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 مقدمة

لا زلت أعتقد أن كتاب "دروس في علم الأصول" في حلقته الثانية، كنت و

للمرحوم الشهيد محمد باقر الصدر يمثل تحولًا مهمًا في فكر الطالب الحوزوي، 

رة في المادة ل ومنهجية جيدة، وأن هذا التحو الأصولية بما يحتويه الكتاب من غزا

دراً قاً قااكاً دقيقاً معمّ إدر ؛يتوقف على الإدراك الصحيح الكامل لمادة الكتاب

على التوصل للنكات الواقعية التي يطرحها مؤلف الكتاب رحمه الله. بيد أن 

سبيل هذا الإدراك كان يعتريه كثيٌر من العقبات؛ برغم منهجية الكتاب التي 

قياساً  ؛وهادف بشكل دقيق وبصياغات منتقاةراعى فيها المؤلف اللغة السهلة 

لية؛ وبرغم استعراض المادة بأسلوب رائع يبتعد عن بغيره من الكتب الأصو

طلب وهذا يت اراته اختزلت مطالب عميقة وواسعة؛كثيراً من عب  أنّ التعقيد، إلّا 

ممن يتولى شرح المادة أن يكون ذا قدرة فائقة في الإلمام بالمطالب المختزلة التي 

حات كثيرة صفعة مراج أحياناً  يستلزم التي قدقد يجدها في ثنايا بحوث الخارج؛ 

 من تلك البحوث؛ لإدراك حقيقة المطلب في هذه الحلقة. جداً 

، نعم كما هي الحلقة الأولى مادة الحلقة الثانية الأصولية لم تكن بالسهلةإن 

ً فهمُ بعض المطالب فيها كان ميّ   ه مع قليل من المشقة والجهد في التتبع، وقدسرا

لفضلاء االعلماء وات من قبل بعض كانت ثمة محاولات جادة لتذليل تلك العقب

 في الحوزة العلمية؛ فخرجت بعض الشروح التي سهلت للطالب دراسة الكتاب

تفق ي بما، لكن تلك الشروح تركت ثغرات واضحة وعجزت عن إشباعها وفهمه

، هذه الثغرات طالما كانت مثار استفهام الطلبة، وأخال أن سبب مع صعوبتها

ن هؤلاء الفضلاء لم يكونوا من تلامذة المؤلف أو عدم ملء هذه الفراغات هو أ
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كانوا كذلك لكن لم يكن الوقت متاحاً لهم لإكمال دورة أصولية كاملة ليدركوا 

 المادة التي صاغها المؤلف بقلمه وبعباراته. كلّ 

 سألوأ ؛وأرى أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل أصحاب تلك المحاولات

  للعلم وطلابه. قدموه خدمةً  لما القبول؛منهم بأحسن ن يتقبل الله تعالى أ

جميع  كر في تدوين شرح لهذا الكتاب يفكّ ر أفكّ مبكّ  قد كنت منذ وقت  ل

ويوضح أهداف بحوثه ويقدم بياناً وافياً ينفذ للقلب والذهن ويترسخ  عباراته،

فيهما، أي أنني كنت أطمح أن يتحقق في الشرح عدة مستويات معرفية بحسب 

لمشهور للمعرفة، لا الاقتصار على مستوى التذكر والفهم، بل ا (بلوم)تصنيف 

يتجاوز ذلك لمستوى التطبيق والتحليل والتقويم؛ بحيث يتمكن الطالب بعد 

 انتهاء مادة الحلقة من تقييم الآراء بما أتاحه له الكتاب من معطيات.

سنة 16وقد استفدت من تجربتي التدريسية لمادة الحلقات الثلاث طيلة 

حاجة الطالب المعرفية في هذه  أو أقترب من تشخيص باً في أن أشخّصتقري

المادة، وأن أسعى لشرح ما يصعب فهمه بكثير من التوضيح والأمثلة؛ فخرج 

 هذا الجزء الأول؛ آملًا أن أكون قد حققت ما كنت أطمح له.

 خصائص هذا الكتاب

 انية لكن ثمنهج الشرح هو المقطعي، فالكتاب يتضمن متن كتاب الحلقة ال

على نحو المقاطع.

  يبتعد الشرح عن التعقيد قدر الإمكان، ويتعزز بكثير من الأمثلة

التطبيقية.



23   فهرس الموضوعات

  ه المصنف، وجاءت منتزعة الشرح مزيج من الأفكار المدونة وفقاً لما يرا

من تقريرات بحوث الخارج الأصولية له، لأبرز تلامذته؛ السيد كاظم 

الشيخ حسن عبد الساتر، وكان الأخير الحائري والسيد محمود الهاشمي و

أكثر مقاربة لمتن الحلقة ونكاتها الدقيقة.

  قد يجد الطالب في بعض الأحيان الشرح مكرراً بأكثر من طريقة، بغية

مراعاة كل مستويات الطلبة في مستوى مرحلة الحلقة الثانية.

  في نهاية توضيح المطلب، سيجد الطالب شرحاً لبعض المفردات

.الغامضة

  لبعض المطالب التي لم يدرجها المصنف  التعرض أحياناً قد يجد الطالب

ضمن الحلقة الثانية، ولكن وجدنا أن إدراجها مع الاختصار مفيد لتهيئة 

ذهن الطالب.

ميع إنه س حسن   ل هذا العمل المتواضع بقبول  وأسأل الله تعالى أن يتقبّ 

 الدعاء.





 تعريف علم الأصول

 

وْ رُدُّوهَا▬
َ
حْسَنَ مِّنهَْا أ

َ
ِّأ يَّةٍ فحََيُّوا ب ِّتَحِّ ِّيتمُْ ب ♂وَإِذَا حُي 

. 
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 الشرح 

د  علمأي أن يبحثوا في مقدمات تعارف بين المحققين   ؛دوينهبحثه وتيُرا

تهم، وا البحث في علم الأصول؛ وفقاً لعادتمهيداً للدخول في مسائله، ولهذا استبق

البحث في مقدمات هذا العلم، ومن جملة هذه المقدمات أمور، منها: تعريف 

 علم الأصول، وتحديد موضوعه وتقسيمات مباحثه.

راز بين العلماء في إب فقد وقع خلافٌ  ؛البحث في تعريف علم الأصول أمّا

 عملية الاستنباط التي يمارسها نّ لأذلك و عريف جامع مانع لمسائل هذا العلم؛ت

لفقيه ا كثيرة ومتنوعة في طبيعتها، بحيث ينبغي علىالفقيه، تعتمد على مقدمات 

فها كي يوظّ ل تبة سابقة على ممارسته الاستنباط؛أن يكون على علم بنتائجها في ر

 ويحصّل الحجة على الحكم الشرعي. اط الفقهي لاحقاً؛في عملية الاستنب

الاستنباط متنوعة كما قلنا، كما أنها  في عملية التي لها دخلمات هذه المقدو 

، ثطلب من علم الحديتُ قد مقدمات تلفة في مصادرها التي تؤخذ منها، فثمة مخ

بحاجة  فهو ،احتاج الفقيه إلى رواية خاصة ليستنبط منها حكمًا شرعياً كما لو 

 الحديث معلالمتكفل بذلك هو و لمعرفة الصحيح والضعيف من الحديث،

 .وكتبه

طلب من علوم اللغة فيما إذا احتاج إلى تحديد المعنى هنالك مقدمات تُ و

ليه الذي توقفت ع القرآني أو الروائي اللغوي لكلمة معينة ورد ذكرها في النص

فقيه إذا احتاج العلم الرجال، كما وهنالك مقدمات يتكفل بها  عملية الاستنباط.

م وهناك مقدمات يتكفل بها علنقل حكمًا شرعياً. رواية ترجال إلى إثبات وثاقة 

 ونحو ذلك. ،المنطق الذي يبين أساليب الاستدلال
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أكثر و دخيلة في عملية الاستنباط أيضاً  من نوع آخر مقدمات ثمّةَ بيد أن 

المسائل الأصولية. وهذه المقدمات قد جمعها  عنها ب، وهي المعبّر بها ارتباطاً 

لأحكام ا واستخراج لأصول؛ لتساعد الفقيه في معرفةنوها في علم االعلماء ودوّ 

ئياً من  ومن هنا برز تساؤلٌ  الشرعية؛ يتعلق بكيفية هذا الجمع، فهل كان عشوا

أم كان بسبب وجود عنوان جمعها  ووحدة في المضمون، دون أي معيار وضابط،

 ،في إطار واحد، وميزها عن سائر المقدمات الرجالية واللغوية والمنطقية

ل علمًا كّ شالتي يحتاج لها الفقيه، وبذلك استحقت هذه المسائل أن تُ  ،وهاونح

 ؟مستقلاً 

تعريف لعلم الأصول؛ ولكي يكون تعريفاً جامعاً مانعاً، لا  فكل   وعندئذ  

أن يقوم على أساس إبراز فارق حقيقي بين مسائل هذا العلم وغيره من  بدّ 

 باط.المقدمات التي ترتبط بنحو ما بعملية الاستن

" والتعريف المشهور لعلم الأصول أنه:

من الاعتراضات، منها: أنه  هذا التعريف لم يسلم من جملة .

ليس مانعاً من دخول مثل المسائل اللغوية والرجالية ونحوها، فهو شامل لها، 

لأصول مسائل علم اما به تتميز  برز هذا التعريفيُ فلم  ؛مع أنها ليست أصولية

 .الأخرىعن المقدمات 

ك المسائل الأصولية هي تلبدعوى أن  "الممهدة" ولا يفيد الاستعانة بقيد

 ما لم يكن قد مهّد فيخرج ت لغرض الاستنباط خاصة،هدَّ لتي قد مُ المقدمات ا

 ننحوها؛ فهذا القيد وإعلم العربية ومسائل ك أخرىد لأغراض هّ إنما مُ لذلك، و

استطاع معالجة الخلل في مانعية التعريف لكنه لا يعطي مائزاً حقيقياً لمسائل علم 
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ينتزع بعد تدوين العلماء لمسائل علم الأصول  إنّما هنا المائز لأنّ  ؛الأصول

 وجمعها.

ة  ونة بالفتح  وبتعبير أوضح: القواعد الممَُهَدَّ التي  ،تعني القواعد المدَُّ

تنباط، ؛ لتكون مما يستعين بها الفقيه في الاسوكتبوها وهانُ دوّ و فعلاً  العلماءبحثها 

انتزع بعد التأليف لهذه المسائل،  إنّماة دونَّ أة أو مُ هيَّ أو مُ  "ةدَّ هَ مُم " فعنوان كونها

ً قبل التدوين عن غيره  ، المقدماتمن فكيف يصح أن يكون هذا العنوان مائزا

 ؟بحيث يبرر اجتماع مسائل العلم فيه

ليكون التعريف: العلم بالقواعد التي  ؛"ممهدة" ا ينبغي حذف كلمةومن هن

ومن  ،لا يعالج الموقف من التعريف أيضاً تقع في طريق الاستنباط. لكن هذا 

مثل الحاجة إلى معرفة ظهور كلمة  عدم مانعيته لشمول مثل المقدمات اللغوية

 ونحوها. الصعيد،

  المختارالتعريف 

أن التعريف الصحيح هو  المصنف يرى ،توحذراً من تلك الاعتراضا

هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط.  :القول بأن علم الأصول

اط في موارد كثيرة من الاستنب لدخولهومعنى الاشتراك هنا هو صلاحية العنصر 

حدى مسائل علم الأصول : إمثلاً حكم خاص. لأحكام متنوعة، فلا يقتصر على 

ظاهرة في  "مْ صُ "أو  "صلّ "من قبيل  "صيغة افعل" غة الأمرالمعروفة أن صي

ولا على مجرد الطلب الأعم من  ،الطلب على نحو الوجوب لا الاستحباب

تها في لصلاحي ؛ وذلكعنصرا ًمشتركاً  عدّ الوجوب والاستحباب، فهذه المسألة تُ 
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 ،كوجوب ا لصلاة ووجوب الصوم ؛أن تكون داخلة في استنباط أحكام كثيرة

 كذا.وه

 لأنها عناصر قدمات اللغوية والرجالية ونحوها؛التعريف تخرج الم وبهذا

 يدستعانة باللغة في فهم كلمة الصعلاذات طبيعة خاصة لا تحقق الاشتراك، فا

تقد لغيره من الأحكام التي تف ذلك ولا يتعدى ،التيممحكم فقط ب ةمختص مثلاً 

 في أدلتها لكلمة الصعيد.

 المفردات توضيح

قوله لىإقوله

  

تتنوع طرق استنباط الأحكام الشرعية، فتارة تكون من قبيل التقنين وتارة 

ون من قبيل كمن قبيل تطبيق الكليات على الفروع وهكذا، وفي مثال التحية، ي

نية المباركة، مستعيناً  الأول، فيعمد الفقيه إلى استخراج الحكم من الآية القرآ

تدل بظهورها  "فردوها" بمقدمات منها: أولًا: أن صيغة افعل في كلمة الأمر:

 الذهن عند إلىالوجوب هو المنسبق  قصد على الطلب الوجوبي، بمعنى أن

 هذاوهو مستفاد كذلك، أن وثانياً: تلفظها. وهذا مستفاد من علم الأصول، 

ً  ،الظهور وكل ظهور مورد اعتماد عند الشارع، فهو حجة، بمعنى كونه منجزا

ياساً، ق فيشكل ـلاحقاً على ما سوف يأتي من معنى التنجيز والتعذير  ومعذراً 

 على وجوب الردّ  تدل   "وهاردّ " الوجوب، فكلمة في ظاهرةصيغة الأمر  مفاده:

 التحية شرعاً. ل ظهور حجة، إذن يجب ردّ بظهورها، وك
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البسط والتوطئة والتهيؤ. في الصحاح معنى التمهيد لغة:  :"الممهدة" :قوله

وقد مهدت الفراش مهداً: بسطته، ووطأته. وتمهيد الأمور: " للجوهري:

 :وامتهده ،د لنفسه خيراً تسويتها وإصلاحها: وتمهيد العذر: بسطه وقبوله، ومهّ 

وعلى هذا يكون معنى  ."فلأنفسهم يمهدون :ومنه قوله تعالى ،هيأه وتوطأه

لا بمعنى التي من شأنها أن تكون  .القواعد الممهدة بمعنى التي هُيئت وأعدت

 عدم يرفع الإشكال في لأنّ  ؛فهذا المعنى لا يصلح "بضم الميم وكسر الهاء "مهيئة

ع في التي تقالعلم بالقواعد  :، فلو كان كذلك سوف يكون التعريفالمانعية

 .غير مانع طريق الاستنباط، وهو كما ترى

: أي المعيار والمائز الحقيقي."الضابط الموضوعي" قوله:



 موضوع علم الأصول

 

. 

 الشرح

قضية  لّ ك :فة، والمقصود بالمسألةومختل كثيرةٌ  علم توجد مسائلُ  كلّ في 

ذا من هقولنا: مثلاً اشتملت على موضوع ومحمول ونسبة بينهما، 

ل عليه؛ فيكون محمولاً، هو الذي حُم  "قائمٌ " وهو الموضوع،  "زيدٌ " ـالمسائل، ف
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والنسبة بينهما تمثل ارتباط الموضوع بالمحمول التي تقوم به هيئة الجملة الخبرية، 

 ذا الهيئة التي تمثل تقدم المبتدأ ثم إسناد الخبر له.ه

هذه المسائل  كلّ بها، وموضوعات  خاصٌ  وعٌ موض في أي علم مسألة ولكلّ 

 كلّ يكون هو الموضوع العام للعلم؛ وتدور  ؛تحت عنوان جامعغالباً تندرج 

فمع  ،مثلاً بحوث العلم حول هذا الموضوع وشؤونه وحالاته، كما في علم النحو 

 ،والمفعول به منصوب ،من قبيل الفاعل مرفوع ،نوع موضوعات مسائلهت

 كلّ   جامع تنصب  وهكذا، إلا أنه يمكن تصور موضوع كلّي  ،والمضاف مجرور

 .(1)وهو الكلمة ،البحوث في اللغة العربية حوله

وعلى هذا الأساس حاول العلماء تحديد وبيان موضوع علم الأصول، وقد 

أنه لا  لىإ خيصه ولم يتفقوا على ذلك، بل ذهب بعضٌ وقع خلاف بينهم في تش

 امتناع ذلك.على  واستدل ن يكون لكل علم موضوعٌ،حاجة لأ

الأربعة، أي  الأدلّةالعلماء المتقدمون ذكروا أن موضوع علم الأصول هو و

 هذه الأربعة لا تشكل  أن  :ض عليهمالكتاب والسنة والإجماع والعقل، واعتُر 

ضوعات مسائل علم الأصول، فثمة مسائل من قبيل مو جامعاً لمختلف

يندرج  نلا يمكن أ التي سوف يأتي البحث عنها لاحقاً  الاستلزامات العقلية 

قال: ، فيأو التكليف الموضوع فيها هو الحكم فإنّ  موضوعها ضمن هذه الأربعة؛

 الحكم بوجوب الصلاة :مثلاً  بالوجوب هل يستلزم تحريم ضده أم لا؟ الحكم

 ؛( وبهذا يتضح أن بحث )موضوع علم الأصول( يختلف عن بحث )تعريف علم الأصول(1) 

في  يجمع كلّ مسائل العلم بموضوعاتها ومحمولاتها، بينما فإنّ الثاني يكون البحث فيه عن تعريف  

 الأول يكون البحث عن خصوص موضوع محمولات مسائل العلم، فتنبه.
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؟ المكلف تفوت علىو ينقضي وقتهاسوف يستلزم حرمة النوم الذي لو تحقق  هل

 وكذلك في بعض مباحثباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا عقلًا. افهنا الحكم ليس كت

هي ليست مصداقاً لأحد ف في مبحث الشهرة هل هي حجة أم لا؟الحجج، كما 

ا لا ينطبق عليه فهو مم هل هو حجة أم لا؟ خبر الواحدبحث ، وأيضاً الأربعة

 خبر الواحد حاك عن فإن، ولا يقال: إن عنوان السنة ينطبق عليه؛ أحد الأربعة

ع فيها الموضو فإنوكذلك في مبحث الأصول العملية،  .واقع السنةّأنه السنة لا 

 لا ينتمي للأربعة. أيضاً هو شك المكلف، وهو 

اتجه  ها؛جامع بينوصعوبة انتزاع موضوع  ونظراً لهذا التنوع في الموضوعات

ون يك لأند، ولا ضرورة بعض العلماء إلى أن علم الأصول ليس له موضوع واح

بل يرى أن البرهان قائم على عدم وجود موضوع واحد جامع لمسائله،  لكل علم

سوف نجد أن موضوعاته عبارة  مثلاً موضوع لكل علم، فلو لاحظنا علم الفقه 

وبعضها من مقولة  "الدم نجس" :بعضها جوهر من قبيل ؛عن أمور مختلفة

ءة واجبة" :الكيف المسموع من قبيل الأمور العدمية من وبعضها من  "القرا

ولا يمكن انتزاع عنوان حقيقي جامع بين  "تروك الصوم والإحرام"قبيل: 

 الأمور الوجودية والعدمية.

 بيان موضوع علم الأصول
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. 

 الشرح

ولكن الصحيح يمكن تصور موضوع جامع لمسائل علم الأصول، ويمكن 

، لكن من دون تقييدها بالأربعة فقط، الأدلّة توجيه ما قيل من أن الموضوع هو

في تعريف علم الأصول أنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية  مرّ فقد 

ً مشتركاً في منه ما يترقب كلّ الاستنباط، فالموضوع هو   أن يكون دليلًا وعنصرا

 أي بحث فيعندما يُ  وعندئذ  عملية استخراج الحكم الشرعي والاستدلال عليه، 

ة أصولية، فالبحث يتناول موضوعاً يترقب له أن يكون دليلًا، فعندما مسأل

 ضوعفي موبحث ي، فهو مثلاً أو خبر الواحد  الشهرة يتناول الأصولي موضوع

 ليلًا، فقد تكون نتيجة البحث أن الشهرة أو خبر الواحدأن يكون د منه يترقب

الاستلزامات وعندما يبحث في كذلك.  قد لا يكون أو ،وحجة عتبر دليلاً ي

 يضاً أالعقلية، كالبحث عن الحكم بوجوب شيء هل يستلزم تحريم ضده، فهو 

بحث فيما يترقب أن يكون دليلًا، فالأصولي يترقب في أن يكون التكليف 

بالوجوب لشيء دليلًا على تحريم الضد، وقد لا يصل إلى كونه دليلًا. وكذلك 
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، فهو موضوع شك المكلف وليالبحث في الأصول العملية، فعندما يتناول الأص

 يترقب منه أن يكون دليلًا على المعذرية، وهكذا. 

 المفردات توضيح

حال  إنف: عدم البيان تفسير للشك، ()قوله: 

فلا  ،هو عدم حصوله على بيان من الشارعالمكلف في ظرف الشك بالتكليف 

 علم له به. 





 فائدة علم الأصول

. 
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 الشرح

فمن  ،أهمية فائقة في الاستنباط الفقهيمما تقدم يتضح أن لعلم الأصول 

لة تص بمسأالتي تخ بمجموعة من العناصريمارس عملية الاستنباط يستعين تارة 

، فثمة مجموعة من القضايا لا بد أن يلاحظها مثلاً فقهية ما، كطهارة مورد معين 

 مثلاً الفقيه أثناء شروعه في استخراج حكم الطهارة لذلك المورد، فهناك 

عن  قيه بدراستها بنحو مستفيض؛ فيبحثيقوم الف ،الحكمالروايات الدالة على 

، ووثاقة رواتها دورها، وعن صظهورها في الحكمو ألفاظها من المقصود

هذه كلها يمكن الاصطلاح عليها بالعناصر  يعارضها، ونحو ذلك. والبحث عمّا 

  ولا تتجاوزها.محددة  في دائرة مسألة فقهيةالخاصة؛ لأنها تختص 

ن يستعين فرض عليه أطبيعة الاستنباط تلكن الفقيه لا يكتفي بهذا، بل 

ايا لا يقل  شأناً عن القض ط الفقهيفي الاستنبا لها دور ،بنمط آخر من العناصر

ها حثيتم ب، بل علم الفقهبحث هذه العناصر يكون خارج نطاق ، والخاصة

ذه هويؤسس لها ويتعرف على نتائجها في علم يصطلح عليه بعلم الأصول، و

ة ة خاصة، بل هي عناصر مشتركيهبمسألة فق لا تختص بطبيعتها العناصر

مسألة الظهور فسائل الفقهية وفي أبواب مختلفة، يحتاجها الفقيه في كثير من الم

يستعين  سوف عندئذ  حجة ولو كان ظنياً، ف أن الظهور فيها لو ثبت للفقيه مثلاً 

بهذه النتيجة في مسائل فقهية متنوعة، فبعد أن يبحث في العناصر الخاصة ويثبت 

ظهور  لّ كأن  :ظهور رواية ما في معنى محدد، يستعين بالقاعدة الأصولية القائلة

 حجة، ويثبت الحكم.
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 أهمية العناصر إلىوالالتفات  أثناء البحث الفقهي  ما ازداد التوجه وكلّ 

ل وازدادت سع علم الأصوما اتّ المشتركة وإلى ضرورتها الفائقة في الاستنباط كلّ 

 أهميته.

 فائدة علم الأصول للفقه شبيهة بفائدة علم المنطق نّ ويمكن القول إ

 الخطأ في هو منع، فالغاية من علم المنطق بنحو عام دلالبالنسبة للاست

الاستدلال من خلال مجموعة من القواعد، وهو لا يختص باستدلال في فكر 

فكذلك علم  ،خاص وفي باب معين، بل يتعدى هذه الحدود ليكون عاماً 

 الأصول للاستدلال الفقهي.





 الحكم الشرعي وتقسيمه

. 

 الشرح

في الحلقة الأولى أن الحكم هو التشريع الصادر من الله تعالى؛ لتنظيم حياة  مرّ 

طأ في جاء احترازاً عن الخ "التشريع والتنظيم"الإنسان، وهذا التعريف بقيديه: 

فونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال التعريف المشهور للحكم؛ إذ يعرّ 

حين أن الخطاب الشرعي في الكتاب والسنة مبرزٌ للحكم وكاشف المكلفين. في 

عنه، وليس هو ذات وواقع الحكم الشرعي؛ كما أن الحكم الشرعي لا يتعلق 

 ط بهم.ترتب أخرىبأفعال المكلفين دائمًا، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء 

 وحيث إن الهدف من الحكم الشرعي هو تنظيم حياة الإنسان، فهذا الهدف 

 بْ لا تشرو صمْ و كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب: صل  

دخل ت أخرى متعلق بذواتهم أو بأشياء كذلك يحصل بخطاب ونحو هذا، ،الخمر

ة التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر الم حكام والخطاباتفي حياتهم من قبيل الأ رأ

 مالكاً  ة وتعتبر الشخصأو تنظم علاقة الملكي ،شروط معينة للرجل في ظلّ زوجة 

 للمال في ظل شروط معينة.
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 ويسمى القسم الأول من الأحكام بالتكليفية؛ لأنها ذات توجيه مباشر

الكاشف عن الحكم  مثلاً  "لا تشرب الخمر"لتنظيم حياة الإنسان، فخطاب 

بنحو مباشر لحياة الإنسان، بينما يسمى القسم الثاني من  التحريمي متوجهٌ 

عية، فهي ليست أحكاماً على نحو الأحكام التكليفية، بل هي الأحكام بالوض

، عقلبواسطة ال أو هي عناوين منتزعة ،بنحو مستقل نشأةٌ ومُ  مجعولةٌ ا إمّ  ؛عناوين

ن الزوجية  كثيراً ما قد وهذه العناوين يترتب عليها أحكامٌ تكليفية، كما في عنوا

قة، وعلى بوجوب النف حكم تكليفي يترتب على الأولأو الملكية الذي لو ثبت 

الثاني جواز التصرف. وسوف يأتي في الحلقة الثالثة بيان أكثر لحقيقة الأحكام 

 .وأقسامها الوضعية

 مبادئ الحكم التكليفي

. 

 الشرح

التي تشكل الحكم، وإعطاء رؤية واضحة  يّةللتعرف على العناصر الأساس

ياتنا، في ح أو أي آمر  عن طبيعة هذه العناصر لا بد أن ننظر إلى المولى العرفي 

مرحلة  عالم الذهن، وفنجد أن صياغة الحكم ينقسم إلى مرحلتين: مرحلة تبدأ في

، التي في عالم الذهن فنطلق عليها مرحلة الثبوت أمّاثانية تكون في عالم الخارج. 

قعية التي ينطلق منها تشكيل الحكم قبل أن يظهر إلى  تعبيراً عن المرحلة الوا
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كم المرحلة التي يظهر فيها الح أمّاكلامية أو كتابية.  :الخارج بصياغات شكلية

 مرحلة الإثبات والإبراز. ، فنطلق عليهابهذه الصياغاتارج لاحقاً في الخ

 للحكم يةرحلة الثبوتالم

 

.  

 الشرح

قعية وفي المرحلة ال له صلاحية إصدار حكم  إنسانأو أي  المولى العرفي  ا

سوف يحدد وجود  ،، وقبل أن يعتبر الحكملحكم، أو قل مرحلة الذهنتقرر ال

الفعل، وهي المعبر عنها بالملاك، وهذه تختلف قوة وضعفاً بحسب  المصلحة في

اعتقد أن مصلحة موجودة في فعل ما أو في تركه، سوف  ومن ثم لوموردها، 

يترشح من هذه المصلحة إرادة لإيجاد الفعل خارجاً، وهذه يعبر عنها بالإرادة، 

، وهذه ثلاً مثم بعد ذلك يتوجه في نفسه إلى أن يعتبر هذا الفعل في عهدة شخص 

: الملاك ة عناصرفهناك إذن في مرحلة الثبوت ثلاث يصطلح عليها بالاعتبار،

 والإرادة والاعتبار.
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ولكي يتضح الأمر أكثر، نستعين بمثال عرفي، وفي دائرة الأب والابن، فلو 

ب دراك هذه المصلحة في نفس الأإفكبيرة، مصلحة  هاعتقد الأب أن زواج ابنه في

إلى هنا تحقق أهم عنصرين للحكم وهما ، لزواج ولدهحتمًا سيولد إرادة قوية 

حة والإرادة، ثم بعد ذلك قد يعتبر الأب فعل الزواج ويجعله في عنصر المصل

اع أو قل هو اختر ،في ذهنه ،لا أكثر ،نفسية صياغة، وهذا الاعتبار هو ابنهعهدة 

من أي  ،غير الأب في المثال عليه يطلعلا أحد و ،للخارج لم تخرج بعدُ  نفسي،

لا  لهذاو برزات الإثباتية.دون أن يبرزه بلفظ أو كتابة أو إشارة ونحو ذلك من الم

 أثر لها من دون تحقق العلم بهذا الاعتبار بنحو ما.

 حون تكون بأسلوب مؤثر؛ بغية تحقق انبعاث المكلفغالباً وهذه الصياغة 

قضية بنحو الالآمر فعل متعلق الأمر أو زجره عن فعل متعلق النهي، وقد يعتبر 

، "يه الحجالمستطيع يجب عل" من قبيل: الحقيقية التي موضوعها مفترض الوجود

 مثلاً  ،أو بنحو القضية الخارجية ،"الولد البالغ يجب أن يتزوج"أو في المثال: 

م العالم": يقول ."ولدي زيد يجب أن يتزوج"أو  ."يجب على زيد إكرا

 ليس ضرورياً، بل هو عنصر قد يتحققبهذا المعنى الاعتبار  فإنوكما ترى 

 أصل ضر فييثل شيئاً مهماً جوهرياً بحيث لو فقد لا يم تحقق، ولاتلقائياً وقد لا ي

 الحكم. نشوء

 مرحلة الإثبات
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 . 

 الشرح

بعد أن يتم تحقق العناصر الثبوتية في عالمها، تبدأ مرحلة إبراز هذه المرحلة 

ون هذا الإبراز والكشف لا يمكن أن يتحقق ودفعها إلى عالم الخارج، ومن د

د المولى وتحقيقه خارجاً  ،هدف الحكم ز إذن وسي. وهو التوصل إلى مرا لة فالإبرا

ورعايةً لحق  وبعد وصوله له، ومن ثمّ  . الحكمعلى الاطّلاع من تمكّن المكلف

 مرالداعي لهذا الأ وذلك بإدراكه أنّ  ؛البعثعنوان المولوية، سوف ينتزع العقل 

 لا عنوان آخر؛ ،أو عنوان الزجر والردعالبعث والتحريكالمبُرز هو  أو النهي

 تركه. ينزجر في لإيجاد متعلق الأمر أو خارجاً المطيع  المكلف فيتحرك

 توضيح المفردات

قوله: 

 

أن يصل الحكم للمكلف ويطلع عليه، سوف يعتقد أن هذا المقصود أنه بعد 

ً واجباً  صدر بداعي البعث  إنّماالحكم  ياً نه كان لو أو بداعي الزجر  ـلو كان أمرا
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داعي الامتحان والإرشاد، وهذا أو  مثلاً داعي الإخبار ك ،لا بداع آخر ـتحريمياً 

 لمولوية والطاعة.ا تحقق بتوسط ملاحظة أن الآمر له حق   إنّماالانتزاع 

 ةوهو الزاجريّ  ،ةة والمحركيّ أي ما يكون نظير الباعثيّ  (ونحوهما)وقوله:  

 ةق معنى المحركيّ ق  عنوان يُح  كلّ المقصودُ ة في النواهي، أو يكون والرادعيّ 

 . مثل عنوان: الإرسال ة والمحركية،ة ولو بلفظ آخر مرادف للباعثيّ الباعثيّ و



 مبادئ الحكم

. 
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 الشرح

يطلق اصطلاح مبادئ الحكم كثيراً على خصوص العنصر الأول والثاني من 

عناصر مرحلة الثبوت للحكم، وهما الملاك والإرادة، وذلك بافتراض أن 

 تبارالاع هو الحكم، والملاك والإرادة مبادئ له، مع أن العنصر الثالث  الاعتبار 

ً ليس   مرّ كما    هالحكم، وأن حقيقة الحكم وروحن ضرورياً في مرحلة تكوّ عنصرا

فهما اللذان يجعلان العقل يحكم بوجوب  ؛يتمثل في عنصر الملاك والإرادة

  الامتثال فيما لو اطلع عليهما المكلف.

الوجوب والحرمة والاستحباب  وتتناسب مبادئ الأحكام الخمسة 

وضعفاً مع طبيعة هذه الأحكام، فمبادئ الوجوب  شدةً   والكراهة والإباحة

لا  ن الشدةم مرتبةً  بالغة   ملاك   مصلحة  في إرادة شديدة مسبوقة بإدراك تتمثل 

 ة  وضيّ الحرمة تمثلت في مبغ سمح معها بالترخيص في المخالفة، وكذلك مبادئُ يُ 

 في المخالفة. سمح معها بالترخيصلا يُ  شديدة   مفسدة   إدراكِ  وليدةِ  شديدة  

مع  تتناسبُ  جان من مبادئَ نتُ يَ  أيضاً الاستحباب والكراهة فهما  أمّا

طبيعتهما، فالاستحباب وراءه إرادة ومصلحة بدرجة أضعف من الوجوب، 

وهذه الدرجة يسمح معها الترخيص في المخالفة، وكذا الكراهة تكون 

 الفة.بالمخ المبغوضية والمفسدة بدرجة أضعف من الحرمة بحيث يسمح معها

الإباحة فلها معنيان: الأول يعبر عنها بالمعنى الأخص، وهي تعني أن  أمّا

مصلحة في أن يكون العبد مخيراً بين الترك والفعل، فنشأت  ثمّةَ المولى قد أدرك أن 

 حقُ لذه المصلحة أفضت إلى جعل الإباحة، وهذا النوع يُ لهطبقاً  وفق ذلك إرادةٌ 

 أنه لا تكليف فيها.التكليفية، مع بالأحكام 
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يقصد به ، وبالمعنى الأعم أو الترخيص طلق عليه الإباحةُ والمعنى الثاني يُ  

مٌ  بالمعنى  إلى المباح فتشمل المستحبات والمكروهات مضافاً  ،ما لم يكن فيه إلزا

 .الإلزامالأخص؛ لاشتراكها جميعاً في عدم 

 المفردات توضيح

 (.من الأحكام لكلمة )واحدالضمير يعود  قوله: 

 الأحكام التكليفية  بين تضادال

. 

 الشرح

عناصره ب ؛الحكم في عالم الثبوت سابقاً من كيفية تشكل   مرّ بملاحظة ما 

دئ االثلاثة: الملاك والإرادة والاعتبار، وبملاحظة أن الأول والثاني يمثل مب

 إلى مبادئها، لاتضح لناوالأحكام الخمسة  لو نظرنا إلى وعندئذ  وأسس الحكم، 
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على فعل  ، ولا يمكن اجتماع نوعين منهاوتنافرٌ  أن هذه الأحكام بينها تناف  

مبادئ  فإنأن يجتمع الوجوب والإباحة في فعل ما،  مثلاً واحد، فلا يمكن 

سبة مع هذه الشدة، التي الوجوب هو المصلحة الشديدة ثم الإرادة المتنا

تستدعي عدم جواز الترخيص في الفعل، بينما الإباحة تعني عدم وصول 

المصلحة إلى هذه الدرجة من الشدة، ولهذا تترشح من ذلك إرادة بنحو تسمح 

 بالترخيص.

 تنافرٌ و تناف   بلحاظه نوع من الأحكام فلا يوجد كلّ العنصر الثالث في  وأما

 ليس إلا  لو تجرد عن الملاك والإرادة كما ذكرنا  كمالح اعتبار لأنّ في ذلك، 

عل واحد، ن بهذا المعنى في فأن يجتمع اعتبارا عندئذ   إنشاء وابتداع نفسي، ويمكن

 ولهذا قالوا الاعتبار سهل المؤونة. 

وكما لا يمكن اجتماع نوعين من الحكم في فعل واحد كذلك لا يمكن اجتماع 

 نكن أن يجتمع وجوبان على فعل واحد أو حرمتاكم واحد، فلا يمفردين من ح

، وهو ممتنع ومحال. ولكن يمكن ثلينإلى اجتماع الم مرد ذلك لأنّ ونحو هذا، 

 ندئذ  ع لالإرادة للفعبالقول إن وذلك  ؛اجتماع إرادتين على فعل واحد تفسير

 لا بمعنى انبثاق إرادتين على الفعل. ،ستكون أقوى وأشد

 المفردات توضيح

 قوله: 

المثلان: هما المتماثلان والمشتركان في حقيقة واحدة، والتماثل تارة يكون في 

 ن، فهما فرداكمحمد وجعفر ،حقيقة النوعية، بأن يكونا فردين من نوع واحد

لمقدار، وا لنوع الإنسان، وتارة في الجنس كالإنسان والفرس، وثالثة في الكم  
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ور لا يجتمعان ببديهة العقل، ولا يتص والمثلان أبداً  ة.يف والهيئورابعة في الك

إلا على سبيل التعاقب، وقيل في برهان امتناع اجتماع المثلين هو:  معاً  وجودهما

أنهما لو اجتمعا في محل واحد؛ فإما ألّا يتمايزا فليس في البين مثلان اثنان، وهذا 

د، فلم يكونا مجتمعين، وهذا خلف خلف، وإما أن يتمايزا فليس هما في محل واح

 .أيضاً 

في محل واحد: أن المحلّ من مشخّصات  والأنسب أن يقال في وجه امتناعهما

ين. صاً لشيئخ  شَ الشيء أو العرض القائم به، ويمتنع أن يكون المحل الواحد مُ 

، حل  هو الم بطلائه باللون الأبيض، فالجدارُ  وقام أحدٌ  ،لو كان أمامنا جدارٌ  :مثلاً 

 ضه باللون الأبيلو أردنا طلاءَ  وعندئذ  ائم بالمحل، ق واللون الأبيض هو عرضٌ 

ده ص بأبعاز الأول الذي تشخَّ بحيث يكون في نفس المحل والحي   أخرىمرة 

للون بأن يكون اللون الثاني فوق ا ؛ بالتعاقبهذا لا يمكن تصوره، إلّا فالثلاثة، 

 فات الخارجية الحقيقية.الأول وبتشخص آخر. هذا في الأشياء والص

 يضاً أ المصلحة والإرادة والحب والبغض فإن ،في عالم الحكمفي المقام وأما و

على  أو البغض فردين متماثلين من الحب   ؛ فيستحيل وجودُ حقيقيةٌ  أعراضٌ 

داً موضوع واحد، بل حينما يكون هناك حبّان أو بغضان، يكون أحدهما مؤك  

 للآخر.

 إنّماناع الامت لأنّ المثلين،  فلا يستحيل اجتماععتبار بلحاظ عالم الاأما و

 في خصوص الأعراض الحقيقة لا في مثل الاعتباريات. يتحقق





 وقائع الحياةشمول الحكم الشرعي لجميع 

. 

 الشرح

الحياة  قائعوسلامية لجميع المشهور بين فقهائنا وعلمائنا شمولية الشريعة الإ

وليست عاجزة عن  ،وتفاصليها، وأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان

 رفد جميع المستجدات بما يتناسب معها من تشريعات.

هذا الرأي ينطلق من أمرين؛ أحدهما: أن الله تعالى بمقتضى علمه فهو مطلع 

الى بمقتضى وثانيهما: أنه تع على جميع المصالح والمفاسد المرتبطة بحياة الإنسان،

ع للإنسان التشريع المناسب والأفضل فلا بد أن يشّر  اللطف والرحمة بعباده

 لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة.

دت هذا الشمول مجموعة من الروايات وردت عن أئمة أهل البيت وقد أكّ 

سبيل  على م شرعي،واقعة وحادثة حياتية لها حك كلّ تتضمن أن  عليهم السلام،

)أنه قال:  )ع(المثال: عن الإمام الباقر
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)(1). 

هذا الشمول في عالم الثبوت والواقع، وليس من جدير بالملاحظة أن و

ربما ما، فهلا تلازم بينهذا الاتساع والشمول، فالضروري أن يكون في عالم الخارج 

نع تمنع من تحقق هذا الشمول في الخارج يكون هناك قصور ذلك  فضيفيُ  أو موا

 .ا لكل وقائع الحياةانكماش في الفقه والشريعة وعدم استيعابه إلى

 .176 ص 7 ( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1)



 الحكم الواقعي والحكم الظاهري

 

 . 

 الشرح

ينقسم الحكم إلى أقسام مختلفة بتنوع الاعتبار، ومنها أنه ينقسم إلى حكم 

قعي: هو الحكم الذي ثبت للشيء  واقعي وظاهري، والمقصود بالحكم الوا

نه الأولي، من دون قي د الشك أو الجهل في حكم سابق، من قبيل حكم بعنوا

من دون أن يلحظ شك المكلف  وجوب الصلاة الذي أثبته الشارع على المكلف

 .وان أنها صلاة واجبة على المكلف، فالصلاة بعنبحكم معينوجهله 

ثبته الشارع بقيد الشك في الحكم وأما الظاهري، فهو الحكم الذي يُ 

مشكوك الحرمة الواقعية،  كلّ ، ومفادها حلية الواقعي، ومثاله: أصالة الحل

خذ في أُ  قد حكم ظاهريهو شيء لك حلال في حالة الشك،  كلّ فالحكم: أن 
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والمقصود بالموضوع هنا قيد وشرط  ،موضوعه شك المكلف في الحرمة الواقعية

 الحكم.

التي  لّةالأد: حجية خبر الثقة، المستفاد من أيضاً ومن أمثلة الحكم الظاهري  

يكون في  ماإنّ وجب تصديق الثقة فيما ينقل من أحكام، فوجوب تصديق الثقة ت

وهكذا سائر الأصول  بر به الثقة،ظرف الشك في الحكم الواقعي الذي يُخ 

 والأمارات.

هو ك في إطار تشريعات المولى العرفي، فوللتوضيح أكثر: نحاول أن نفهم ذل

ئرة حكام التي ترتبط في داالأ ع بعضَ يلاحظ المصالح والمفاسد ومن ثم يشّر 

 ورأىعنوان الصلاة  قد لاحظ أنه ع أحكاماً أولية كما لوشّر عبيده، فأولاً يُ 

 وجوب الدعاء عند رؤية الهلالع يشّر وهكذا  ،مصلحة فيها فيجعلها واجبة

 عة كبيرة من الأحكام الأولية، هذهع مجمويشّر  أيضاً وهكذا  لمصلحة يراها،

 حكام الواقعية الأولية.الأب التي تسمى الأحكام هي

ن يتفق أنهم لا يعلمو ثم بعد ذلك يتوقف برهة ويرى أن عبيده هؤلاء قد 

 حدوث حالة يحدد وظيفتهم يحصل لهم شك فيها، فلكيبهذه الأحكام بأن 

د لاب ؛يحافظ على أهدافه من تشريع هذه الأحكام الأوليةلكي و، الشك عندهم

له الشك  من يتحققُ  بين وظيفةَ أحكاماً تنياً ع ثا، فيشّر ع ما يحقق له ذلكأن يشّر 

ع أصالة الحل، أو البراءة هذه الأحكام أن يشّر  ومن واقعي،الكم أو الجهل في الح

كام الأحب يصطلح عليهاينقل من أحكام، وهذه وجوب تصديق الثقة فيما  أو

 الظاهرية.

 الحكم الثابت للحكم الظاهري، فقد يطلق ويُقصد بهوهناك معنى آخر  

 .بمؤدى الأمارة والأصل
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وباختصار نقول: لو شرع الله تعالى في لوحه المحفوظ أن الدعاء أثناء رؤية 

صل لا يأن  إماهذا الحكم  وعندئذ  ، اقعيالهلال واجب، فهذا هو الحكم الو

ول ، وهذا الوصله يصلأن ما إعلم به، و، فلا يَ مثلاً بسبب مانع  للمكلف أصلاً 

حو اليقين والعلم، فهنا يمكننا القول أن هذا الحكم هو بنله فقد يصل  له نحوان،

 كماً ح بأن نقل الثقة ؛عليهقامت أمارة لو كما  ،بنحو الظنله الواقعي، وقد يصل 

، وهذا له الحكم بهذا الثقة المنقولُ  المكلفُ ، وقد شك أن الدعاء واجبٌ  مفاده

 لاشئ من احتما، بل هو شك نوكونه صادقاً  وثاقة الراوي قد لا يكون فيالشك 

هنا لا ، فالسهو والخطأ ومن ،همامعصوماً من الراويفليس  ؛مثلاً نسيانه وغفلته 

فهذا الحكم الواقعي المنقول بلسان خبر  ؛بالحكم العلم مرتبة للسامعيحصل 

قل تصديق الثقة فيما ين يجب :مفاده ،يكون مشمولًا لحكم ظاهريسوف الثقة 

 وما شابه ذلك. ،فلته أو نسيانهالطرف عن احتمال غ وغضّ  من أحكام

يجة نت ؛وجوب الدعاء في حق من ثبت في حقهنفس حكم  يطلق علىوقد 

دبلحاظ أنه أحد  ؛ ولعلهأيضاً بالحكم الظاهري  شكه، قة وجوب تصديق الث أفرا

 فيما ينقل.

وجدير بالملاحظة أن تسمية الحكم المجعول، في ظرف الشك في الحكم 

قعي المجعول للشيء  إنّما الواقعي، بالحكم الظاهري؛ هو لتميزه عن الحكم الوا

نه الأولي كم ح أيضاً نه مشكوك فيه، وإلا فالحكم الظاهري لا بعنوان أ بعنوا

.(1)نه مشكوك فيهبعنوان أ واقعي مجعول للشيء

 .248ص 2( انظر: مصباح الأصول، السيد الخوئي: ج1)





 الأمارات والأصول

 أقسام الحكم الظاهري

 : الأماراتالقسم الأول

 

 الشرح

بعد أن تبين معنى الحكم الظاهري وأنه حكم مشرع في حالات الشك في 

قعي الأولي، نقول: إ بيعة طباعتبار ن هذا الحكم ينقسم إلى قسمين؛ الحكم الوا

 .شريعهعند ت الملحوظالملاك 

 دليل معين كشفَ  ملاكُ جعلهالأول: هو الحكم الظاهري الذي يكون  

 عن ولاحظ معه قوة كشفه ،رجياً خا ، أي أن المولى قد لاحظ دليلاً بنحو قوي

هو الذي دعاه للتشريع، كما لو لاحظ  منفرداً  ، وهذا الكشف القوي الواقع

باً يحمل غال  واقعي فيهكي عن حكم الذي يَح  دليل خبر الثقة، فهذا الدليل 
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وأن نسبة كشفه للواقع نسبة عالية، ولهذا يأمر المولى بوجوب  ،الصدق فيما يقول

 تصديقه والعمل طبقاً لما ينقل من أحكام.

 فادتهإ لهوالعمل طبقاً لما يقو الظني لخبر الثقة الدليلاعتبار يلحظ في ولم 

 في اعتباره بل يكفي ،(1)الشخصيأو المعبر عنه بالظن  للسامع دائماً  الفعلي ظنلل

ء كان كذلك أم أنه وجعله حجة، ولهذا  ،أغلب الأحيان في الفعلي يفيد الظن سوا

ف كما لو كان هناك خبر ضعي ،في مور د معينقد لا يكون مفيداً أحياناً للظن فعلاً 

إن كان رد وففي مثل هذا الموبحيث يخلو الخبر من إفادته للظن، على خلافه، 

دام هذا الخبر فما ،ثابتة لخبره الحجيّةإلا أن ، غير متحقق بالفعل شخصيالظن ال

 .ب تصديقهوجو ذلك فييكفي ف بدرجة كبيرةللثقة من شأنه أن يولد ظناً وكشفاً 

لثقة، مر بوجوب تصديق ا: الأأشياءعندنا ثلاثة في اعتبار الدليل الظني و

لحكم الظاهري ول هو ا، والأمثلاً وخبر الثقة، ومتعلق خبره كوجوب الدعاء 

هو  ا. هذبالدليلخبر الثقة هو المعبر عنه ذات و ،والمعبر عنه بحجية خبر الثقة

 القسم الأول من الأحكام الظاهرية وهي الأمارات.

 ،لأنّها تورث الظنّ الفعلي غالباً ؛ الرجوع إلى أخبار الثقات هيإنّ طريقة العقلاء ( فقد يقال 1) 

 الذي يفيد الظن نوعاً ولكنه لم يفد ظناً شخصياً في مورد بسبب إلى خبر الثقة ا فهم لا يرجعونولهذ

دّ لا بمانع من ذلك، كما لو كانت شهرة على خلافه أو خبر ضعيف. أو بصياغة أخرى: يقال: إنه 

قع امن أن يكون له الأمارة لكي تكون حجةفي   جعلها حجة،ليمكن  ،جهة كشف وإراءة عن الوا

أمّا لو كانت في مورد لم تفد إلا الوهم فعلًا فكيف تكون حجة؟ وسوف يتبين في بحوث أعلى من 

 هذه الحلقة بطلان ذلك.
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 تنبيه

أن  إلى، ولهذا ننوه الواقعي في مورد الأماراتيخفى الحكم الظاهري مع قد 

ند رؤية الهلال. وعلمنا أن الأمارة وقال: يجب الدعاء ع ،مثلاً الثقة لو أخبر 

ذات خبر الثقة، أي مضمون الخبر المنتسب للثقة.  الأمارة هي. فهنا حجة

وجوب الدعاء فإذا لاحظناه قبل العمل  أمّاوالحكم الظاهري هو حجية خبره. 

لو والثقة بلا شك يريد أن يخبر عن الحكم الواقعي.  فإنبحجية الإمارات 

سيكون وجوب الدعاء حكمًا  عندئذ   ية خبر الثقة،عملنا بحج لاحظنا بعد

 ظاهرياً.

  : الأصول العمليةالقسم الثاني
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. 

 الشرح

ك ن الملاأن يكو :، الأولاني من الأحكام الظاهري يتخذ شكلينالقسم الث

عل لجفالملاك التام  ،في تشريعه هو من أجل المحافظة على نوع الحكم المشكوك

هو نوع الحكم فقط، من دون ملاحظة أي مقدار من الكشف، كما في  الحجيّة

م أم حلال، فالمشرع من خلال  أصالة الحل، فلو شك المكلف في أن الخلّ  حرا

ية، وأن الحفاظ عليها يتطلب قد لاحظ أهمية حكم الحل لأصالة الحلّ  تشريعه

قع.  تشريع هذا الأصل، ولو في بعض الموارد سوف يبتلي المكلف بخلاف الوا

ن هذا ع حظ معه الكشف، بل لايقتصر الملاك على نوع الحكم لموالشكل الثاني: 

في  صحة العمل فيما لو شُك قاعدة الفراغ، التي تفيدل ، كما في تشريعهالحكم

فرغ من وضوئه أنه مسح رأسه بنحو  كما لو شك بعد أن .هالفراغ من صحته بعد

 .، فإنه يحكم بصحة الوضوء؛ لهذه القاعدةمثلاً خاطئ 

وفي تشريعها قد لاحظ المولى نوع الحكم، وهو الصحة، فهو يريد الحفاظ  

على المكلف  مثلاً الصحة تستوجب التسهيل  لأنّ عليه فيما لو تزاحم مع البطلان، 

لاحظ مع الصحة قوة  قد أيضاً أنه  كمايعني إعادة العمل،  بخلاف البطلان الذي

ً وملتفتاً حالة كشف  الفراغ عن هذه الصحة، فإنه غالباً ما يكون الشخص ذاكرا

خص لو علم الش من ناحية فقهية  ولهذا  لما يقوم به أثناء أدائه للعمل؛ ومنتبهاً 

حدث أثناء  ه قدشكّ أن  صحة عمله، أوكان غافلًا أثناء عمله فلا يحكم ب هأن

 لا يحكم بصحة عمله. أيضاً العمل لا بعد الفراغ منه، فإنه 
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، التي زةالمحُرِ غير  البحتة أو ويصطلح على الشكل الأول بالأصول العملية

ز الواقع. وعلى الشكل الثاني بالأصول العملية  لها لتي ا المحُرِزةلا نظر لها لإحرا

 كونها تنزل المشكوك ؛صول التنزيليةالواقع، أو تسمى بالأ زلإحرا جهة نظر 

 ،منزلة الواقع، بحيث يكون المجعول فيها البناء العملي على أحد طرفي الشك

قع زلة من مثلاً  ل الصحة المشكوكةنزّ فتُ  ،اء الطرف الآخر، وإلغعلى أنه هو الوا

 .الصحة الواقعية

 المفردات توضيح

 )قوله: 

أي لم يطلب منا الشارع في حالات النسيان والغفلة أن نتعبد وكأنه لا 

نسيان، وتطبيق ذلك في جميع حالات الغفلة والنسيان، بل طلب منا التعبد بعدم 

النسيان في حالة أن يكون ذلك متحققاً بعد الفراغ من العمل. وهذا يعني أنه 

.الناشئة من الالتفات أثناء العمل فالكشقوة نوع الحكم مع أهمية لاحظ 





 اجتماع الحكم الواقعي والظاهري

. 

 الشرح

الحكم الواقعي والحكم الظاهري، يمكن حقيقة اتضح سابقاً من فهم  بما

، ولا محذور على واقعة واحدة أحدهما واقعي والآخر ظاهري ؛اجتماع حكمين

ب، وأثناء رؤية الهلال هو الوجكان الحكم الأولي الواقعي للدعاء فلو ، في ذلك

على خلاف هذا  قد حكم الشارع بحجيتها واعتبارها  مارة قد تقوم أ وعندئذ  

 م الله  علفي هنا قد اجتمع فأن الحكم هو الإباحة،  مثلاً  الوجوب، فيخبر الثقة

حدهما واقعي وهو الوجوب، والثاني ظاهري وهو على الدعاء حكمان، أ

لفين في النوع، نعم لو كان الاجتماع مخت الحكمان ، ولا مانع من ذلك ما دامالإباحة

قعي للزم محذور اجتماع  ثة في الحلقة الثالتي وسوف يأ الضدين،من نوع الوا

 توضيح كيفية أن الاختلاف بالنوع لا يضر في الاجتماع.





 حكامية الحقيقية والقضية الخارجية للأالقض

 

 الشرح

سابقاً في بحث الاعتبار وكيفية صياغة الحكم في عالم الجعل، وذكرنا  مرّ 

هناك أن الحكم تارة يصاغ بنحو القضية الحقيقية وتارة بنحو الخارجية، وتوضيح 

ذلك: أن المولى حينما يجعل حكمه ويلاحظ عناصره الدخيلة فيه، خصوصاً 

يثبت  وجد ما عنى أنه متىالموضوع، فتارة يلحظ الموضوع مفترض الوجود بم

 الحكم قضية حقيقية، وتارة يلحظ موضوع في الخارج له الحكم، فهنا تكون قضية
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ء هذا الفرد الخارجي موجود الآن فعلًا أو  فعلًا ويصب الحكم عليه، سوا

 سيوجد لاحقاً، وهذا يسمى بالقضية الخارجية.

م الجيش إل يعتبر المولى افي دائرة المولى العرفي: تارة هذذلك ولو لاحظنا  زا

من بلغ عمر الثامنة عشر، فهذه قضية حقيقية موضوعها مفترض  كلّ على 

، فهي قضية المذكور العمرَ  بلغ لم يكن هناك من فيها أنه الوجود، ولا يضر  

صحيحة. ومن هذا القبيل: يجب الحج على المستطيع، فلو لم تتوفر الاستطاعة 

موضوعها منظور له على أنه  لأنّ  لأي شخص فلا يضر ذلك في جعل الحكم،

مفترض الوجود. وتارة يعتبر هذا المولى: الإلزام على مجموعة خاصة من الناس، 

 فيقول يجب على زيد وخالد وعمرو الموجودين الآن فعلًا، فهذه قضية خارجية.

 والفارق النظري بين القضيتين واضح، كما أشار له الماتن.

 تنويع البحث
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. 

 الشرح

ة من جملدوا بحث قلنا في بداية تعريف علم الأصول أن المحققين اعتا

: تعريف علم قدمات قبل البحث في مسائل أي علم، ومن هذه المقدماتلما

 عها.، وتنوّ الأصول، وتحديد موضوعه وتقسيمات مباحثه

حث ختم ب ،وموضوعه لتعريف العلم  مختصراً  ف وبعد أن تعرض المصنّ 

ط استنباة كيفيفقسم البحث وفقاً ل علم الأصول،المقدمات بتقسيمات بحث 

كمها فيعتمد ن حالفقيه في المسألة الفقهية، فهو تارة يحصل على دليل يكشف ع

وقف يحدد الم دليلاً  يجدبل  ،على دليل يكشف عن الحكم عثرعليه وتارة لا ي

 فتكون على ؛صنف بحوث علم الأصولالعملي تجاه هذه المسألة. ومن هنا تُ 

 ، وهذه الأصوللعمليةوبحث في الأصول ا المحُرِزة الأدلّةبحث في قسمين: 

 مسألة يغيب فيها الدليل على الحكم. كلّ المفترض أنها متوفرة في 
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عناصر المشتركة في عملية العامة وال الأدلّةثم إنه لو حدد الأصولي 

قد يواجه الفقيه حالات من التعارض بينها، ولهذا لا بد من بحث ف ،الاستنباط

 التعارض.

اني يتعرض المصنف لبحث حجية وقبل الشروع في القسم الأول والث

ً مشتركاً في جميع عملياتالقطع  باط.الاستن ، مبرراً ذلك بأنه يمثل عنصرا

ا ولا يشوبها شك، وأما ومعنى القطع: انكشاف قضية بدرجها لا يعتريه

لقطع . ومعنى التنجيز في افلها جانبان: جانب التنجيز وجانب التعذير الحجيّة

وأما  ،قطع في تكليف ثم خالفه فهذا يبرر للمولى عقابهأن المكلف إذا تحقق منه ال

ع وكان هذا القطالمكلف لو اعتمد على قطعه  نفيُ العقاب عن التعذير فمعناه

 مخالفاً للواقع.

ات عملي كلّ في  لا يمكن الاستغناء عنه معناهمن  كرأن القطع بما ذُ وواضح 

، ولهذا لا ةفقهية أو أصولي إثبات إي نتيجة لامتنعبه  ، فلولا الإيمانالاستنباط

 بد من الاعتراف مسبقاً بحجية القطع.





 حجية القطع
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.

 الشرح

لخاصية اإذا لاحظنا القطع سوف نجد خصوصيتين ثابتتين له بالبداهة، 

ا. وهاتان على الأولى ونتيجة لهمترتبة تكويناً والثانية  ،ذات القطععين الأولى هي 

الكشف التام وخاصية المحركية والانبعاث، وهذا تان هما خاصية الخصوصي

واضح في الأغراض الشخصية، فلو أن إنساناً كان عطشاناً وقطع بوجود ماء في 

، ولأن الغرض هو قطعه هذا يكشف له كشفاً تاماً عن الماء فإنجهة ما، 

تان هاو التخلص من الظمأ بشرب الماء فسوف يتحرك نحو الماء ليحقق غرضه.

نات لهما وجود   .أيضاً الخاصيتان حتى في الحيوا

د ، فنجفي دائرة المولى والمكلف أمّاهذا في دائرة الأغراض الشخصية،  

وهذه  ة(ة والمعذريّ بكلا معنييها )المنجزيّ  الحجيّةوهي  أخرىخصوصية 

ثال والتحريك، فعندما يدرك العقل أن الخصوصية هي التي تبعث على الامت

 يضاً أصادر من مولاه بنحو القطع سوف يدرك ضرورة امتثاله، ويدرك تكليفاً ما 

 أنه لو لم يتحرك سوف يستحق العقاب على المخالفة.

بط منطقي ليس من فبين هذه الخواص الثلاثة،  اً وبما ذكرنا يتضح أن لا ترا

كية ولا شف والمحرخاصية الكفقد توجد الضروري أن تتوفر جميعاً في القطع، 

نتيجة  تكون إنّماالخصوصية الثالثة  فإنكما قلنا  لأنهّ، الحجيّةتوجد خاصية 

 والحاكم بها هو العقل. ،للآمر الطاعةافتراض 

 ولا علاقة له ببحث ،هو الخصوصية الثالثة بالأساس الأصولي وما يهم  

 لحجيّةاتعني  الأنّه ؛ الانكشاف والمحركية في دائرة الأغراض الشخصيةخاصية 
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ض ته نحو المقطوع على النحو المناسب لغردافعية القطع ومحركيّ التكوينية، وهي 

 .يضاً أالقاطع وهذه محركية طبيعة تكوينية وليست هي مقصود الأصولي في المقام 

  ومن هنا كان من الضروري استئناف بحث للخاصية الثالثة.

 مناقشة الرأي المشهور في حجية القطع

 

 

 الشرح

في بحث هذه الخصوصية، يوجد تصوران؛ تصور للمشهور، وتصور 

 ؛ة للقطعثابت والمنجزية الحجيّةتصور المشهور فقد ذهبوا إلى أن  أمّاللمصنف، 

لقطع ومنجّزيّته من لوازم أنّ حجّيّة ا ومعنى ذلك ،(1)لأنها من لوازمه الذاتية

( الذاتي يكون في موردين، فهو إما ذاتي الإيساغوجي أو ذاتي من باب كتاب البرهان. ويقصد 1) 

فصله أو نوعه، ويطلق عليه إمّا جنسَه أو  فهو الشيء،ما ليس بخارج عن ذات بالإيساغوجي: 

ن ذات الشيء : ما ينتزع موأما ذاتي باب البرهان فهو .الإيساغوجيالذاتي بالمعنى المصطلح في باب 

، كانوالإمكالزوجية  ،كلوازم الماهية ،وحاقّه دون حاجة إلى ضمّ حيثية وجودية إلى منشأ الانتزاع

ع الزوجية الأربعة ماهية فإنّ افتراض زاع كاف في انت ماهية الإنسانوكافتراض  ،كاف في انتزا

وإنّما ينتزع من حيثية وجودية منضمة إلى  ،، ويقابله العرضي مالا ينتزع من حاق الذاتالإمكان
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خصوصيّة الانكشاف التامّ فيه؛ حيث إنّها خصوصيّة موجودة في القطع، وهذه 

المنجّزيّة من لوازم الخصوصيّة التي هي مقوّمة لحقيقة القطع، وإذا كانت 

لا و لحقيقته، فلا تحتاج لجعل جاعل،منجّزيّته من لوازم هذه الخصوصيّة المقوّمة 

لى أن يجرد فلا يستطيع حتى المو مطلقاً، الحجيّةالقطع وبين يمكن التفكيك بين 

 القطع عن حجيته بل يمكنه أن يزيل القطع فقط.

والمنجزية مرتبطة بالانكشاف  الحجيّةدامت  أنه ما ب على ما تقدمتويتر 

إذا انتفى انتفت المنجّزيّة؛ لأنّها من لوازم خصوصيّة الانكشاف التامّ، التام، ف

  اف تامّ فلا منجّزيّة.فحيث لا انكش

مع انتفاء المنجزية يكون العبد غير مستحقّ العقاب مع فرض عدم  وعندئذ  

بقاعدة )قبح العقاب بلا بيان(، الذي  عندهم الانكشاف التامّ، وهذا ما سُمّي

هو بمثابة المفهوم لقاعدة حجّيّة القطع، باعتبار أنّ التنجّز من لوازم خصوصيّة 

عقاب بلا يحكم العقل بقبح الإذا انتفى الملزوم انتفى لازمه، فالانكشاف التامّ، ف

الظنّ ليس  نّ لأقاعدة قبح العقاب بلا بيان؛  في دائرة موضوعالظنّ يبقى ف بيان؛

 افاً تامّاً، فهو )لا بيان( وتنطبق عليه القاعدة.انكش

 ــالبياض  ــلا ينتزع إلاّ بعد انضمام حيثية وجودية  ؛ فإنهعن الجسم الأبيضكانتزاع  ،منشأ الانتزاع

 إليه.

: إن الذاتي لا يعلل، فرضَ الموضوع في عالم المفاهيم كاف في حمل  أنّ وسبب ذلك  وقد قالوا

ء كان داخلًا في الذات ،المحمول عليه أو  ،الإيساغوجيباب  كالذاتي المصطلح عليه في ،سوا

لى سبب إ تحقق وجودهفي مجال  كما أنه لا يحتاج ،خارجاً عنها لكن لازماً لها كالذاتي في باب البرهان

لا فرق بين ب ،وضوع، فالسبب الموجد له كاف في انتزاع جميع الذاتياتوراء السبب الذي أوجد الم

 الإيساغوجي.الذاتي في البرهان أو باب 
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 تابعة للقطع بتكليف المولى الحجيّة

 الشرح

 من الحجيّةن أولًا: أ :قضيتينهناك أن  وخلاصة نظر المشهور للحجية؛

طبيعة  ضىمقتإذا كانت كذلك فلا يمكن التفكيك بينهما؛ ب . وثانياً:لوازم القطع

وسوف يتضح بطلان القضية الأولى، زم والملزوم التي تأبى الانفكاك. اللا

 ويبطل معه تصور المشهور للحجية.

في أنهم قد فككوا بين أصل المولويّة وبحث  كز الإشكال على تصورهمويرت

كما لو كان عندهم أمران متغايران، أحدهما، مولويّة ميّزوا بينهما  حيث المنجّزيّة،

قعية، فهي عندهم أمر واقعي مفروغ عنه ولا نزاع فيه لكن لا ربط له  المولى الوا

منجزية القطع وحجيته، وهو أمر بحجيّة القطع ومنجزيته، والأمر الآخر هو، 

وفي مقام بيان منجزية القطع وحجيته، ذكروا أنّ آخر لا ربط له بمولوية المولى؛ 
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يتنجز بالقطع والانكشاف التام، ولهذا حكموا بقاعدة قبح العقاب  إنّماالتكليف 

ق طاعته؛ حمولويّة المولى وب بحث مرتبطهذا  يلتفتوا إلى أنبلا بيان، دون أن 

 ذاتيّة. في دائرة تكاليف المولى   ى بهم المطاف إلى عدم كون حجّيّة الظنّ فانته

ور فيما يتعلق بالقضية الأولى: أي قطع هذا الذي ومن هنا نحن نسأل المشه

زمه الذاتية؟  ذكرتم أن المنجزية تكون من لوا

 نّ لأ؛ لم يكن مولىإن قطع بتكليف المولى، لا أي آمر آخر وأنه  والجواب:

ة العقاب وصح لمولى لا يحكم العقل بأن تكليفه موضوع لوجوب الامتثالغير ا

على مخالفته. وهكذا نستنتج أن المنجزية تابعة للقطع بتكليف المولى، وهنا نسأل 

 من هو المولى وما هي حدود طاعته؟من جديد: 

سوف تكون حجية  وعندئذ  سيكون الجواب: المولى هو من له حق الطاعة، 

حجية القطع بتكليف من له حق الطاعة، فهي  المولى، تساويالقطع بتكليف 

المولى  من شؤون مولوية الحجيّة، فتكون مستبطنة في نفس افتراض المولوية

 ه.وطاعت

وفسرنا قطع ، بحكم العقل هو وجوب الامتثال ةيالحجّ وإذا كانت معنى 

سوف يكون معنى كلامنا: إن القطع تكليف المولى بقطع من يجب طاعته، 

ب امتثاله. يج القطع بتكليف من يجب امتثاله كأننا قلنا: ؛تكليف المولى حجةب

نأخذ نفس حق الطاعة على أنه من الضروري أن  يدل  وهو كما ترى تكرار، وهذا 

 حدود هذه الطاعة على المكلف؟  عنفي نفس مولوية المولى، حتى نبحث 

خصوص  وهنا يوجد ثلاثة احتمالات: أن تكون الحدود مقتصرة على

أن يكون حق الطاعة شاملًا لكل انكشاف بما التكاليف. الثاني:  من المقطوع به

فيه الظن أو الاحتمال. الثالث: أن يقتصر حق الطاعة على بعض ما يقطع به من 
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 ن طريقع به من تكاليف المقطوع حق الطاعة لا يشملتكاليف، كما لو قلنا بأن 

 العقل.

على لما ثبت من التكاليف بالقطع فقط، و ةثابتوعلى الأول تكون المنجزية 

ء من القطع أو من الظن أو من  كلّ الثاني تكون المنجزية ثابتة في  انكشاف، سوا

 لبعض حالات القطع.الاحتمال. وعلى الثالث تكون المنجزية 

، منها الاحتمال الثاني فنختاروهنا لو دار الأمر بين هذه الاحتمالات الثلاثة، 

، الوجدان وإدراكنا العقليهي دعوى ، بل عليهبرهاناً خاصاً من دون أن نقيم 

 لّ كلطاعة علينا في أن الله تعالى له حق ا ـة مثلاً نعميّ بملاك المُ  فعقلنا يدرك 

ء  ما  ،هذا الانكشاف بالقطع أو بالظن أو بالاحتمالكان انكشاف لتكاليفه، سوا

 .(1)المنكشفة في عدم التحفظ على هذه التكاليف هو لم يرخص

بح أشد، فالقطع يكون ق نعم كلما كانت مرتبة الانكشاف أكبر كانت الإدانة

 الإدانة. تكون أشد من الظن، والظن أشد من الاحتمال، وهكذا فيه المخالفة

ن م والمنجزية الحجيّةهذا ما يتعلق بالقضية الأولى التي كان مفادها أن 

 لوازم القطع الذاتية. وقد اتضح بطلانها.

يف، تفيد أن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكلقضية الثانية وهي التي ال أمّا

 في هذا التفكيك، فلا يمكنه الترخيص فيوليس بإمكان المولى نفسه التدخل 

 .مثلاً مخالفة ما قطع بوجوبه 

 إذا قطع هذا القضية صحيحة، ويمكن البرهنة على صحتها، بأن نقول:

يف يريد المولى أن يرخص في مخالفة التكل فحينما ،مثلاً الصلاة  المكلف بوجوب

( الترخيص إنّما يكون في فرض الانكشاف بالظن والاحتمال، أمّا ما كان بالقطع فلا يمكن 1) 

 الترخيص فيه، كما سيأتي.
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أن يرخص في ذلك  أمّافهناك طريقان لا غير، قاطعاً به،  الشخص الذي لا زال

 يرخص من خلال حكم ة حكم الإباحة واقعاً، أولابحكم واقعي بأن يجعل للص

 الأول فلأنه يلزم اجتماع حكمين أمّاظاهري بالإباحة. وكلا الطريقين ممتنع، 

على الصلاة وهما الوجوب والإباحة، ولا أقل يلزم أن يحصل متضادين  واقعيين

كم آخر بح فكيف يصدق ما دام كذلك، فهو بالوجوب تناقض في نفس القاطع

 الإباحة؟وهو 

وأما الثاني، وهو ترخيصه عن طريق حكم ظاهري يفيد الإباحة، فهذا ممتنع 

 ومع القطع موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، لأنّ 

 .الشكوجود لا يتصور  بالوجوب

ن عن الظ لا يفترق بتكليف المولىنصل إلى نتيجة أن القطع وهكذا 

، فالجميع ينجز التكليف، نعم يفترق القطع عن الظن في التنجيز والاحتمال

 إنفمكن تجريده عن المنجزية بخلاف الظن أو الاحتمال والاحتمال بأنه لا ي

 وجود الشك فيهما.الترخيص فيهما ممكن ل

حجية القطع ناجزة وغير معلقة على عدم ورود ن يمكن القول إ من ذلكو

بل معلقان على عدم  ،الترخيص، بخلاف الظن والاحتمال فهما غير ناجزين

  ورود الترخيص الظاهر ي في المخالفة.

 ة القطعمعذريّ 
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 الشرح

لام سابقاً عن المنجزية بجانبها التنجيزي، بمعنى أن القطع لو كان كان الك

وف هذا ما س لو قطع المكلف بعدم الإلزام وعدم التكليف، أمّابتكليف إلزامي، 

قلنا طع والقنتكلم عنه في هذا البحث، فنقول: كما ذكرنا سابقاً في معنى حجية 

المعذرية، وكنا نقصد من لها جانبان، أحدهما المنجزية، والآخر  الحجيّةإنّ 

المعذرية هو حكم العقل بأن المكلف لو قطع بعدم التكليف، فترك الامتثال، 
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فلا كلام، ولكن قد يكون قطعه مخطئاً  ؛قطعه مصيباً  ـــقع ا في الوـــ وهنا قد يكون 

هو وجود التكليف في المورد الذي قطع بانتفاء التكليف  واقعاً  وأن الصحيح

 المعلوم عند الله  أنه معذور في تركه التكليف عندئذ   ريةفمعنى المعذعنه، 

ولا يصح معاقبته على  عندما اعتمد على قطعه، والمجهول عند المكلف 

 .المخالفة

هذه المعذرية التي يحكم بها العقل تتوقف على حدود حق وفهم طبيعة 

 مولىلل تكليف كلّ ن موضوع حق الطاعة هو افتراضان، الأول: إوهنا ، الطاعة

التكاليف بوجودها الواقعي لا بوجودها  أو قل:، ثابت في الشريعة واقعاً 

 ذات وبتعبير آخر: موضوع حق الطاعة هو ،بأي نحو من الانكشافالواصل 

 ا أوه فيهشكّ  حالة قطع المكلف بها أوحالة تكاليف المولى مع غض النظر عن 

 ت.هذه الحالا كلّ ، فحق الطاعة ثابت مع قطعه بعدمها حالة

ثابتة لمولى الحق الطاعة هو تكاليف اموضوع أن يكون  والافتراض الثاني:

قع والمنكشفة للمكلف ولو بمرتبة ضعيفة من الانكشاف كما في الشك  في الوا

 والاحتمال.

مكلف لل معذّراً لا يكون القطع بانتفاء التكليف  :وعلى الافتراض الأول

 ،العيد ليست واجبة ولا إلزام تجاهها إذا كان مخالفاً للواقع، فلو قطع بأن صلاة

 ويستحق ؛معذّراً بالعدم لا يكون  هوكانت هذه الصلاة عند الله واجبة، فقطع

 العقاب على المخالفة.

 له، وغير معذّراً وعلى الافتراض الثاني: يكون القطع بعدم التكليف 

شاف كالمخالفة لو كان مخالفاً للواقع، لأننا افترضنا الان مصحح للعقاب على

حصل للمكلف انكشاف بعدم التكليف؛ إذ لا حق  في حق الطاعة، وقد اً شرط
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عدم حصول انكشاف له بأي تكليف، فمن قطع بعدم  طاعة للمولى في حالة

 لم ينكشف له أي تكليف. أنه التكليف من المحتم

تحيل ، ومن المسحق الطاعة مما يحكم به العقل لأنّ والفرضية الأولية باطلة، 

حالة قطع المكلف بعدم وجود العقل بأن يكون للمولى ذلك في يحكم  أن

إذ كيف يحكم العقل بذلك مع عدم وجود باعث للتحريك عند  ؛تكليف

 ال.بعدم وجود أي محرك للامتث أيضاً فهو بقطعه بعدم التكليف قطع  ؟المكلف

ولا  ،ذّراً معوهكذا تتعين الفرضية الثانية، ويكون القطع بعدم التكليف 

 .فيما قطع بعدمه عندئذ   لا حق للطاعة لأنهّ لعقل بوجوب لامتثال؛يحكم ا

 المفردات توضيح

 قوله: 

لغة  السين، هو ( بكسرل  جِ س  ال)قيل في معنى التسجيلي تفسير للتنجيز، وقد 

تب فيه ما يك كلّ كتب فيه، ثم صار وقيل هو حجر كان يُ  للكتاب، أو الصحيفة.

والمعنى واضح هنا، فالتسجيل يعني كتابة التكليف في ذمة المكلف، أي  لًا.ج  سِ 

ل في عهدته وعليه امتثاله. يدرك العقل أن التكليف  قد سُج 

 قوله: 

 أي القطع بعدم التكليف، وهو يساوي عدم انكشاف التكليف.





 يالتجرّ

 الشرح

د به مخالفة ال  عبد لما قطع به من تكليف، لكن قطعه لمالتجري مصطلح يرا

 يكن مصيباً للواقع فلم يكن التكليف ثابتاً.

وهو يتحد مع العصيان في أنه مخالفة العبد للتكليف الذي قطع به، ويفترق 

 عنه في أن القطع فيه يكون مصيباً، أي أن ما قطع به ثابتٌ في الواقع.

ذا الحكم ه نفترض أنفتارة بأن صلاة العيد واجبة،  مثلاً  فلو قطع المكلف

قع أي أن الله تعالى له حكم بالفعل بالوجوب، وتارة  ؛وهو الوجوب ثابتاً في الوا

 بل كان الاستحباب هو الثابت لصلاة العيد. ،نفترض أن الحكم لم يكن كذلك

 اصياً عيكون  وعندئذ  فلو خالف العبد وترك الصلاة مع أنه قاطع بوجوبها، 

 فتراض الثاني.متجرياً على الاوعلى الافتراض الأول، 

وقد وقع بحث في أن العقل هل يحكم باستحقاق المتجري للعقاب 

ة المعيار في العقوبة هو مخالف لأنّ كالعاصي أم لا؟ قد يقال: بعدم الاستحقاق، 

 التكليف، وهو لم يقع من المتجري. 
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 ي يستحق العقابالمتجرّ

 الشرح

ولكي نشخص الحق في المسألة، وهل أن المتجري يستحق العقاب على 

لموضوع حق الطاعة، وهذه المرة نريد  أخرىأن نرجع مرة  لا بدّ  ؟يه أم لاتجرّ 

فبعد أن عرفنا أن موضوع حق الطاعة أعم من ظ آخر، تشخيص موضوع بلحا

قول الآن نانكشاف ولو كان ظنياً أو احتمالياً،  كلّ بل يشمل  ،القطع بالتكليف

هل الموضوع هو خصوص التكليف المنكشف أم انكشاف التكليف، أي مجرد 

أو قل: هل الموضوع لحق الطاعة هو التكليف الثابت واقعاً ثم  الانكشاف؟

 ، أم هو انكشاف التكليف للمكلف ولو لم يكن ثابتاً في الواقع؟لمكلفانكشف ل
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ض في المفرو لأنّ وعلى الأول لا يحكم العقل باستحقاق المتجري للعقاب، 

ما فعله  لّ كفلم يكن هناك تكليف ثابت، بل  ؛المتجري أن قطعه لم يكن مصيباً 

 أنه خالف ما كان يعتقده من ثبوت التكليف.

 المفروض قد خالف ما انكشف هلأنّ  ؛م العقل بالعقوبة له الثاني يحكوعلى

 له من تكليف.

الدافع لطاعة المولى هو إدراك العبد  لأنّ والصحيح هو الرأي الثاني، 

الاحترام ورعاية الحرمة كما بضرورة احترام المولى وعدم انتهاك حرمته، وهذا 

 التحديك الحرمة وانتها لأنّ أنه في العصيان موجب للعقوبة فكذلك في التجري 

 في استحقاقه للعقاب. عندئذ   فلا شك أيضاً متحقق في التجري 

 





 العلم الإجمالي

 الشرح

 نا حيث إنهوفي الحلقة الأولى الفارق بين العلم التفصيلي والإجمالي،  مرّ 

 لهذا تعرض ؛من التفصيلي والإجمالي أعمّ  وهو؛ في حجية القطعهنا م الكلا

، وبهذا المقدار فقط، الأولو الثانيحجية الفارق بين  جهة لبحث المصنف

 للعلم الإجمالي في بحوث لاحقة. أخرى جهة   وسوف يأتي بحثُ 

 ،العلم التفصيلي هو العلم الحاصل من دون أن يشوبه شك :وهنا نقول

لا يوجد فيه أكثر من طرف، بل يتعلق بطرف واحد، ومثال ذلك في  بمعنى أنه

الشبهة الحكمية: علم المكلف بوجوب صلاة الفجر. ومثال الشبهة الموضوعية: 

 علمه بنجاسة إناء معين في الخارج.
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يد بأحد شيئين لا على وجه التحد العلم الذي يتعلقوأما العلم الإجمالي فهو 

علم المكلف بوجوب أحد حكمين في ظهيرة  الحكمية: ومثاله في الشبهة ،خارجاً 

ومثال الشبهة الموضوعية:  الجمعة، إما وجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر.

 : إما هذا أو ذاك.إناءينعلمه بنجاسة أحد 

ولو دققنا في العلم الإجمالي: نجد أنه دائمًا يتكون من شيئين، أحدهما العلم 

لا  أطراف هذا العلم في والآخر الشك ،حدهمبالجامع وهو عنوان أحدهما أو أ

 .فإذن هو علم ممزوج بالشك غير.

 الفرق بين منجزية القطع التفصيلي والإجمالي
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 الشرح

علمين ال كلاهل يوجد فارق بين حجية العلم التفصيلي والإجمالي؟ هل أن 

  ؟ أم أن هناك فرقاً في حجيتيهما؟حجة

بين مسلك المشهور في تفسير حجية العلم هل هي  فرقوهذا التساؤل لا ي

 .هي من لوازم شؤون مولوية المولى ذاتية ومن لوازم القطع أو

 العلم في لأنهّ ثابتة بنفس المرتبة لهما، الحجيّةقولان: قول يرى أن اك هن

فه إلّا أن هناك علمًا لم يختلط في الشك  الإجمالي وإن كان مشوباً في الشك في أطرا

ولهذا لا يمكن الردع والترخيص في أطراف  وهو العلم الذي وقف على الجامع؛

إن كان فهو و يخالف القطع بالجامع، لترخيص كذلكا لأنّ ، العلم الإجمالي جميعاً 

 لانحفاظ الشك في ؛بحكم ظاهري المولى من ناحية ثبوتية يمكن أن يرخص
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عصية الترخيص في المإلا أن الترخيص في جميع الأطراف سوف يعني  ؛الأطراف

 وهو قبيح؛ ولا يمكن صدوره من المولى.

ه المصنف ن تختلف ع : أن حجية العلم الإجماليوالقول الثاني الذي يرا

يست حجية التفصيلي لأن سابقاً في  مرّ حجية العلم التفصيلي، وذلك أنه كما 

معلقة على عدم ورود الترخيص فيما تعلق به العلم، بينما حجية العلم الإجمالي 

 لا، ولا يوجد محذور عقلي يمنع من الترخيص معلقة على عدم ورود الترخيص

 فلأن الترخيص فيها ؛الطرف الواحد اأمّ  جميع الأطراف،طرف واحد ولا في في 

 يمكن أن يكون الطرف الثاني هو المحقق للعلم. لأنهّلا يتنافى مع العلم الإجمالي، 

وأما الترخيص في جميع الأطراف، فلأن المحذور كان عبارة عن القبح الذي 

بناء على فهمنا لحقيقة الحكم الظاهري والذي  لا يصدر من المولى، وهو مرتفع

 بينها رة عن خطاب جاء ليعين ما هو الأهم من الملاكات عندما تتزاحمهو عبا

متنع ناحية عقلية ثبوتية لا ي نولهذا يرى المصنف مفي عالم حفظها عند المولى، 

هذه  لأنّ أطراف العلم الإجمالي، وذلك  كلّ  أن يكون هناك ترخيص يعمّ 

 عدم الترخيص،متوقف على  عندئذ   ، فاللزوم فيهاالأطراف ما دامت مشكوكة

رخصاً مطرف بين أن يكون  كلّ أمرها في  يدور لأنهّ والترخيص في الجميع ممكن،

في مثال العلم الإجمالي بوجوب أحد صلاتين إما الجمعة و فيه أو أن يكون ملزماً؛

هر، نجد أنه في طرف الجمعة شك يمتزج فيها شيئان وهما الترخيص أو الظ

؛ ومن هنا صح القول أن الأمر يدور هرالإلزام، وكذلك في طرف صلاة الظو

م والترخيص، فهما متزاحمان في حفظهما، أي أن المولى  رجحإما أن ي بين الإلزا

طرف، وقد يكون في نظر المولى أن  كلّ الترخيص أو الإلزام في  للمكلف
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ً في ظاهرويرخص يحكم  طرف. وبهذا كلّ الترخيص في نظره أهم، فيقدمه في  ا

 جمالي.أطراف العلم الإ كلّ 

، ولكن هل يوجد فعلًا دليل خارجي يمكن هذا من ناحية إمكانية وعقلية

ونثبت الترخيص في جميع الأطراف؟ والجواب: لا يوجد غير  ،الاعتماد عليه

وهو منصرف عن موارد العلم الإجمالي كما  "لا يعلمونا رفع عن أمتي م" حديث

 سوف يأتي توضيح ذلك في بحث أعمق.

 عدم ورود بل التعليق علىفي العلم التفصيلي فهو مما يق يّةالحجوهذا بخلاف 

كون يهذا الترخيص إما أن  لأنّ كما ذكرنا سابقاً،  لامتناع الترخيص الترخيص؛

 قطع.لعدم الشك مع ال ؛واقعياً أو ظاهرياً، والأول يلزم منه التضاد، والثاني ممتنع





 الموضوعيالقطع الطريقيّ و

 القطع الطريقي

. 

 الشرح

ا عن بحثنمناسبة الدخول في هذا البحث هو التأكيد على أن القطع الذي 

 إنّما رأو التعذي التنجز لأنّ وذلك  هو القطع الطريقي لا الموضوعي، إنّما حجيته

دوره دور  بلليس وظيفته الكشف، ف، والقطع الموضوعي يكون بسبب الكش

ضوع العلاقة بين الحكم والمو فإنوكما تقدم في الحلقة الأولى  الموضوع للحكم،

 هي علاقة سببية، ولهذا يكون مولداً للحكم لا كاشفاً عنه.

 اً لمعرفة الحكم وكاشف اً ومعنى القطع الطريقي هو العلم الذي يكون طريق

ر، وهو للخم ه: لو أن المولى تعالى قد شرع حكماً ، ومثالاً ي طريقيمّ عنه، وبهذا سُ 

هذه الحرمة لو ندقق فيها لا نرى فيها غير ثبوت  فقال: الخمر حرام، الحرمة،

ولا يوجد قيد آخر، ومن هنا لو علمنا خارجاً بهذه الحرمة، وهي  الحرمة للخمر،

 )وهذهفعلًا  ثم علمنا أن السائل الذي أمامنا هو خمر (الكبرى)المقدمة  تمثل

 ، ونلاحظ أن الكبرى ثابتة قبلفعلاً  ، فهنا سوف تتنجز هذه الحرمةالصغرى(
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ء قطع بها أم لم يقطع فهي المكلف قطع ولا دخل لالقطع بها،  في ثبوتها، فسوا

ً عليهالمكلف  نمثابتة، نعم القطع بها  اً للعقاب ، ومستحقيجعل التكليف منجزا

 .لو خالفه

 القطع الموضوعي

. 

 الشرح

فته ووظي الذي يؤخذ موضوعاً في الحكم،القطع الموضوعي، فهو القطع  أمّا

خذ سائر القيود التي تؤ حاله حالو ة عنه،توليد الحكم ولا علاقة له بالكاشفيّ 

د قيشبيه بوذلك  موضوعا للحكم، وعند تحققها تتحقق فعلية الحكم،



 القطع الموضوعي 97

الاستطاعة في الحج، فحيث لا استطاعة لا فعلية للحج، كذلك لو لم يتحقق 

ومثاله، لو شرع المولى حكمًا لحرمة الخمر السابقة لكن  العلم فلا حكم أصلًا،

م عليك.  بقيد العلم بالخمر، كما لو قال: إذا قطعت بالخمر خارجاً فهو حرا

 ة في وجود أصلهنا نلاحظ أن القطع صار كسائر القيود التي لها مدخليّ 

ع لو قط وعندئذ  وفعليته، والتي اصطلحنا عليها بموضوع الحكم،  الحكم

في  في هذه اللحظةولد حكم سوف يُ  عندئذ   ف بأن الذي أمامه هو خمر،المكل

 .عهدته، ولو لم يقطع لا يكون للحكم ثبوت فعلًا في العهدة

ونلاحظ هنا الفارق الواضح بينه وبين القطع الطريقي، فالثاني لا دخل له 

 تبل له دخل في التنجز، بينما القطع الموضوعي له دخل في ثبو ،في ثبوت الحكم

 ز.الحكم ولا علاقة له بالتنجّ 

من هنا يقال: كيف إذن يتنجز هذا الحكم؟ الجواب: حاله كحال وجوب 

الحج المتوقف على الاستطاعة، فما لم يعلم المكلف بالجعل )وجوب الحج( ويعلم 

ما لم  يضاً أ)الموضوع( فلا يكون الحكم فعلًا ثابتاً عليه. وهنا  بتحقق الاستطاعة

ود حكم عند الله متوقف على القطع بالخمر )الكبرى( وما لم يعلم المكلف بوج

ز  يعلم بأن هذا خمر )الصغرى( فلا يكون الحكم ثابتاً فعلًا، أي أن القطع المنج 

 هو القطع بحرمة مقطوع الخمرية.

يكون منجزاً بمناط كاشفيته عن الحكم، فلا بد  إنّماوبهذا يتضح أن القطع 

لأصل، ثم يتحقق العلم الكاشف عنه والطريق إليه، أن نفترض حكمًا ثابتاً في ا

 وهذا غير موجود في القطع الموضوعي.
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 المفرداتتوضيح 

 (قوله: )

 ينجز التكليف على المكلف فيما إذا كان هذا القطع قطعاً  إنّما والقطع :أي

  المقطوع لا قطعاً موضوعياً. نسبة للتكليفاً بالطريقيّ و كاشفاً 

 ة والموضوعية لقطع واحدالطريقيّ 

. 

 الشرح

الممكن أن يكون القطع الواحد قطعاً طريقياً لما تعلق به، وهذا القطع من 

الطريقي هو نفسه قد أخذ موضوعاً في حكم آخر، وهذا يمكن تصوره فيما لو 

النسبة للأول طريقياً، وأخذ هذا الطريقي كان هناك حكمان أخذ القطع ب

لو كان المولى قد شرع في عالم حكمه حرمة موضوعاً للحكم الثاني، ومثاله: 

عه، بي عليه الخمر، وقال الخمر حرام، ثم قال: من قطع بحرمة الخمر فإنه يحرم

فهنا حكمان: الأول: حرمة الخمر، والثاني حرمة البيع، والقطع بالنسبة للأول 

 لا علاقة له بتوليده أصلًا، بل الحكم ثابت قبل القطع، بينما هذا لأنهّطريقياً كان 

القطع نفسه صار موضوعاً لحكم آخر وهو حرمة البيع، لأنها متوقفة في فعليتها 

 على العلم بحرمة الخمر.



 إلى المولى جواز الإسناد

. 

 الشرح

ز الإسناد: أن تنسب حكماً معيناً إلى المولى، فتقول هذا الحكم  المقصود بجوا

وجواز الإسناد هو في ذاته حكم من الأحكام، وقد أخذ في  ه المولى،قد شرع

د نسبته للمولى  ندئذ  ع بأن الخمر حرام، مثلاً . فلو علمنا موضوعه العلم بما يرا

 ، وما لم نقطع بذلك فإنه يحرم الإسناد ويعتبريجوز لنا أن نقول هذا حكم الله تعالى

لفعل، كما ا القول، بل يكون حتى في تشريعاً محرماً، وهذا الإسناد لا يقتصر على

 لو فعلت فعلًا قاصداً امتثال أمره مع أني لم أكن قاطعاً بثبوت حكم هذا الفعل.
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وجواز الإسناد هذا، يعتبر جانباً ثالثاً للقطع مضافاً لجانبي المنجزية 

لا يرتبط بجانب الامتثال العملي خارجاً، بل هو والمعذرية، ويفترق عنهما بأنه 

فالإسناد شيء آخر غير الامتثال الذي يسعى ط بما هو خارج عن ذلك، مرتب

 الحكم لتحقيقه خارجاً من ناحية عملية.

ان و ،ولو تأملنا في جواز الإسناد لوجدنا أن هناك حكمًا وهو ذات الجواز

 إذن القطع القطع بما نريد أن نسنده للمولى؛ وهو ،قد أخذ فيه اً هناك موضوع

ز ا  لإسناد هو قطع موضوعي لا طريقي.الذي أخذ في جوا

 تلخيص ومقارنة
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. 

 الشرح

نا ه في آخر بحث القطع وحجيته نريد أن نلخص ما تقدم فيه من مباحث،

ه المشهور، والحجيّةنريد أن نبرز فارقاً في تفسير  ه ب، بين التفسير الذي يرا ين ما نرا

 ثمرة، وهي الإيمان وعدم الإيمانمن تفسير للحجية، وهذا الفارق يترتب عليه 

قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة التي تعتبر من الأمور المتسالم عليها ب

 عند الأصوليين.

من اللوازم الذاتية للقطع، فلا يمكن جعلها  الحجيّةوتفسير المشهور هو أن 

هي أنها من لوازم مولوية المولى فتفسيرنا للحجية أما وها عنه، ولا يمكن سلب

 ومن شؤون حق طاعته.

وف تنتفي س الحجيّة فإنويترتب على التفسير الأول: أن القطع لو انتفى 

مختصة فقط بالقطع، ولا  الحجيّةيعني أن تمًا؛ وهذا هو معنى الذاتي، وهو ح

لعقاب مختص فقط بالقطع، دون أن ا أيضاً ؛ وهذا يعني تشمل الظن والاحتمال

الظن والاحتمال، فلو ظننا بتكليف أو احتملناه ثم خالفناه لا يحكم العقل 

البيان  إنفباستحقاق العقاب، وهو تعبير آخر عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ 

 عني العلم والقطع بالتكليف.عندهم ي

د لسعة وشمولية يدبينما على التفسير الثاني الذي يرى أن التفسير الأول تح

ا أو فقط بالقطع بالتكاليف دون الظن به مولوية المولى باختصاص هذه المولوية

البيان  نّ لأ يرفض قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ بلا شكاحتمالها، هذا التفسير 

 ن القطع، بل شامل للظن والاحتمال.يعني الانكشاف وهو أعم م
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 هيونسمّ  ؛تفسير المشهورالأول بناء على كذا بات عندنا مسلكان، هو

 ثاني الذي اخترناهالبمسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والثاني بناء على التفسير 

 يه بمسلك حق الطاعة.ونسمّ 

  



 الأدلّة

 والأصول الأدلّةتحديد المنهج في 

. 

 الشرح

ي، تارة الفقيه حينما يستنبط الحكم الشرعأن  :ذكرنا سابقاً في تنويع البحث

، فيعوّل على كشفه ؛الحكم الشرعيهذا يحصل على دليل يكشف عن ثبوت 

صل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة ذلك، بل يح توفر لهلا ي وأخرى

قعة المجهول حكمها؛ وذكرنا أنه  ليةالعم على هذا الأساس سوف تجاه الوا

م من القس الأدلّةنُصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين: أحدهما: البحث في 

 . . والآخر البحث في الأصول العمليةالمحُرِزةالأول، ونسميها بالأدلة 
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حوث لبامن  ولالنوع الأ نشرع الآن في ؛المقدمة مباحث وبعد أن انتهينا من

، لكن قبل ذلك نستعرض المنهج في زةالمحُرِ  الأدلّةالأساسية وهو بحث 

تيجة ن العملي في ، والهدف من ذلك هو بيان الاختلافعموماً  الاستنباط الفقهي

 أخرىوقاعدة قبح العقاب بلا بيان،  رفض تارة على أساس؛ وذلك الاستنباط

 على أساس قبولها.

ندما المجتهد عوهو التنبيه على أن الفقيه أو هدف آخر  ثمّةَ مضافاً إلى ذلك 

أن  وقبل أي شيء أولاً  ينبغي عليهويريد أن يتعرف على حكمها  ؛تواجهه واقعة

صد ونق، واقعة كلّ يبحث عن الأصل العملي الذي غالباً متوفر للفقيه في 

العقلي هو الذي العملي الشرعي، والأصل وبالأصل العملي أعم من العقلي 

إدراك العقل، ومثاله قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية  يكون منشؤه

وأما الأصل العملي الشرعي فهو الذي يحكم به الشارع، أو الاحتياط العقلي، 

  مثل أصالة البراءة الشرعية أو الاحتياط كذلك.

ه يتجه الفقيالذي يحدد الوظيفة العملية  وبعد أن يحدد الأصل العملي

وكان  عثر عليه، فإن، حكم الواقعي للواقعةالناظر لل دليل المحرزال للبحث عن

فقاً مع الأصل العملي فالحكم سوف يتأكد بذلك، وأما لو كان  هذا الدليل متوا

 في لما سوف يأتي ؛مفاده متعارضاً مع الأصل فيقدم الدليل المحرز على الأصل

 بحث التعارض إن شاء الله تعالى.

 عن الأصول العملية لُمحرِزةا الأدلّةاختلاف وظيفة 
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 الشرح

الدليل المحرز والأصل العملي، الاختلاف بين  أكثر من مناسبةكرنا في ذ

الأول يكون مستنداً للفقيه بلحاظ الكاشفية عن الحكم الواقعي، فهو قلنا إنّ و

وظيفة للمكلف عند غياب الأصل العملي فهو مجرد  أمّا، بهدف إثباته ناظر له

 الحكم والجهل به. 

الأول  فإن ،وبين تطبيقاته الخارجية ل الأصلدليمن التفريق هنا بين  ولا بد

لخارجية، وهذه القاعدة أن تنطبق على كثير من المصاديق ايمكن  هو قاعدة

 هذه القاعدةدليل  كونوقد ي ،ة الحكم ومشكوكةمجهول واقعة كلّ موضوعها 

 .التطبيقات فهي ذات الموارد المشكوكة في الخارجوأما  ،قطعياً 

رز مع الأصل العملي، كذلك يمكن أن يختلف دليل وكما يختلف الدليل المح

ما في ك ،، فربما يكون دليل محرز يفيد القطع بالحكممحرز مع دليل محرز آخر

تر،  وكل دليل  ،كما في خبر الثقة ،يفيد الظن بالحكميكون دليل محرز  وقدالتوا

 محرز ظني يصطلح عليه بالأمارة.
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 مسلك حقّ الطاعة المنهج على 

. 

 الشرح

الهدف من ذكر هذا المنهج هو بيان الاختلاف في نتائج الاستنباط قلنا إنّ 

وعدم قبولها، وهنا سوف نتحدث عن  ،انلقبول قاعدة قبح العقاب بلا بيوفقاً 

 ولىوالأصل الأ القاعدة الأساسية تكون فيهالذي  ؛المنهج الرافض لهذه القاعدة

 .كما هو مسلك المصنف ؛الاحتياط العقلي أو ما يعبر عنه بمسلك حق الطاعة هو

فق مع هذا الأصل ويعتبر   حق الطاعة هو أعم الأصول العملية حدود المتوا

صول وبقية الأ الأدلّةيعتبر المرجع العام عند فقدان  لأنهّ ؛العقلية()الشرعية و

 وتارة أصالة الاحتياط . وهذا الأصل يطلق عليه تارة أصالة الاشتغالالعملية

تكليف منكشف بالعلم أو بالظن أو بالاحتمال فهو منجز،  كلّ ومفاده: العقلي، 

 ويدخل في عهدة المكلف.

لما تقدم من أن  ؛ أي هو المدرك له؛لعقلاوالدليل على هذا الأصل هو 

إلى أن حق الطاعة لا ينحصر بالقطع بالتكليف، بل  –لو التفت -العقل يدرك 

 انكشاف ولو كان ظنياً أو احتمالياً. كلّ  ممتد ليشملهو أوسع من ذلك، فهو 
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وهو  ،الأصول ولهذا فهو أعمّ  ؛المرجع العام هذا الأصل يعد  إنّ  :قلناوكما 

 الية:ولا يرفع اليد عنه في في أحد الحالات الت ؛واقعة كلّ العام للفقيه في  المستند

 ترتفع معها أصالة الاشتغالالحالات التي بعض 

 : حصول دليل قطعي على نفي التكليفالحالة الأولى

 

 الشرح

الحالة الأولى التي يرفع الفقيه فيها يده عن المرجع العام الذي ذكرناه هي 

 ثلاً مقطعي على نفي التكليف، كما لو واجه الفقيه  فيما لو حصل الفقيه على دليل

حتياط بالاام يتكفل ، فالمرجع العواحتمل الوجوبحكم الصلاة في يوم العيد، 

كما  ؛ثم عثر الفقيه على دليل قطعي ينفي الوجوب والإتيان بصلاة العيد في يومه،

تر هولو كان هذا الدليل  بحكم العقل، ويرفع  معذّراً ، فهنا سيكون قطعه التوا

لم  بما لو لما مر سابقاً من أن موضوع هذا الأصل مقيدٌ  ؛منجزية الاحتماليده عن 

قى له لا يبالمولى، ومع القطع بالترخيص وعدم التكليف من  يكن ترخيصٌ 

 . فلا يوجد احتمال لجريان الأصلموضوع، 
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 الثانية: حصول دليل قطعي على ثبوت التكليفالحالة 

 

الشرح

الحالة الثانية هي فيما لو حصل له دليل قطعي على ثبوت التكليف، كما في 

يبقى مفاد  سوف عندئذ   ،المثال السابق لو حصل على دليل يفيد العلم بالوجوب

ذا ، وبههو التنجز أيضاً ، ومفاد الدليل القطعي الأصل على حاله وهو التنجز

 يتأكد الوجوب ويشتد.

الثانية نجد أن الفقيه يستغني عن الحاجة لذلك الأصل في وهنا في الحالة 

إثبات التكليف احتياطاً؛ لأن المفروض أنه عثر على دليل يفيد العلم بثبوت 

 التكليف، نعم سوف يكون الثبوت متفقاً مع مفاد الأصل؛ فيخلق عنده التأكد.

 : حصول القطع بترخيص ظاهريالحالة الثالثة
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الشرح

 يرفع الفقيه يده فيها عن أصالة الاحتياط أو قاعدةسوف  التيالحالة الثالثة 

على حكم ظاهري مفاده الترخيص  هي فيما لو حصل له القطع ؛زية الاحتمالمنج

قعة التي كانت  ك في ترإذن أو قل حصل على مصداقاً للأصل العام، في الوا

هذا الإذن تارة يثبت للفقيه بواسطة قطعه بأن الشارع قد و تجاه الواقعة، التحفظ

ثم  ـــ ز لكنه غير قطعيدليل محر   كلّ  هنا: ونقصد بالأمارةـــ  مارةللأ الحجيّةجعل 

هذه  تفيد بأنه في لاً مثخبر ثقة هذه الأمارة ولتكن  ؛على أمارة هذا الفقيه عثر

وف ترك التكليف فيها، فهنا سفي  هناك ترخيصبل  ،الواقعة لا يجب التحفظ

 التكليف الثابت بالأصل العملي العام. يرفع يده عن

هذا الإذن يثبت للفقيه بواسطة قطعه بأن الشارع قد جعل  أخرىوتارة 

اد هذا ومف لبراءة،أو أصالة ا مثلاً للأصل العملي الشرعي، كأصالة الحل  الحجيّة

سوف يرفع يده عن  أيضاً الأصل هو الترخيص في الترك وعدم الوجوب، هنا 

 الأصل العام.

معه موضوع الأصل  وفي كلا الموردين )الأمارة والأصل العملي( ينتفي

وجود الاحتمال وعدم الترخيص في ترك التحفظ، وقد موضوعه  لأنّ  ؛العام

 .عندئذ   موضوع فلا ؛حصل على ترخيص في ترك التحفظ
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 حصول القطع باحتياط ظاهريالحالة الرابعة: 

 

 الشرح

بعة  الحالة  هي نفسيرفع الفقيه يده عن الأصل العام فيها،  التيالحالة الرا

 كان عهُ بل قط ،الظاهري الثالثة باختلاف أن قطع الفقيه ليس في الترخيص

 .بالحكم الظاهري الذي يفيد التحفظ وعدم الإذن بالترخيص

جية لحتارة يكون بقطع الفقيه بثبوت جعل من الشارع  أيضاً وهذا كسابقه 

قعة، أو قطع الفقيه بجعل  الأمارة، وقد عثر على خبر ثقة يفيد التحفظ في الوا

قعة على تقدير عدم  الشارع لأصل عملي من المولى يفيد بالاحتياط تجاه الوا

 ده عن الأصل العام.ي أيضاً هنا سوف يرفع الفقيه حصوله على الأمارة، ف

 المعذّريّة الشرعيّةوفائدة المنجّزيّة 
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 الهدف من هذا البحث

في  هو التقديم لما سوف يأتي الهدف من التعرض لفائدة المنجزية والمعذرية

الة سوف يتضح أن الحولبحث الآتي وهو المنهج بناء على قاعدة قبح العقاب، ا

بعة التي يمكن للمولى أن يجعل   الثقة خبربجعل  ،للحكم الظاهري الحجيّةالرا

الأصل الذي يفيد التحفظ حجة، في هذه الحالة سوف تتعارض هذه كما أن  حجة

 ذه البراءة سوف يقدم خبروالمشهور الذي يؤمن به .ليةمع البراءة العق الحجيّة

وهذا  الثقة عليها، في حين أن موضوعها لا زال موجوداً وهو عدم العلم.

بخلاف مبنى المصنف القائل بحق الطاعة، فإنه في الحالة الثالثة سوف لن يكون 

ي بذلك فينتف ؛لأنها تمثل ترخيصاً  ؛ةمتعارض، بل حجية خبر الثقة مقدّ  ثمّةَ 

بعة حيث يتأكد الحكم ويشتد  موضوع منجزية الاحتمال. وكذلك في الحالة الرا

 ويقوى.
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 الشرح

المنجزية حكم العقل بلزوم الامتثال وأنه في حالة المخالفة يحكم العقل 

و ل تعني أنه في حالة القطع بعدم التكليف: باستحقاق العقاب، وكذلك المعذرية

 ور.تاً فهو معذتثاله واتفق أنه في الواقع كان ثابام المكلف ترك

هذا المعنى من المنجزية والمعذرية لا يمكن أن يتدخل المولى فيه ويوجده 

 ما دام القطع موجوداً؛ لما تقدم في ؛يردع عنهماللقطع، كما لا يمكنه أن يسلبهما و

 بحث القطع.

 جيّةالحيمكن للمولى أن يجعل  أو احتماله نعم في حالة الظن بالتكليف

 كون فائدةٌ سوف ت وعندئذ   لو فسرناها بذلك، فيما، بمعناه التنجيزي والتعذيري

بعة، حيث يوجد الظن والاحتمال،  الحجيّةلجعل  في  إنففي الحالة الثالثة والرا

 ، كما لو قالبوجود حكم ظاهري على الترخيص الحالة الثالثة كان هناك قطعٌ 

قع خبرٌ الثقة  ورد منقد وق الثقة، المولى صدّ   ة،ظني مفاده ترك التحفظ في الوا

اعدة في رفع موضوع ق تتمثل لخبره فائدة الحجيّةفهنا يمكن أن تكون لجعل 

منجزية الاحتمال أو أصالة الاشتغال التي يتوقف موضوعها على وجود 

الة تظهر الفائدة في الح وكذلك .الاحتمال مع عدم الترخيص في ترك التحفظ

بعة قعة، فلخبر مفاده ضرورة التحفظ في الحجيّةلو جعل المولى  الرا هنا سوف  الوا

 .يشتد التكليف ويتأكد

 مسلك قبح العقاب بلا بيان ج علىالمنه
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 الشرح

مسك و الهدف من هذا البحث هو التنبيه على الفارق بين مسلك حق الطاعة

قبح العقاب بلا بيان، وبدلالة الإشارة على صحة المسلك الثاني والخلل في 

 الأول.

على مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال، كان بناء المنهج الذي تقدم و

سوف تكون البداية  ولهذا ؛على مسلك البراءة العقلية هنا سوف يكونأما و

نما يعام على الأول هو الاحتياط بالأصل ال فإنمختلفة تماماً عن المسلك الأول، 

فادها التي م أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا المرجع العام هو البراءة العقلية

بيان  ، فما لم يكنما يحتمل أو يظن من التكاليف كلّ في ترك  أن المكلف مرخصٌ 

 م العقل بالامتثال.كوقطع بالتكليف لا يح

 في عنها إلايده   الذي يؤمن بها قيه هذا الأصل أو القاعدة لا يرفع الففي و

 التي ذكرناها في مسلك حق الطاعة. الأربعة الحالاتبعض 

 بناء على البراءة العقلية الفقيه يدرفع حالات بعض 

 على اءً بن ؛حال الفقيه فيها لنستعرض الحالات الأربع المتقدّمة؛ لنرىو

 مسلك قبح العقاب بلا بيان.
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 الحالة الأولى 

. 

 الشرح

ما أن الذي وب بنفي التكليف، عند الفقيه الحالة الأولى كانت حصول القطع

ذكورة، وفقاً لقاعدته الم ؛يرى انتفاء التكليف أيضاً يؤمن بقاعدة قبح العقاب 

 والقطع سوف يؤكد ؛ف لن يرفع يده عن القاعدة، بل تبقى ثابتةهنا سوف

 الترخيص.

 الحالة الثانية

. 

 الشرح

طع ثبوت التكليف، ومع القالحالة الثانية كانت حصول القطع للفقيه ب

 .القطع بيان لأنّ  ؛موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيانسوف يرتفع 

 الحالة الثالثة

. 
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 الشرح

، يصكم ظاهري بالترخالحالة الثالثة كانت حصول القطع للفقيه بجعل ح

ترخيص سوف يتأكد عنده البل الفقيه يده عن البراءة العقلية، لا يرفع  أيضاً وهنا 

ء  ؛ويقوى اً أصلًا عمليم كان أمارة أأبتوسط الحكم الظاهري الترخيصي، سوا

 شرعياً.

 الحالة الرابعة

. 

 الشرح

بعة كانت حصول القطع للفقيه بجعل حكم ظاهري يفيد  الحالة الرا

أخبر  دقأن خبر الثقة حجة، و الفقيه ، كما لو علمالتحفظ في الواقعة المشكوكة

ل وكان الأص ،حجية أصالة الاحتياط تجعل أو ،هذا الثقة بحكم الوجوب فيها

ناحية  منسوف نجد أن من يؤمن بالبراءة العقلية  مما ينطبق على الواقعة، فهنا

، مع أن عليها الحكم الظاهري مويقدّ  ،سوف يرفع يده عن هذه القاعدةعملية 
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ل غاية ما ب ،الطريقي قة لا يفيد العلمخبر الث لأنّ موضوع القاعدة لازال باقياً، 

ا سوف ومن هن ؛البيان والعلم ، وموضوع القاعدة ينتفي فقط معيفيده هو الظن

يده عن القاعدة مع بقاء  رفع ذالما :بررأن يُ إلى يضطر من يؤمن بهذا المسلك 

 موضوعها؟

 علماً  وطريقاً يفسر حجية الأمارة بجعلها  تبريرٌ ضمن هذه التبريرات ومن  

 .في الحلقة الثالثة بعض هذه التبريراتبالتعبد، وسوف يتضح ذلك 



 الُمحْرِزَة الأدلّة

 تمهيد

 الُمحرِزة الأدلّةتقسيم البحث في 
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. 

 الشرح

في  :ذكرنا في تنويع البحث أن بحوث علم الأصول ثلاثة رئيسة، الأول

وف في التعارض، وهنا س :والثالث ،في الأصول العملية :والثاني ،المحُرِزة الأدلّة

 .زةالمحُرِ  الأدلّةنشرع في أول بحوث علم الأصول الأساسية، وهو 

نها تختلف عن الأصول العملية في أنها ناظرة التي قلنا إ المحُرِزة الأدلّةهذه 

قع، فالأمارة الظنية  ز الوا وتحكي عن الحكم  تريد أن تحرز الواقع مثلاً لإحرا

ول اه التكليف المجهبخلاف أصل البراءة الناظر للموقف العملي تج ،الواقعي

 حكمه الواقعي.

ً مشتركاً في الاستنباطتمثل عنصر الأدلّةهذه   حكم بعدم اختصاصها ل ؛ا

 معين أو بباب محدد في الاستنباط.

تها على حجي وتارة تكون ظنية لكن يحصل قطعٌ  ،وهي تارة تفيد القطع

وهو ظني  ـــ كان خبر الثقة ينقل حكما شرعياً واعتبارها من الشارع، كما إذا 

 لكن قام الدليل القطعي على ن ـــالخطأ والنسيا هيحتمل في لأنهّبحسب طبعه، 

عية على قط عقلائية أو سيرة متشرعة كما لو كانت هناك سيرة ؛اعتباره وحجيته

تراً على حجيته ؛العمل به  ،وهي كاشفة عن الحكم الشرعي، أو أن هناك توا

 وهكذا.
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الشرعية، والأدلة  المحُرِزة الأدلّة: زة تنقسم إلى قسمينالمحرِ  الأدلّةوهذه 

ينقسم  ضاً أي فهو أقصد الدليل العقلي   والأول واضح، والثاني لعقلية.ا المحُرِزة

 لا يفيد إلا الظن.دليل و ،دليل عقلي يفيد القطع :إلى قسمين

 ،لاً مثع المولى حكمًا كوجوب الصلاة : إذا شّر الدليل العقلي عموماً  ومثال 

مع  ،اً ة شرعتكون واجب يتعرض المولى لحكمها، فهلوكان لهذه الصلاة مقدمة لم 

 بالوجوبف امتثال الواجب عليها؟ قد يقال أنها واجبة عقلًا بلا شك لتوق

يدرك أن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، وسوف ن العقل الشرعي لها؛ لإ

 العقلي. تفصيلات البحث في الدليليتضح 

إلى قسمين: أدلة لفظية وأدلة غير  أيضاً تنقسم بدورها  المحُرِزةوالأدلة 

يح ذلك في توض مرّ ، والثانية تعني فعل المعصوم أو سكوته وتقريره. وقد ظيةلف

 الحلقة الأولى.

ديد دلالة بحث في تح الشرعية عادة يكون ثلاثياً: المحُرِزة الأدلّةوالبحث في 

الدليل، وبحث  ىوهو المسمى بصغر وبحث في صدوره من الشارع الدليل،

 لصادرة من الشارع.تلك الدلالة ا حجية ثالث في الكبرى، وهي

وعة من مجم لا شك في أنه مشتمل علىمثال ذلك: الدليل الشرعي اللفظي، 

سوف ذا وله، مثلاً أن بعضها عناصر مشتركة، كصيغة الأمر في الألفاظ، ولا شك 

في الوجوب أم في مجرد الطلب؟ هل هي ظاهرة و ،نبحث عن دلالتها وحدودها

 ثبات كون الدليل صادراً من الشارع،كيفية إونحو ذلك، ثم نبحث صغروياً في 

لاحقاً  بوضوح ذلك يتبينوسوف  الظهور حجة أم لا؟ أن ثم نبحث ثالثاً في هل

 .المحُرِزة الأدلّةمن خلال تنوع الأبحاث في 
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مرتباً بما ذكرنا، نستعرض بعض القواعد المفيدة وقبل البدء بهذه الأبحاث 

 .المحُرِزة الأدلّةفي 

 الحجيّةل عند الشكّ في الأص

. 
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 الشرح

تعني أن الشارع قد تدخل في جعل  غير القطعية  للأدلة المحُرزة  الحجيّة

 اهلدليل ما، كجعل الحجيّةتارة نعلم أن الشارع قد جعل  وعندئذ  ، الحجيّةهذه 

ع دليل نهى عن اتبا نعلم أن الشارع وأخرىباع ذلك، لخبر الثقة، فهنا ينبغي اتّ 

اً بزمن الأزمنة وليس مختص كلّ بناء على أن النهي فيه يشمل   مثلاً ظني، كالقياس 

كما لو ا، لدليل م الحجيّة فهنا ينبغي اتباع هذا النهي، وثالثة نحتمل المعصوم 

ئيّ  ذا ة، فهل يمكن التعويل على هاحتملنا حجية الظن الناشئ من الشهرة الفتوا

ي مجرد فإنه لا يكف ؛بالنفي يكون ية الشهرة؟ الجواببناء على حجالاحتمال وال

 .الاحتمال لنحكم بالحجية فيها

أن يكون مفادها الترخيص ونفي  إمّاان: هذه الأمارة لها حالت لأنّ وذلك  

  أن يكون مفادها إثبات التكليف من حرمة أو وجوب. وإمّا، والمعذرية التكليف

كمرجع   الأصل الجاري في الواقعة المشكوكةنفترض أن  وفي الحالة الأولى

ة الاحتمال القاضي بإثبات التكليف تجاه هذه وهو منجزيّ  ،هو أصل عقلي عام 

 نّ لأ، الحجيّة. هنا من الواضح عدم إمكان الاعتماد على الأمارة المحتملة الواقعة

 هو وجود الاحتمال وعدم الترخيص بالمخالفة، وهذا منجزية الاحتمالموضوع 

إلّا مع منجزية الاحتمال، و موضوع رتفعني لا بد من القطع بالترخيص لكي ييع

 الظن أو الشك بالترخيص ستبقى المنجزية قائمة لثبوت موضوعها.

لواقعة في ا  كمرجع عام في الحالة الثانية، فنفترض أن الأصل الجاري  أمّا

ي عن ثبوت حكم تحك الحجيّةالمشكوكة هو أصالة الحلّ، والأمارة المحتملة 

ل ليد عن أصالة الحلا يمكن رفع ا أيضاً فهنا من الواضح  ،مثلاً واقعي بالوجوب 

والترخيص بمجرد احتمال حجية دليل ما يثبت التكليف، بل نحتاج إلى أن 
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يتحقق القطع بحجية هذا الدليل؛ لنرفع اليد عما علمنا بحجيته من الشارع وهو 

 أصالة الحل.

 علم في ، ومن هنا يقالالحجيّةيعني عدم  الحجيّة كذا يتضح أن الشك فيوه

 حجيته. عدم الحجيّةمشكوك  كلّ : إن الأصل في الأصول كقاعدة عامة

 المفردات توضيح

 معنى، بالحجيّةعدم  الحجيّةبهذا صحّ القول: إنّ الأصل عند الشكّ في و)قوله: 

 ية  أو معذّريّة(أنّ الأصل نفوذ الحالة المفترضة لو لا تلك الأمارة من منجّز

 الحجيّةأي أن الأصل عند الشك بكل دليل نحتمل أن الشارع قد جعل 

عند وجود أمارة محتملة  أن الأصل والاعتبار له، هو عدم حجيته، بمعنى 

لتي قلنا هو نفوذ الحالة السابقة ا على الترخيص أو إثبات التكليف  مثلاً  الحجيّة

قعة كمرجع عام لهإ  ا، وهي تارة افترضناها منجزية الاحتمالنها جارية في الوا

لتي تفيد المعذرية ا وثانية افترضناها أصالة الحل ز التكليف وثبوته،القاضية بتنجّ 

ي مع احتمال الترخيص الذ فسوف تبقى هذه المنجزيةومهما يكن  ،والترخيص

ف لينافذة مع احتمال إثبات التك المعذريةأفادته الأمارة المشكوكة، وكذلك تبقى 

إلى أن يتحقق القطع بوجود ما يرفع  ؛الحجيّةالذي أفادته الأمارة المحتملة 

  موضوعها.
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 الُمحرِزةمقدار ما يثبت بالأدلة 

. 

 الشرح

 ،بالحكم يفيد القطع والعلم هأن أي ؛قطعياً  الدليل المحرز تارة يكون

ن أن يمككما  ،الحالتين يكون له مدلول مطابقيكلا  يفيد الظن، وفي وأخرى

، ونقصد بالمدلول الالتزامي هو المعنى الحاصل للسامع يكون له مدلول التزامي

، بل يكون اللفظ هاللفظ وحاقّ  لكن لا من نفس ؛بواسطة اللفظ أو القارئ

ة معنى ، وهو في الحقيقبالمدلول اللفظي أيضاً ولهذا يسمى  ؛واسطة في حصوله

 يحرزه العقل.

  بالمعنىوبين   ، بالمعنى الأخصمدلول بين  في المنطق إلى  اللازمموا وقد قسّ 

بقة طا، ومثال الأول: كلمة الأربعة الدالة على معنى الأربعة موغير بين   ،الأعم

ماً، ومثال الثاني:معنى والدالة على  ماً على الزوجية التزا  كلمة اثنين الدالة التزا

 الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين. ا نصف الأربعة، ومثال الثالث:كونه

، غير عرفي وأخرىوهنا يمكن أن نقسم اللازم إلى قسمين، تارة لازم عرفي 

فالمفهوم من هذه  "إذا جاءك زيد فأكرمه"إذا قال:  ؛لأولل يمكن أن يمثّلو
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م  :الجملة  إذا لم يتحقق المجيء من زيد. وإن كان بعضٌ فيما عدم وجوب الإكرا

و أخبر : ليمكن أن يمثل للثاني من باب التقريب. ولا يرى هذا المثال صحيحاً 

ين تجاوزت عشرغاب منذ سنين طويلة نفترض أنه قد  الذي شخصٌ بأن زيداً 

رزق، واللازم هنا من هذا يُ  حيٌ  اد أهله أن يفقدوا الأمل في حياته وكعاماً، 

ات له إلا بالالتف ،بعيد لا يأتي للذهن عادةالكلام نبات لحيته، فهو لازم غير 

 .بالخصوص

وبعد هذه المقدمة عن المدلول الالتزامي، نقول: إذا كان الدليل المحرز 

 ،اً للمدلول المطابقي والالتزامي مع يكون شاملاً  الحجيّةدليل  فإنمفيداً للقطع 

من علم و ،علممورد تحقق ال لأنهّ ،المدلول الأول قطعياً كذلك الثاني كونفكما ي

 بشيء فقد علم بلوازمه، وهذا هو مورد تطبيق هذه القاعدة.

 ،وهو المعبر عنه بالأمارة ،يفي الدليل المحرز الظنّ يكون  إنّمالكن الكلام 

تكون بتدخل  حجية هذا الدليلحيث إن ف ،الظهور من قبيل خبر الثقة أو

ة لة المطابقيللدلا الحجيّةليس من الضرورة أن تكون  :يقال عندئذ   الشارع،

مية معاً، بل  صوص لخ الحجيّة يجعل الشارعيمكن التفكيك بينهما، بأن والالتزا

مية، ولهذا وقع البحث في هذه المسألة، وهنا يوج لتان حا دالمطابقية دون الالتزا

 في الدليل المحرز الظني.

 هنا حالتان

 الحالة الأولى
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 الشرح

وف نفترض س الحالة الأولىوفي المحرز الظني،  قلنا توجد حالتان في الدليل

هو خبر الثقة، كما لو قال المولى: خبر الثقة  اعتبار الشارع   الحجيّةموضوع أن 

 ( هي الحكم والمحمول.الحجيّة)و)خبر الثقة( هو الموضوع، فـ . حجة

ال: فهنا يق ،التزامي عن حكم معين، وكان لهذا الحكم مدلولٌ  لو أخبر ثقةف

من المدلول  لّ كعلى عرفاً هو الإخبار، فهذا الموضوع يصدق ما دام الموضوع 

من أخبر  نّ لأ؛ أنهما مما أخبر به الثقة يصدق عليهما فكلاهما، المطابقي والالتزامي

سوف تكون  عندئذ   عن لوازمه؛ فهذه الأمارة الظنية عرفاً  عن شيء فقد أخبر

 خارجة عن محل البحث.

 الحالة الثانية
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. 

 الشرح

: من قبيل الظهور، كما لو قال المولى الحجيّةالحالة الثانية، أن يكون موضوع 

(. فلو اتفق أن الحجيّةهو )الظهور حجة. فالموضوع هو )الظهور( والحكم و

، وكان لهذا المعنى الظاهر المطابق للكلام محدد في معنى وجدنا كلاماً له ظهور

م معنىً  ؛الصادر حيث عليه، ب الحجيّةموضوع عرفاً لكنه لا يصدق  ؛أيضاً  يٌ التزا

، وكان من (1) لو سمعنا أن زيداً قد أحرقته الناركما نه ظهورٌ؛لا يقال عنه إ

لنا قد أحرقته، فحم مّ أن نار الحزن واله ، أيبذلك معنى مجازياً  ن يقصدالمحتمل أ

 كذلكوهو الاحتراق بالنار حقيقة، و ،المعنى الأقربظاهره في  الكلام على

ماً أنه قد مات.  فهمنا عقلًا والتزا

مية، الحجيّةقد يستشكل في ثبوت في هذا المورد  هنا ل تكون ب للدلالة الالتزا

 الدلالة بخلاف، ا ظهورأنه ايصدق عليه هي التيا لأنه ؛للمطابقية فقط

ويره ، وهو من باب التقريب والتوضيح، ويمكن تص( هذا المثال في التكوينيات لا في الشرعيات1) 

في الشرعيات كما لو أخبرنا الثقة: "صلّ يوم الجمعة صلاة الجمعة"، فهذا يدل  بظهوره المطابقي 

مية على نفي الإباحة عنها.  على وجوب صلاة الجمعة، وبالدلالة الالتزا
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مي بط بين ، ناتج من الراستنتاج عقلي بل هي ،ظهور انهلا يقال عليها إف ؛ةالالتزا

 .ة المعلول، فمادام قد احترق بالنار فقد ماتالعلّ 

 ا وبينهالتفكيك بين إن الدلالة الالتزامية دائمًا حجة، ولا يمكنولا يقال: 

 ماكيف ذلك، وهما متلازمان في الصدق خارجاً، فكل، بوجه الحجيّةفي المطابقية 

صدق المدلول المطابقي خارجاً صدق معه الالتزامي، فلا يعقل في الخارج أن 

 ينفك الاحتراق عن الموت؟ 

ثال الم كما في ،يكون صحيحاً في القضايا التكوينية إنّماوالجواب: هذا 

فكيك فيها فإن التعتباريات والشرعيات، التوضيحي، لكن الحال يختلف في الا

ارج قد في الخ أن يعتبر المولى حكمًا لموضوع معين، ولكن مثلاً ، فيمكن معقول

 يثبت له الحكم.من دون أن الموضوع هذا يكون في حالات معينة يتحقق 

 )الاحتراق بالنار، والموت( هل تكون الدلالتانوقع خلاف في أنه  وعندئذ  

 هناك رأيان في تختص بالمطابقية دون الالتزامية؟ الحجيّةأم أن  حجة معاً؟

 .المسألة

مية غير العرفي ولا بد من التنبيه هنا، أن الخلاف وقع في  ة، الدلالة الالتزا

مثال آخر فلا بد من التمثيل بولهذا  التوضيحي قد يكون اللازم عرفياً؛ وفي المثال

 .مثلاً وهو نبات اللحية 

 لالة الالتزاميةاتجاهان في تبعية الد

 الاتجاه الأول للمشهور
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. 

 الشرح

سير تف اتجهوا إلى فقدقلنا هنا رأيان أو اتجاهان، الأول: هو اتجاه المشهور، 

الظهور "، فلو قال المولى: فلعلم والكشبافي مثل دليل الأمارة المجعولة  الحجيّة

، لكنه ليس علمًا حقيقياً، بل ماً لْ الظهور عِ ، فهذا معناه أن المولى قد جعل "حجة

ية قمن علم بشيء فقد علم بلوازمه؛ فتكون الدلالة المطاب وعندئذ  تعبدياً، 

: إن مثبتات الأمارة  مية حجة في الأمارات على اختلافها. ومن هنا قالوا والالتزا

تزامية، فكل الال المثبتاتأو  المثبت بالعقل، :أي ؛صدون بالمثبتاتويقحجة، 

 لازم عقلي للأمارة فهو حجة، وهذا بخلاف الأصول العملية فهي لا تثبت

 ليل المطابقية فقط.ابل تقتصر على المد ،اللوازم العقلية

 الاتجاه الثاني للسيد الخوئي

. 
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 الشرح

بأن  يضاً أالاتجاه الثاني فتبناه السيد الخوئي رحمه الله، فهو مع أنه يعتقد  أمّا

 ن العلموالكشف، إلا أنه لا يرى أالمجعول في الأمارات هو الطريقية والعلم 

هذه القاعدة مختصة بالعلم الحقيقي أو ما يعبر عنه  لأنّ  بشيء علم باللوازم؛

السامع  نّ لأ ؛بالعلم المجعول في الأمارة، فإنه علم بالتعبد بالعلم الوجداني، لا

 ن الشارع، وكأحقيقة ولم يحصل له علمٌ  ؛لخبر الثقة بعد سماعه الخبر لازال ظاناً 

 بمنزلة العلم. الظني له: اجعل خبر الثقة قال

 في وعلى هذا الأساس التزم السيد الخوئي بعدم حجية المدلول الالتزامي

أن يكون المولى قد جعل  ، ولهذا ما دام الأمر هكذا، فمن الممكن ثبوتاً الأمارات

لخصوص المدلول المطابقي، ومن الممكن أنه قد جعلها للمطابقية  الحجيّة

مية معاً، ولا يوجد ما يرجح أحدهماوالال دليل من إطلاق أو  ثمّةَ ، إلّا إذا كان تزا

 نحوه يعين أحدهما.

 الاتجاه الأول هو الصحيح
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 الشرح

 نوأ ،وفي مقام تقييم الاتجاهين، نحن نرى أن الاتجاه الأول هو الصحيح

 بالبيان الذي ذهب إليه المشهور، بل ببيان أن لا مارة كلها حجة، لكنمثبتات الأ

في أن الكشف هو الملاك التام في جعل  يكون عن الأصل العمليالأمارة  اختلاف

ما يدخل في دائرة  كلّ يكون سوف  عندئذ   لها، فإذا صح هذا الاستظهار الحجيّة

شف. والمدلول الكشف من انكشاف فهو حجة، بغض النظر عن نوع المنك

 دّ حكشف الأمارة، فهما على في دائرة  المطابقي وكذلك الالتزامي مما يدخلان معاً 

ء، وهذا بخلاف مبنى المشه  معلور وتفسيره للحجية على أنها جعل للسوا

، ونحن ننظر الخارجي وهو الكشف ، فهو ناظر إلى المجعول بالجعلوالكشف

سوف يأتي مزيد توضيح لهذا الفارق وهو الكشف. و في الجعل التام إلى الملاك

 في الحلقة الثالثة.

 ،مثبتات الأمارات حجة، بخلاف الأصول العملية كلّ إن  :ومن هنا نقول

ء كانت تنزيلية عل الملاك في ج لأنّ  ؛، فليس مثبتاتها حجةأم أصول بحتة (1)سوا

 ( سوف يأتي توضيح الأصل التنزيلي في بحث الأصول العملية.1) 
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 ولها هو المنكشف لا الكشف، والمنكشف هو المدلول المطابقي الذي ه الحجيّة

لخصوص هذا  الحجيّةمن المحتمل أن يكون الشارع قد جعل  وعندئذ  الحكم، 

ء التعبد من المطابقي إلى الالتزامي دون غيره؛ المدلول فقط  ولهذا لا يمكن إسرا

 دليل خاص.بل لا بد من  ،الحجيّةمن نفس دليل 

في  دمهاعمثبتات الأمارة وب الفارق العملي بين القولفي  ونختم البحث

 .وهو نبات اللحية بالمثال المتعارف الذي تقدم ذكره ،الشرعي الأصل

 نفترض أن أباه كان وعندئذ  لا زال حياً، الغائب أن زيداً  :فلو أخبر الثقة 

ً  ، فنذرمثلاً مكلفاً  سيكون لأنهّ ؛قد نذر أن يتصدق لو نبتت لحية ابنه ذلك شكرا

 تعالى. لله

 لأنهّوذلك  مع أنها لازم عقلي  ه بات لحية ابنن سوف يثبت بخبر الثقةوهنا  

 لازم قد أثبتته الأمارة، ومثبتات الأمارة حجة. 

وهو  ،بتوسط الأصل العملي  زيد  لو أثبت الأب حياة ابنه أمّا

الاستصحاب، بأن توفرت أركانه الثلاثة التي تقدم ذكرها في الحلقة الأولى، 

ق موضوع لعدم تحق ؛دقفلا يمكن للأب أن يتص صحاب؛فيثبت الحياة بالاست

يست ومثبتات الأصل ل ؛لازم عقلي للأصل العملي لأنهّ وهو نبات اللحية؛ النذر

  بحجة.

 تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
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 شرحال

بعد أن بيّنا في الموضوع السابق أن هناك اتجاهين في مسألة حجية الدلالة 

ميةالا هذه  نقول هنا: هل، الالتزاميةالمطابقية والصحيح هو  وأنّ ، للأمارات لتزا

مية تابعة في  طابقية بحيث إذا سقطت الم ،للمطابقية أم لا الحجيّةالدلالة الالتزا

مية معها على ا دم لقول بالتبعية، وعدم السقوط على القول بعسوف تسقط الالتزا

 التبعية؟

مية ونسبتها مع  وجواب هذا السؤال يتوقف على تصور الدلالة الالتزا

ة، يتكون العلاقة هي الأعمّ  وأخرىوي المطابقية، فتارة تكون العلاقة هي التسا

مية حصة خاصة من المطابقية، ونقصد من ونقصد من التساوي أن تكو ن الالتزا

أي بلحاظ أن الالتزامية هي الطبيعي لا حصة خاصة، وتوضيح  ؛ة العمومجه

 ذلك:

. "مسلقد غربت الش": قالبأن  ؛أخبر خالدٌ مثال الالتزامية المساوية، كما لو 

 بما هو مضاف بل ،لا مطلقاً لكن  هنا المدلول المطابقي هو معنى الغروب

صول حو صول الليل.للشمس، والمعنى الالتزامي الذي يتولد في الذهن هو ح

المقصود من حصول الليل هو  لأنّ  لغروب الشمس؛ لازم مساو هنا الليل

 غيره آخر سببٌ  تصورلا يُ  الناشئ من غروب الشمس لا من شيء آخر؛ إذ

 ب أمرينقوطها يكون بسبهنا، فسلحصول الليل. فلو سقطت الدلالة المطابقية 
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و اف الخطأ، والأول كما ل: إما بسبب التعارض أو بسبب انكشعلى نحو البدل

 ضرايحصل تعهنا الشمس لم تغرب، ف بأن غير خالد، وقال: أخبر شخص آخر

هو  يةلسقوط المطابق السبب الآخرو .الحجيّةفيتساقطان عن  ؛بين الخبرين

كن وأن الشمس لم ت ،مثلاً ، فقد كان ساهياً كان باطلاً انكشاف أن ما قاله المتكلم 

 قد غابت في الواقع.

في حالة  إما بالتعارض أو بانكشاف الخطأ   سقوط المدلول المطابقيوبعد 

، يضاً أهنا بالتأكيد سوف يسقط المدلول الالتزامي ؛ التساوي بين المدلولين

 بينهما. الشخصي بسبب الارتباط

مية التي هي أعمّ  أمّا : قالو ،أخبر شخصٌ لو  كما من المطابقية: مثال الالتزا

ب الاحتراق الواقع على زيد بسب معنى فالمطابقي هنا هو ،"احترق زيد في النار"

 مي هو موت زيد. ا النار. وأما المدلول الالتز

 من الملزوم وهو الاحتراق بالنار؛ أعم    وهو الموت اللازم  أن وهنا نلاحظ

و السكتة أ وقد يكون بالسمّ  ،الموت له أسبابٌ متعددةٌ، فقد يكون بالاحتراق لأنّ 

 و ذلك من الأسباب.ونح القلبية،

كما لو علمنا بكذب وقوع زيد في النار،  الحجيّةفلو سقطت المطابقية عن 

ن أن يكون م أعمّ  لأنهّ محتملًا؛موته يبقى المدلول الالتزامي وهو قد يقال بأن هنا ف

 ، فربما مات بغيره بالسكتة القلبية مثلًا.بسبب الاحتراق

 الدلالتين تتوقف على القول بالارتباط بينالتبعية 
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 الشرح

نسبة  المطابقي والالتزامي تكون بين المدلول الثاني وهنا في هذا الافتراض

مية هل تسكما في المثال المتقدم؛ فيقع البحث الأعمية  قط عن في أن الدلالة الالتزا

بعد سقوط المطابقية أم لا؟ فلو اتّضح بطلان كلام المتكلم في أن زيداً قد  الحجيّة

عدم ب :قد يقال معه حجية دلالة الكلام على الموت؟ترق بالنار، فهل يسقط اح

 ولو اتضح أنه لم يسقط في النار. محتملاً فيبقى موت زيد  ؛الارتباط

فالجواب هنا يختلف باختلاف القول بالارتباط وعدمه بين الحجتين، فلو 

مية سوف تسقط عن لالا فإن ؛قلنا بالارتباط بينهما لو أنكرنا  أما، والحجيّةتزا

مية عن   .الحجيّةالارتباط فلا مبرر لسقوط الالتزا

 إذن القول بالتبعية مبني على الارتباط بين الحجيتين.

 الاستدلال على الارتباط بين الحجيتين

 والتبعية الدليل الأول على الارتباط
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 :بأحد وجهين الارتباط قد يستدل على

مية بطاً بين الدلالة المطابقية والالتزا  الأول: بأن يقال: لا شك في أن هناك ترا

انية ، بمعنى أن وجود الثتكويني وجودي بينهما صل الوجود، أي أن الترابطفي أ

بلا شك متفرع على الأولى، فلولا الأولى لم تظهر الثانية إلى الوجود. وما دام هكذا 

 تسقط الأولى تبطل الثانية. فعندما

 لأنّ  ل؛كيفية الاستدلالكن لا نتفق مع  ؛نتيجة هذا الدليل نحن نتفق معهاو

مية لا أصل وجودها،  الحجيّةسقوط في هو  إنّماكلامنا وبحثنا  للدلالة الالتزا

 ،الطبيعي ضمن والمفترض أن الدلالة الالتزامية قد وجدت وتحقق وجودها

 الذهن في لها طابقي، فلا زالت الالتزامية تحتفظ بوجود  وهو الموت الأعم من الم

 عندئذ  وما عدا الموت الناتج من الاحتراق. أي في ؛مدلول المطابقيةما خرج عن في

ن الالتزامية لك قد يقال بأن المطابقية وإن سقط وجودها وسقطت حجيتها بالتبع

ن عمومها قط فرد مبل س ،الحجيّةالمطابقية لم تسقط عن  وخلقتها التي أوجدتها

 وهو الفرد الناشئ من الاحتراق من النار.

بسبب الدلالة المطابقية فقد  ةتزاميلجدت الدلالة الاأو قل: بعد أن وُ 

ابتداءً، فشمل هذا الدليل كلّاً من المطابقية  الحجيّةأصبحت موضوعاً لدليل 
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مية في آنوالا لك ذ. فلو سقطت بعد ترتبي وبنحو عرضي لا طولي واحد لتزا

 فلا يلزم منه أن نخرج ،الحجية بسبب بطلان الدلالةالوجود والمطابقية عن 

مية عن موضوع الدليل الذي يفيد حجيتها.  الالتزا

 الدليل الثاني على الارتباط والتبعية

. 
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 الشرح

 على التبعية ومفاده: وهو تام الدليل الثاني

ميّة دائمًا هو حصّة خاصّة من اللازم، وهي  يإن ما تحك عنه الدلالة الالتزا

الحصّة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقيّ، لا طبيعيّ اللازم على الإطلاق، 

ائمًا، خص دعم، لكنه في الحقيقة هو أأ كان له تصورالالتزامي وإن  أي أن المدلول

من يخبر عن أن زيداً قد احتراق بالنار فهو يخبر  لأنّ وذلك  ؛فيعود إلى المساوي

ماً عن أن موته بسبب عي الموت، إذن طبيبنحو  لا موته كيفما اتفق أيضاً النار  التزا

حصة الموت الناشئة  هو يخبر عن حصة خاصة من طبيعي ومفهوم الموت، وهي

الاحتراق. وهكذا يعود العام إلى الخاص والمساوي، وبه يثبت التبعية من 

 ؛لناربأن علمنا ببطلان موت زيد با الحجيّةوالترابط، فإذا سقطت المطابقية عن 

بب الذي ، فنفس السأيضاً  الحجيّةسقوط الالتزامية عن  بالتأكيد يتبعها بذلك

ميةيُ  سوفأسقط المطابقية   .سقط الالتزا

وذلك  ؛: المدلول الالتزامي قد يلاحظ فيه جهة العمومىأخروبكلمة 

 بذاته عندما نتصوره بلا شك مثلاً كمفهوم عام، فالموت   في ذاته  عندما ينظر له

مفهوم كلوحظ  إذا ماهو مفهوم عام ينتج من عدة أسباب، ولكن هذا المفهوم 

 فهو خاص دائمًا. ؛ى مطابقياقترانه بمعن بسبب قد نتجالتزامي 

الثقة أن صلاة العيد واجبة يوم العيد  لو أخبركما ، للبحث لمثال المثمروا

م حك ، والأول هو الوجوب، والثاني أنفهذا له مدلول مطابقي والتزامي ،مثلاً 

 .ليس على نحو الإباحة الصلاة

هل  ندئذ  ع فلو سقطت الدلالة المطابقية بسبب التعارض أو انكشاف الخطأ

 تسقط المطابقية أم لا؟
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كما لو  ،يهافباحة فسوف تسقط دلالة الكلام على عدم الإ ؛ن قلنا بالتبعيةإ

مية دائمًا تعود إلى المساوي، وهنا ليس اللازم أعم، بل هو قلنا إنّ  الدلالة الالتزا

 عدم الإباحة الناتج من الوجوب، فهو حصة خاصة من عدم الإباحة.

تزامية على الدلالة الال وأما لو التزمنا بعدم التبعية والترابط، فسوف تبقى

 ، ويكون الحكم فيها عدم الإباحة.الحجيّة

 من التعمق في هذا الموضوع. وسوف يأتي في الحلقة الثالثة مزيدٌ 

 وفاءُ الدليل بدور القطع الموضوعي

. 

 الشرح

ار وفاء الأمارة عن القطع، بمعنى في هذا البحث نريد أن نتعرف على مقد

وهو ظن حجة شرعاً، هل يقوم مقام القطع أن الظن الذي توجده الأمارة 



 وفاءُ الدليل بدور القطع الموضوعي 139

كنا ذكرنا و تكلمنا عنه سابقاً وميزنا بينه وبين القطع الطريقي؟ ذيالموضوعي ال

ثمة فهناك أن القطع الطريقي هو العلم الذي يجعل التكليف في عهدة المكلف، 

قق، وهذا التكليف يحتاج إلى أن يعلم به المكلف حتى يحكم تكليف ثابت ومتح

عي فهو ، وأما الموضوعندئذ   زلو بقي مجهولاً له فلا أثر للتنجّ  أمّا ؛عقله بامتثاله

العلم الذي يؤخذ في موضوع الحكم، بمعنى أن الحكم لا يثبت فعلًا في ذمة 

 بوتز وثفارق بين التنجالالمكلف ما لم يعلم به المكلف، ولا بد من الالتفات إلى 

 أصل التكليف.

 هبوجوب إراقة الخمر، وهذا الحكم قد أخذ في كنا نعلم أن هناك حكماً فلو 

إذا قطعت بالخمر فيجب عليك "موضوع القطع بالخمرية، كما لو قال المولى: 

ئذ حين ، فلا شكبالسائل الذي أمامي أنه خمرـــ  وجداناً ـــ  تارة أقطعهنا . "إراقته

أخبرني ثقة بأن السائل الذي أمامي هو الكلام فيما لو قته، لكن إرا بيج سوف

الأمارة وهي خبر  لأنّ  بالوجوب؛نعم  :خمر، فهل يجب إراقة الخمر؟ قد يقال

لك كيف ذ :لا نعتمد عليها ونريق الخمر؟ وقد يقال مَ فلِ  ؛الثقة هنا حجة شرعاً 

 ؛راقة هو القطع الوجدانييد إلا الظن، في حين أن موضوع الإلا يف الواحدوخبر 

يقي، بل لحقوحجية خبره لا تجعله بمستوى العلم والقطع ا ،أي الانكشاف التام

ً ومعذراً؟  تجعله منجزا

ه يكون ظنياً لكن وأخرى ؛إن الدليل المحرز تارة يكون قطعياً  من هنا نقول:

ء س ؛يفيد القطع فلا شك في أنه يقوم مقام القطعكان  فإن؛ معتبر من الشارع وا

فلأن الدليل الذي يفيد القطع يحقق  الطريقي؛ أمّاكان طريقياً أم موضوعياً، 

، ب امتثالهوجوتنجزه ويحكم عقله ب وعندئذ   ؛العلم بالتكليف في نفس المكلف



شرح الحلقة الثانية  140

وأما الثاني، فلأن الدليل الذي يفيد القطع يحقق القيد والموضوع وجداناً وحقيقة 

 .وبه يثبت أصل الحكم وفعليته ،في الحكم الذي أخذ في موضوعه القطع

نا الظن المعتبر شرعاً، ه يفيد بل ،فيد القطعلا يُ الذي  زُ حرِ الدليل المُ  أمّا

فلا  الأول أمّاالموضوعي،  وأخرىمقام القطع الطريقي  نقول: تارة يلاحظ قيامه

له  يّةالحجالغاية المتصورة من جعل  لأنّ شك في أن يقوم مقام القطع الطريقي، 

لى ، كما لو دل خبر ثقة عت التكليفومه كذلك، فلو دلت الأمارة على ثبهو قيا

وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وكنا في مرحلة سابقة شاكين في ثبوت 

ومنجزية  الوجوب، وكان المرجع قبل ورود خبر الثقة هو أصالة الاشتغال

 ود الخبربعد ور عندئذ   حق الطاعة،اتساع حدود لما نراه من  اً وفق الاحتمال؛

وأما لو  سابقاً في المنهج المتبع  مرّ كما  الحجة شرعاً سوف تتأكد تلك المنجزية 

دلت الأمارة على نفي التكليف، كما لو نفى خبر الثقة التكليف عند رؤية الهلال، 

فهنا حيث كنا نتمسك بالمرجع العام وهو أصالة الاشتغال والتي موضوعها 

من الشارع في ترك التحفظ، والمفروض  رخيصتوجود الاحتمال مع عدم ورود 

رخص في ترك التحفظ هنا؛ لعلمنا بأنه قد أمرنا بتصديق خبر الثقة  أن الشارع قد

موضوع أصالة  ينتفيسوف  عندئذفيما يخبر عنه، وقد أخبر بنفي التكليف فعلًا، 

 مّاأهذا فيما يتعلق بالقطع الطريقي،  الاشتغال، ونتبع الخبر فيما يقوله.

 لموضوعي:ا

 الأمارة ووفائها عن القطع الموضوعي
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 الشرح

قد وقع البحث في أن الدليل غير المحرز هل يقوم القطع الموضوعي،  أمّا

 الحكم فعلًا أم لا؟ الذي أخذ موضوعاً في ثبوتمقام القطع 

بقرينةهم الأولى: إننا نفوفقاً لهاتين الحالتين، هنا حالتان، والجواب يختلف 

وإنما  "ما هو حجة كلّ "قطع الذي أخذ موضوعاً في الحكم هو المقصود من ال أن

أبرز مصاديق الحجة، فالعلم والانكشاف التام  هلكون ؛ذكره المولى بالخصوص

و انكشاف حتى ل كلّ هو أعلى مراتب الحجة، لكن ليس هو المقصود بذاته، بل 

و ل وعندئذ  قد جيء به من باب المثال لا غير،  فالقطعيكن تاماً ما دام حجة، لم 

ن بما أ القطع الوجداني، فهنا بدلالموضوع  قامت الأمارة وأخبرت بثبوت

 تحقق الموضوع حقيقة ووجداناً.عندئذ ، فهي أحد مصاديق الحجة الأمارة

إراقته،  ليهع فيجب خمرٌ  ما سائلاً بأن قال المولى كما مثلنا سابقاً: من قطع  فلو

تكون من أمرين: السائل والقطع الحكم هنا هو وجوب الإراقة، والموضوع ي

بخمريته، فلو تحقق وجود سائل بالقطع الحقيقي، ثم أخبر الثقة أنه خمر، فهنا 

ة خبر الثقإن ما هو حجة، وحيث  كلّ بل  من القطع؛الموضوع أعم قلنا إنّ حيث 

 حجة، فاللازم إذن وجوب إراقة السائل.

ده  والحالة الثانية: الجدي هو القطع بما هو أن نعلم أن مقصود المولى ومرا

وبما هو انكشاف تام، لا أنه من باب المثال، كما هو المتبادر من كلمته إلى  ،قطع

يتحقق الموضوع إلا من خلال القطع الحقيقي والمعبر  أنلا يمكن  عندئذ   الذهن،

 ؛فهو وإن كان حجة شرعاً  بأن السائل خمرٌ  خبر الثقة أمّاعنه بالقطع الوجداني، 

على  المولىد مهما شدّ  ؛طع الوجداني بخمرية السائلإلى رتبة الق ىقلا يرلكنه 

 ما دام احتمال خطئه وغفلته وارداً. ؛واهتم به حجية خبر الثقة
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من الممكن أن يقوم خبر الثقة مقام القطع الموضوعي، وذلك لو  :وقد يقال

زلة بمنقد جعله  أن المولى من خلال دليل حجيته أو من خلال دليل آخر   علمنا

 للقول بعدم قيامه مقام القطع الموضوعي! يوجد مبررٌ  لا وعندئذ  العلم، 

يّة لا عناية إضاف استفادة تنزيله منزلة القطع: إن أولاً  ؛ويقال في جواب هذا

 للأمارة. الحجيّةيستبطنها مجرّد جعل 

وثانياً: حتى مع الاستفادة هذه بأن علمنا أن المولى قد نزل الأمارة بمنزلة 

هذا و ،يكون بلحاظ القطع الطريقي لا الموضوعي إنّماهذا  فإنلعلم والقطع، ا

 . بحث عن ذلك في الحلقة الثالثة هو المنصرف من التنزيل، وسوف يأتي مزيدُ 

؛ أي الحجيّةبمجرّد افتراضه  ؛بهذا صحّ القول: إنّ دليل حجّية الأمارةو

مقام القطع  ة الأمارة، لا يفي لإقاممثلاً لخبر الثقة  الحجيّةبمجرد جعل 

على أن الشارع قد جعل  ؛الحجيّةنعم لو قام دليل آخر غير دليل  الموضوعيّ.

لا شك ، فمعاً  الظن في الأمارة بمنزلة العلم بلحاظ القطع الطريقي والموضوعي

 سيقوم الظن مقام القطع الموضوعي، لكن لا يوجد مثل هذا الدليل.

 إثبات الدليل لجواز الإسناد
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 الشرح

 قطعلبحث ال التعرضبمناسبة  للمولى تكلمنا سابقاً عن جواز الإسناد

كم إسناد الحقلنا إنّ حيث ، الجانب الثالث للقطع هو جواز الإسنادأن باعتبار 

ما في غيره، وما دام المكلف قاطعاً بالحكم فكلا يجوز ويتوقف على القطع للمولى 

أن هذا القطع ينجز ويعذر، كذلك يجوز للمكلف أن يسند ما قطع به من تكليف 

 وينسبه للمولى، بأن يقول هذا حكم الله.

القطع نّ قلنا إبمناسبة التفريق بين القطع الموضوع والطريقي، أيضاً و

ز الإسنالمأخوذ في حكم    د هو القطع الموضوعي.اجوا

 في جواز الإسناد، وبمناسبة الحديث عن الدليل أخرى هنا فنبحث جهةً  أمّا

نريد أن نتعرف على أن الدليل الظني المعتبر شرعاً هل يقوم مقام  ،المحرز الظني

 القطع الموضوعي المأخوذ في حكم جواز الإسناد للمولى أو لا؟
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ز الإسناد إنّ  :قلنا ل يحصتارة  وعندئذ  يتوقف على القطع بالحكم، جوا

 ،، فلا شك حينها في جواز إسناد هذا الحكم لله تعالىالحكمبالقطع الوجداني 

ندئذ ع تقوم أمارة معتبرة شرعاً على ثبوت الحكم بدل القطع، فقد يقال وأخرى

ز الإسناد؛  ناز لويجو ؛تقوم مقام القطع فأي محذور في أن ؛لأنها حجة شرعاً  بجوا

 للمولى؟ الإسناد عندئذ  

: كيف ذلك وهي لا تفيد إلا الظن، وجعلها أيضاً مقابل ذلك يقال وفي 

  ؟حجة شرعاً واعتبارها من الشارع لا يصيّرها علمًا حقيقة

، فهذا مما لا التي هي ذات الحكم الظاهري الحجيّةهنا نقول: تارة نلحظ 

خبر  ةجيح :فنقول لمولى.شك فيه، والمفترض أننا نقطع به، فيجوز إسناده ل

نا ذات فقد أسند الله تعالى. الثقة حكم الله تعالى، وحجية الأصل العملي حكمُ 

 الحكم الظاهري وهو )حجية خبر الثقة(، )حجية الأصل العملي( إلى الله تعالى.

، كما لو الحكم الظاهري وما يحكي عنه هذا المتعلق نلحظ متعلق وأخرى

أن حكم ب مثلاً والذي كان مفاد خبره  ،مثلاً كخبر الثقة  ،الأمارة الخارجية لاحظنا

د نسنهنا: هل يمكن لنا أن  الله الواقعي في يوم العيد هو وجوب صلاة العيد،

وز لا يج :هنا يقالحكم الله تعالى؟  إنهاوجوب صلاة العيد لله تعالى، ونقول 

 ارع حجة.الش و جعله، حتى لفي مضمونه خبر الثقة لا يفيد القطع لأنّ  ؛الإسناد

في  من أن الجواب يتحدد ؛في البحث السابق مرّ بما  وقد يقال إن هذا مرتبطٌ 

ز الإسناد لنا إنه فلو ق ؛ضوء تحديد المقصود من القطع المأخوذ موضوعاً في جوا

الموضوع سوف  لأنّ  ؛لا شك في جواز الإسناد عندئذ   مأخوذ بما هو حجة،

المقصود هو خصوص القطع، إنّ  :قلناو ؛ذلكحقق وجداناً، وأما لو أنكرنا تي
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وهي مفقودة في  ،وحمل ذلك على الحجة مخالف للظاهر، وهو بحاجة إلى قرينة

  لا يجوز الإسناد. عندئذ   ؛المقام
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 الُمحرِزة الأدلّة

 الدليل الشرعيّ اللفظيّ 

 تمهيد

. 

 الشرح

ء كان ؛لدليل المحرز في الفقهاأن  المحُرِزة الأدلّةبداية تكلمنا سابقاً في   سوا

 قسمين: الدليل الشرعيّ، الدليل العقلي. قطعيّاً أوْ لا ينقسم إلى

نوعين: أحدهما: الدليل الشرعيّ  والدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى

 .خر: الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ اللفظيّ، والآ

من باب المقدمة، نتكلم الآن عن  المهمة ة من المسائلوبعد أن تعرضنا لجمل

في قسمه اللفظي، ثم وفي قسمها الأول وهو الدليل الشرعي،  زةالمحُرِ  الأدلّة

 الدليل الشرعي غير اللفظي.  القسم الآخر وهو نتكلم لاحقاً عن

ا نبحث في الدليل الشرعي اللفظي الذي يتمثل في مجموعة من وما دمن

المعاني، بين الألفاظ و في العلاقات اللغوية فمن المناسب أن نبحث أولاً الألفاظ 

دليل بما يساعدنا على استعمال وممارسة ال وف نقوم بتصنيف البحوث اللغويةوس
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 يتضحسمن الظهور اللفظي، كما  اللفظي، وبما نستطيع أن نميز به بين درجات

 ذلك لاحقاً.

 الظهور التصديقيوهور التصوّريّ الظ
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 الشرح

تكلمنا في بحوث الحلقة الأولى عن الدلالة التصورية والتصديقية، وهنا 

 البحث، فنقول:  سوف نعيد أيضاً 

، لمعنىودلالته على امن العلاقات القائمة في اللفظ، هي العلاقة بين اللفظ 

 هوهذ ة المعنى،دلال معه ققتتحبحيث كلما يتم تصور اللفظ تلازم بينهما، فهناك 

لفظ، إحداهما تصورية نابعة من الالدلالة القائمة في اللفظ تنقسم إلى دلالتين: 

وجد ، فهنا إذن تة نابعة من حال المتكلم، لكن بواسطة اللفظتصديقي وأخرى

 وسوف نوضح هاتين الدلالتين من خلال المثال. ،دلالتان، تصورية وتصديقية

هنا تارة نتصور صدورها  )الماءُ باردٌ(؛ :لو صدر من المتكلم عبارةنقول: 

من لكنه هازل، وثالثة  ،واع تمن شخص ملتف وأخرى ،من شخص نائم

 جاد فيما يقوله. ،واع تلتفشخص م
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لمة معنى ك أيضاً معنى كلمة الماء ونفهم سوف نفهم  في الافتراض الأول؛

 بارد، وكذلك الارتباط بينهما.

، ينهماب كلمة الماء والبرودة والربطسوف نفهم معنى  ؛وفي الافتراض الثاني

هن في ذأن المتكلم أراد أن يحضر ويلقي هذه المعاني  أيضاً لهذا نفهم  مضافاً 

 السامع.

نفهم معنى الماء والبرودة والربط بينهما، ونفهم أن  وفي الافتراض الثالث؛

يما أن المتكلم جاد ف :المتكلم أراد أن يلقي هذه المعاني في الذهن، ونفهم ثالثاً 

 يقوله، وأن البرودة ثابتة للماء في الخارج، فهو يخبر عن هذا الارتباط بينهما

 .خارجاً 

 ته بالدلالات المتقدّمةعلاقوالوضع  
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 الشرح

صور ت الدلالة الناشئة بسبب العلاقة بيننقصد من الدلالة التصورية: 

 ظ()لف يفترض وجود دال ؛اللفظ وتصور معناه الذي وضع له. وقولنا دلالة

 والعلاقة بينهما هي التي تسمى دلالة. ،)معنى( ومدلول

كيف   لنافسريُ  الدال والمدلول لا بد أن يكون لها منشأٌ السببية بين  وبما أنّ 

 الدال سبباً لتصور المدلول؟تصور أصبح ولماذا 
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 لأنّ  ؛بررمن دون أي م قد تحصلولا معنى للقول بأن السببية بين شيئين  

  .(1)؛ وهو ممتنع عقلاً لأي شيء اً شيء سبب كلّ أن يكون ذلك يعني إمكان 

كمنشأ للسببية الحاصلة بين الدال  ؛تكرت عدة احتمالاومن هنا ذُ 

 :منهاوسوف نذكر ثلاثة والمدلول، 

 الأول:الاحتمال 

، بمعنى أن ذاتيهو   اللفظ يتصور معه المعنى يسمعفي أنه كلما  أن السبب  

رة،  ،على المعنى يدل  اللفظ بذاته  وبذاته يحضره للذهن، كما هو حال النار والحرا

رةفكلما وجدت النار وجد معه فكذلك  ؛فهي من لوازم النار الذاتية ؛ا الحرا

 .المعنى من لوازم اللفظ الذاتية

 لو كان ذاتياً في مثلاً  (ماءلفظ ) لأنّ وذلك  ؛ةوهذا الاحتمال باطل بالبداه

شخص حتى لو لم يكن عربياً، مع أن الأمر ليس  كلّ معناه لأصبح مفهوماً عند 

معنى  على يدل  أن لفظ الماء  عربي غير ال بل لا بد أن يتعلم الشخص كذلك، 

 التعلم لا يمكن تحققها.حتى تحصل السببية عنده، وقبل  ؛الماء

 الاحتمال الثاني:

وضع اللفظ ب غةأن السببية بين اللفظ والمعنى قد نشأت من قيام الواضع للّ 

خص فظ الش، ومن أجل ذلك حصلت العلاقة السببية، بحيث كلما تلّ للمعنى

 إنفالوضع هو نوع من الاعتبار، و معنى الحق. إلىانتقل ذهنه  ثلاً م (الحق)بلفظ 

ية اعتبارفهي عملية  ؛لمعنى الحق "الحق"الواضع عندما يقرر أن يضع كلمة 

نية ، وليس الوضع من القضايا التكوييعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى نفسية بأن

الامتناع العقلي إنما يكون في غير عالم تحت الذرة، وإلا ففيها قد ينفك السبب عن المسبب  (1)

 بحسب علم فيزياء الكم المعاصرة.
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و متعلق أ إلى اجةن الوضع نوع من الاعتبار فهو بحطالما أومن هنا ؛ الخارجية

( الباء )بكسر برمعت أمرين: إلىيحتاج نفسي كل اعتبار إن اء(، فب )بفتح البَر عتمُ 

في عالم  تعلق به الاعتباريوهو الواضع الأصلي، وإلى معتبر )بالفتح( وهو الذي 

وهناك ثلاثة  ،عتبر )بالفتح(قد اختلف المحققون والعلماء في نوعية الم. والنفس

 آراء:

 اعتبر أن اللفظ سببأن المعتبر هو السببية، أي أن الواضع قد  الأول: 

 وره.نفسه أن يكون اللفظ سبباً للمعنى وتص قرارة لتصور المعنى، كما لو صاغ في

في لواضع ا اعتبرالثاني: أن المعتبر هو كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، بأن 

 للتفهيم.  أن يكون اللفظ كأداة قرارة نفسه

  .مثلاً اللفظ علامة للمعنى، كما في العلامات المرورية  أنوالثالث: 

 

 مناقشة مسلك المشهور

 نهلأ ؛لك الاعتبار، وهو صحيح في الجملةهذا المسلك نصطلح عليه مس

نشوء ل يراً يقدم لنا تفس فلنوضعه هذا  على بقيولو تكميل، نحو من ال إلىيحتاج 

ة لا مالاته الثلاثالاعتبار بكل احتتفسير  فإن ؛العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى

ول الوضع بعد حص لأنهّ؛ وذلك الحاصلة في الخارج يبرر لنا تلك العلاقة السببية

قعيةاً حقيقي اً واقعي اً السببية أمر تكون  ؛ ولا يمكن أن تحصل هذه السببية الوا

من الأشياء سبباً لأخرى بمجرد الاعتبار،  ؛ وإلا لأصبح كثيرٌ بمجرد الاعتبار

رة مما لا يمكن قبوله. فلو اعتبرنا آلاف المرات أن الحجر سببٌ و وه لا  للحرا

أو  ،واقعاً ما لم يكن هناك مبرر واقعي لتلك السببية يمكن أن تتحقق هذه السببية

ولهذا  .فةفي الفلسبين السبب والمسبب كما يعبر عنه سانخة م ما لم يكن هناك
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بية سروا لنا كيف نشأت هذه السبأصبح مطلوباً لأصحاب مسلك الاعتبار أن يف

  الواقعية؟

منطقي معقول؛  إبراز تفسير  عن أصحاب هذا المسلك  زَ عجْ  إنّ  :وقد يقال

مسلك  وهو ،مسلك واحتمال ثالثكالسيد الخوئي إلى اختيار  آخر اضطر بعضٌ 

 .الآتي التعهد

 : الاحتمال الثالث

عتبر ي لا بأنن الوضع، لك هو بين اللفظ وتصور المعنى العلاقة أن سبب

موعة كما لو اتفق مج الواضع في ذلك، أن يتعهدلمعنى، بل ذا الواضع أن اللفظ له

لفظ أن يتلفظوا ب عليهم (الأسدمعنى )ما أرادوا تفهيم تى من الناس على أنهم م

 د.الأسمعنى م يهتفإلا إذا أرادوا  (الأسد)، أو أنهم لا يتلفظون بلفظ )أسد(

 مسلك التعهد.يه نصطلح عل الاحتمال ذاوه

 سلك الاعتبارمالفرق بين مسلك التعهد و

. 
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 الشرح

فنا على عرلت ؛ا بينهماوقارنّ  ولو لاحظنا مسلك الاعتبار السابق وهذا المسلك

 بعض الفروق بينهما، منها:

وضع ، سوف يكون الأن الدلالة التصديقية التي تحدثنا عنها سابقاً : أولاً  

ل لو قاف نها ناتجة من حال المتكلم كما في مسلك الاعتبار،لأ ؛هو السبب فيها

 ،، هنا بناء على مسلك الاعتبار سوف نفهم معنى الحق"الحق منتصر"المتكلم: 

لى هذا بناء ع أيضاً بسبب الوضع، ونفهم  ؛والعلاقة بينهما ،ومعنى الانتصار

ار للحق عن ثبوت الانتص فهو يخبر حقيقةً  ؛المسلك أن المتكلم جادٌ فيما يقوله

ل هو ب ،لك لم يكن وليد الوضعذ فهمخارجاً وليس هو على سبيل المزحة، لكن 

 .ه غالباً يكون جاداً فيما يقولهنناتج من ملاحظة حال المتكلم، وأ

ناتجان من  ،التصوري والتصديقي على مسلك التعهد فكلا المعنيان؛ بناءً  اأمّ 

نفس الوضع، ولا يوجد فارق بينهما. وهذا من الفوارق المهمة بين المسلكين 

 في بعض البحوث. التي سوف نتعرض لها لاحقاً 

نسان إعلى مسلك التعهد والاتفاق سوف يتعدد الوضع، فكل  ءبناوثانياً: 

 بين ما تعهد به من لفظ هو واضع ومتعهد، وإلا لا تتم الملازمة في كلامه لغوي

يتعلق ما إنالتعهد والوضع حيث إنه عبارة عن التعهد،  لأنّ  المتفق عليه؛ والمعنى

وليس  استعمال هذا المتعهد هو إنّما وما هو مختار فيهد، بما يقع تحت اختيار المتعه

 ،وما يقع تحت اختياره إذن فهو يتعهد في حدود كلامه الآخرين؛استعمال 

، غاية الأمر، أن هذا واضع هكذاو، أيضاً  الآخر يتعهد في حدود كلامهو

 آخرولكن واحد أصلي،  هذا واضع بالمتابعة، فالكل واضعون،وبالأصالة، 

 بعة.بالمتا
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، ةمؤسساً للغ يكونواضع واحد  يوهو بخلاف مسلك الاعتبار، فإنه يكف

وكل من يعلم بالوضع لاحقاً سوف تحصل عنده الملازمة بين اللفظ والمعنى بلا 

 .بالمتابعة تكرار الوضع إلىحاجة 

 على مسلك التعهد إيرادان

 ولالإيراد الأ

. 

 الشرح

والذي   كتفسير للسببية بين اللفظ والمعنى ما اختاره السيد الخوئي 

لان وهي تنبهك على بط لا يسلم من الإشكالات، سلك التعهد ماصطلح عليه ب

 وأولها:  هذا المسلك،

، أحدهما كانت عبارة عن قضية شرطية كلية ذكرنا أن للتعهد صيغتين

لأسد معنى اصد تفهيم إلا إذا قُ  مثلاً بلفظ )أسد(  أتيلا يأن المتكلم  :مفادها

 لأنها تستلزم ؛ وذلكلا تصدر من الواضع عادةً ولكن هذه الصيغة  ،المعروف

ولا  اً إلا استعمالًا حقيقي لفظ الأسدلا يستعمل  بأنّ  :أيضاً  ضمنياً   تعهداً آخر

ين ح ضع عاقلوا كلّ  لأنّ  ؛الملتفت من الواضع وهو مستبعد، يستعمله مجازاً 
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نجد  لهذاو ؛مثلاً مجازاً في الرجل الشجاع سوف يستعمل اللفظ  الوضع عالم بأنه

يعني  وهيأتي باللفظ ويقصد المعنى المجازي لا الحقيقي، و أن المتكلم كثيراً ما

 على بطلان هذه الصيغة. يدل  البيان  وهذا ه لم يصدر منه التعهد الضمني.أن

 الإيراد الثاني

. 

 الشرح

د الثاني على مسك التعهد  اللفظ  : بما أن العلقة السببية بينالسببيةالإيرا

 هذه الطرفان فيو تعهد من قبل الواضع بقضية شرطية، نشأت من إنّما والمعنى

هد بالقضية هذا التعقصد تفهيم المعنى، والقضية الشرطية هما: الإتيان باللفظ، 

لى ع يدل  صبح أحدهما حيث أالجزاء، بوزمة بين الشرط أوجد ملاقد الشرطية 

 دركاً لهذهيلزم أن يكون السامع مُ  بلفظ   عندما يتكلم الشخصهنا من الآخر؛ 

ء عنده، فهو نحوٌ الملازمة وطرفيها،  ن م بحيث كلما تحقق الشرط تحقق الجزا

بية ه السبهذ مع أن خرج الطفل من هذه الدائرة؛فلا بد أن نُ  الاستدلال المنطقي،

لم ينضج   وقت  وفي ،بين اللفظ والمعنى متحققة في حياة الإنسان في فترة طفولته

 فهذا منبه على بطلان المسلك. ولم يكتمل فكره الاستدلالي بعد. ،عقله
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 التحقيق في المسألة

.
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 الشرح

علاقة  يرتفسلكن مع  ،مسلك الاعتبار أننا نختار هو ؛والصحيح في المسألة

، عتبارأن السببية واقعية ولا يكفي فيها مجرد الاإشكال  السببية بنحو لا يرد عليه

 اللفظ والمعنى. بينلك التعهد في تفسير السببية لسنا مضطرين للقول بمسف

 على تفسير هذه العلقة السببية، وتوضيح ذلك: ر قادرٌ فمسلك الاعتبا

بط ارت ماأنه كل: وهو وضع في اللغة يعتمد على أساس قانون ذهني، كلّ  إن 

داً في ذهن الإنسان ارتباطاً أكي  كاللفظ والمعنى واقترن أحدهما بالآخر شيئان 

 .(1)لآخرل اً تصورحدهما لأتصور  كلّ أصبح بعد ذلك  وياً وق

بنحو الصدفة و بصورة عفوية  تارة يحصلينبين الشيئ والاقتران والارتباط

رأينا الأسد لو  نا، ومثال الأول: أن(2)زائدةبعناية يحصل  وأخرى، والاتفاق

، عينمفهنا حصل الاقتران في ظرف ، في نفس وقت رؤيته وسمعنا صوت زئيره

جرى أ ( يمكنك فهم الاقتران بنحو أكبر عند مراجعة نظرية بافلوف المشهورة للتعلم، حيث1) 

ناتبعض الحبافلوف العديد من التجارب والأبحاث على العالم   الكلابأن ظ ولاح؛ ختبرفي الم يوا

في بعض الحالات تقف على أرجلها وتبدأ بالتهيؤ للطعام ويبدأ لعابها بالسيلان تماماً كما لو أن  مثلاً 

، وذلك عندما يقوم حارس الكلاب باستثارتها؛ نتيجة الطعام أمامها بالرغم من عدم وجوده

 . كلّ مرةالتكرار والاقتران بين قدومه وتقديمه الطعام في

ر العنصر  :، أهمهاالأساسية المبادئلاشتراطي عند بافلوف على عدد من اويرتكز التعلم   الذيتكرا

ر في التعلمولهذا  ،يؤدي إلى سهولة استدعاء الاستجابة الشرطية وذلك  ،يمكن الاستفادة من التكرا

ر الدرس في أكثر من صورة  واستخدام وسائلمثل الإكثار من الأمثلة وطرح الأسئلة  ؛بتكرا

 تعليمية متنوعة.

( العناية، بمعنى الاعتناء بالشيء، وهنا تعني عدم العفوية والصدفة، بل الاقتران يحصل بإضافة 2) 

 شيء.
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رة ينتقل ذهننا بصوسكلما سمعنا الزئير  وعندئذ  وتكرر ذلك المشهد علينا؛ 

 لذكر.وفقاً للقانون الآنف ا ؛وصورته في الذهن وتلقائية لمعنى الأسد طبيعية

قد  (أسد)ظ أن لف الواضع يعتبر ففيه: كما هو الحال في الوضع، ومثال الثاني

نهما، والمعنى، فيحصل تقارن بي اللفظمّ يتكرر هذا ومن ثَ  اعتبره لمعنى الأسد،

الواضع ف بنحو أكيد، بحيث كلما سمعنا كلمة أسد ينتقل الذهن إلى معنى الأسد.

ل اللفظ والمعنى بنحو مؤكد، حتى تحص ول يقوم بإيجاد العلقة الخاصة بينالأ

 وهي إثارة الذهن عند سماع كلمة )أسد( لينتقل إلى معناه.النتيجة 

الدلالة  أمّاب للدلالة التصورية فقط، وهكذا نفهم أن الوضع سب

ة بوجود متكلم واع جاد فيما يقوله، فهي إذن دلالة سياقي التصديقية فهي مرتبطة

 منشؤها ظهور حال المتكلم في أنه جاد فيما يقوله وليس مازحاً.

 توضيح المفردات

 )فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى(قوله: 

صنف يختار مسلك الاعتبار لكن لا يقتصر على معناه هذا إشارة إلى أن الم

وهو الصياغة النفسية واعتبار هذا اللفظ لهذا المعنى، بل بمعنى أن  ؛المتعارف

ذا ذا قد يحصل هرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، ولالواضع يكون سبباً للق

ثرة كالاقتران بغير الإنشاء والاعتبار المتعارف، كما لو حصل اتفاقاً أو حصل ب

 ولو لم يكن من خلال الإنشاء والاعتبار النفسي. ،الاستعمال

 والتعيّني الوضع التعيينّي



 الوضع التعيينّي والتعيّني 161

 الشرح

ندما عفقد قيل: إننا  بين اللفظ والمعنى، علاقةَ يستلزم الأنه بما  الوضع

أحدهما  :إلى سببين نجد أن السبب ينقسمُ  ،اسبب نشوئههذه العلاقة ونلاحظ 

 .بالتعيّني والثانيني نصطلح عليه بالتعيي

والاعتبار العلاقة هو الجعل  هذه سبب أن يكون والمقصود بالأول: 

، واضعمن قبل ال اختياري تعيين لأنهّبالتعيينيّ،  وسميالخاص من الواضع، 

ويتصور معنى الأسد، فيعتبر هذا  "الأسد"ومثاله: أن يتصور الواضع لفظ 

ستعمل معنى الأسد ت تفهيماللفظ لهذا المعنى. أو يحصل تعهد في أنه كلما أريد 

 .لذلك لفظ أسد

والمقصود من الثاني: أن يكون السبب في بروز هذه العلاقة هو كثرة  

هذه الكثرة إلى مرتبة كلما ذكر اللفظ تبادر إلى الذهن  بحيث تصل ؛الاستعمال

 المعنى المستعمل فيه اللفظ.

الوضع بسبب كثرة  وهو ؛التفريق بين ما هو مقصود هناولا بد من  

معناه  لفظ الماء في مثلاً ستعمل يُ  بأن الوضع بالاستعمالبين و ،الاستعمال

كثرة ب بق وضع في هذا الخصوص، ثم يُستعملبحيث لم يس ؛لأول مرة المعروف

 في المعنى بحيث تتولد علقة بين لفظ الماء ومعناه.
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 اءلماهو أن يكون معنى  هنا منهوأما الوضع بسبب كثرة الاستعمال المقصود 

 ما اللفظ في غير هذا كن استعمل نفس، ولسابقاً  قد وضع له لفظ خاص مثلاً 

 وكثر استعماله في ذلك حتىأي أنه استعمل مجازاً في معنى،  ،وضع له من معنى

 .، فتنبههجر معناه الحقيقي الأولي

 توضيح المفردات

 قوله: 

 بين اللفظ والمعنى لوالمقصود أن الوضع بما يمثله من علاقة تلازمية 

الواضع  لاحظنا علة ذلك، لكان هناك علتان وسببان: الأول: هو جعل

 يضاً أواعتباره، بأن يعتبر أن هذا اللفظ لهذا المعنى. والثاني: كثرة الاستعمال فهي 

 علة وسبب لهذه العلاقة الوضعية التلازمية.

 نيإشكال على الوضع التعيّ 
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 الشرح

يني يإلى قسمين تع  بملاحظة السبب  تقسيم الوضععلى  إشكالهناك 

ن ني الناشئ مالتعيّ  خصوص الوضععلى  يردوتعيني، وحاصل هذه الإشكال 

 ، وحاصله:لاستعمالاثرة ك

كان هو الاعتبار، وهو  فإنبالتعهد،  أوبالاعتبار  إما أن يكون :إن الوضع 

فمن الواضح أن كثرة  ،هنلا يحصل بدووأو هو فعل قصدي  فعل نفساني

لا تولد هذا الاعتبار. وإن كان الوضع هو التعهد فأيضاً من  فقط الاستعمال

م نفس ،ل لا تولد تعهداً الواضح أن هذه الكثرة في الاستعما اني فهو اتفاق والتزا

ا شيء الكثيرة لم يقصد به تاستعمال بمفرده من تلك الاستعمالا كلّ  لأنّ ، أيضاً 

 نولهذا لا بد أن نفترض أن نفس الكثرة في الاستعمال كاشفة عن تكوّ  من ذلك،

داً قد ، أي أن الكثرة تدل على أن هناك اعتباراً أو تعههذا الاعتبار أو التعهد

 لا أن الكثرة ولدت الاعتبار. ،وهو السبب في كثرة الاستعمال ؛سبقها

ومن هنا سوف يكون لنا كاشفان عن الوضع، الكاشف الأول هو فعل 

يم بلحاظ يكون التقس إنّماالمعتبر أو المتعهد، والثاني: هو كثرة الاستعمال. وهكذا 

 يست سبباً.الكثرة الاستعمالية ل لأنّ الكاشف لا بلحاظ السبب، 

)القرن الأكيد(، فنحن وإن الإشكال لا يرد على مسلك الاعتبار  بيد أن هذا

ده لا الاعتبار بمجر فإن وضحنان المسلك الصحيح هو الاعتبار، لكن كما إ قلنا

هذا قول: ن وعندئذ  نى، يكفي ما لم يكن هناك عملية اقتران أكيد بين اللفظ والمع
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ن م، كذلك يحصل ضع وجعلهإنشاء الوا لال من خالقرن الأكيد كما قد يحصل 

 نحو اللفظ بالمعنى في استعمالات كثيرة على اقترانر كما لو تكر ،ذلك الإنشاء غير

  .؛ وبهذا يتم الوضع التعينيالتلازم التصورية بينهما يؤدي إلى قيام علاقة

 تصوّر المعنى توقّف الوضع على

الشرح

وضع هذا لهذا، فهناك ثلاثة  ومن ثمّ  ،عناصر الوضع: اللفظ والمعنى

، وبما أن الوضع بطبيعته يتوقف على التصور الذهني للمعنى واللفظ، عناصر

ء، فكما الحكم على شيبمثابة  لأن الوضع ؛في الوضع اً تصور المعنى شرط فيكون

، كذلك الوضع، موضوع للحكم، وحكمإلى  كمللحا مضافاً  أن الحكم بحاجة 

ء  إلىفهو بحاجة  الوضع  أكانتصور اللفظ وتصور المعنى ومن ثم الوضع، سوا

 بالتعهد. مبالاعتبار أ

شر يتم استحضاره بنحو مبا تارةً  ؛في تصور المعنى واستحضاره ،ومن هنا

تصور يأن ول: الأ :وهذا له نحوان ،ثم يضع له اللفظ الذي يختاره له بلا واسطة،
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ً ويضع اللفظ له عنى كلياً يتصور م . والنحو الثاني:الواضع معنى جزئياً مباشرا

 ويضع اللفظ لنفس هذا المعنى الكلي.

ن بأن يستدعي ؛الاستحضار للمعنى يكون أخرىتارة و  ينطبق  اً كلي اً عنوا

على المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، فلا يكون الاستحضار بنحو مباشر 

، عفهناك إذن ثلاثة حالات للوض بل يكون بواسطة العنوان المشير له. ،نىللمع

 وهناك حالة رابعة سوف نتكلم عنها منفصلًا. .سنتكلم عنها تباعاً 

 شرط تصور المعنى في الوضع له ثلاث حالات

 الشرح

 لمعنىاهناك ثلاث حالات لتصور قبل قليل إنه بحسب الإمكان  كما أشرنا

ً ويضع اللفظ لهذا المعنى، ، )الشرط( في الوضع فإما أن يتصور معنى مباشرا

. لياً جزئياً أو يكون ك ر معنىتصوَ وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون المُ 

ع معنى كلياً مشيراً ويوضبأن يكون  ؛غير مباشروإما أن يكون المعنى المتصور 
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 فيكون تصور المعنى الكلي واسطة لكي اللفظ لمصداق من مصاديق هذا المعنى،

 يوضع اللفظ للمصداق.

معنى  مثلاً بأن يتصور الواضع وذلك ومثال الحالة الأولى: أسماء الأجناس، 

  ، ويضع لفظ )إنسان( لهذا المعنى.نسانالإ

ومثال الحالة الثانية: الأعلام الشخصية، وذلك بأن يتصور الواضع معنى 

 ، ويضع لفظة )زيد( لهذا المعنى الجزئي الخارجي.مثلاً زيد المولود حديثاً 

 ةالحروف، وذلك بأن يتصور الواضع معنى النسب ومثال الحالة الثالثة:

ولم  ،جللنسبة الخارجية التي لها طرفان في الخار ع كلمة )في(ويض الكلية، الظرفية

أولاً، فقد كان دور تصور النسبة هو الإشارة  لمعنى النسبة التي تصورهايضع 

حو أن تكون الحروف مثالاً لهذا النوقد وقع خلاف في  ،إلى النسبة الخارجية فقط

 .من الوضع، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الحلقة الثالثة

 ع الخاص والمعنى العامالوض
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 الشرح 

حالة رابعة تخلو من الشرط الذي قلنا إنه ضروري في ممارسة الوضع  هناك

د المعنى، اللغوي، وهي أن يستحضر الواضع  لكنه لا يضع لهذا فرداً من أفرا

، وهو ما اصطلح عليه بالوضع ذا الفردله شاملعام بل يضع لمعنى  ،الفرد

الواضع عندما  لأنّ الشرط،  من خلوّهووجه  ى الموضوع له عام.الخاص والمعن

 يتصور ، فهو إذن لمعام بل وضع لمعنى آخر ،الفرد هذا تصور الفرد لم يضع لنفس

المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له؛ ولهذا قيل بأن هذا النحو من الوضع 

ى يوضع له حتر تصوَ ، فالفرد لم يوضع له اللفظ، والمعنى الجامع لم يُ مستحيل

  .والإشارة ولا بنحو الواسطة ،لا بنحو مباشر ؛اللفظ

 بقي أن نذكر لكل حالة من حالات الوضع مثالًا، وقد تقدم ذكر الأمثلة.

 تصوّر اللفظ توقّف الوضع على
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 الشرح

كما يشترط في الوضع تصور المعنى كذلك لا بد من تصور اللفظ، هذا هو 

 لواضعا فظ تارة يكون بنفسه، بحيث يتصورمقتضى طبيعة الوضع، وتصور الل

، بالوضع الشخصي عندئذ   لفظاً محدداً ويضعه للمعنى الذي تصوره، فيسمى

ناً  وأخرى الوضع ب عندئذ   اللفظ، ويسمى وهذا العنوان يشير إلى ،يتصور عنوا

 النوعي.

ع ، فالواضومثال الوضع الشخصي، الوضع الحاصل في أسماء الأجناس

)رجل( ويجعل نفس هذا اللفظ الذي يتصوره لمعنى الرجل  لفظ مثلاً يتصور 

 الذي تصوره.

يئة كما الهتصور  فإن، الهيئاتالوضع الحاصل في  ومثال الوضع النوعي؛

 فاعليريد الواضع أن يضع لهيئة ال أنها لا تنفصل عن المادة، فعندمابسوف يأتي 

ل ى تلبس الفاعلمعن لا بد أن يضعها يئة الشاربفهناك ه ،معنى من المعاني

تلبس العالم بالعلم، وهكذا لبقية أسماء الفاعل، وحيث ل العالم وهيئةبالشرب، 

منها لمعنى خاص بحسب مادته  كلّ الفاعلين ووضع  أسماء كلّ استحضار إن 

الهيئة لا يمكن أن تنفصل عن المادة خارجاً، فلا توجد هيئة  لأنصعب ومتعذر، 

ما كان على وزن فاعل فهو لمعنى تلبس  كلّ من دونها، اضطر الواضع أن يقول 

 أسماء الفاعلين بتصور واحد،لفاظ أ كلّ الفاعل بالفعل، وبهذا فقد جمع 

ره و أن  هل يتصور اسم الفاعل لا لخصوصية لكلمة فاعل، بل يمكن لأناضطرا

وبهذا . على وزن فاعل، من قبيل كاتب ونحوهكانت  أخرىيختار أي كلمة 

ون الوضع فيكد أن يضع اللفظ له، يالمعنى الذي ير الاستحضار فهو يشير إلى

 .لا شخصهلاحظ نوع اسم الفاعل  لأنهّ ؛بهذا اللحاظ نوعياً لا شخصياً 
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وهكذا يكون الوضع وتقسيمه إلى شخصي ونوعي، تارة بلحاظ المعنى 

 بلحاظ اللفظ. وأخرى

 المجاز
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 الشرح

 المجازية مع أن اللفظ لم يوضع بحث في علم الأصول عن منشأ الدلالةوقع 

ذلك و أن المنشأ هو القرينة على المجاز؛، ولا يمكن المصير إلى للمعنى المجازي

وشأنه لوجد أنه يقتضي المعنى الحقيقي والمجازي ضاؤه اللفظ لو لوحظ اقت لأنّ 

لحيوان المفترس، كذلك من على معنى ا يدل  معاً، فكما من شأن لفظ الأسد أن 

 الشأنية تسبق لرجل الشجاع ولو بدرجة أضعف، وهذهشأنه أن يفيد معنى ا

لالة منشأ الدمن غير الممكن أن تكون القرينة هي  أيضاً وجود القرينة. كما يقال 

عمل القرينة عمل المانع عن إرادة المعنى الحقيقي،  لأنّ  ؛على المعنى المجازي
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وضع له من معنى، لا أنها تقوم بإخطار المعنى المجازي، فهي تصرف اللفظ عما 

لو لاحظنا القرينة وهي كلمة )يرمي( لا  "رأيت أسداً يرمي"فلو قال المتكلم: 

تدل على الرجل الشجاع، بل غاية ما تدل على أن الرامي إنساناً لكن لا تدل على 

 الشجاعة، بل ذلك مستفاد من نفس كلمة أسد.

كال في أن لفظ )أسد( له دلالتان اقتضائيتان: دلالة : لا إشأخرىوبكلمة 

اقتضائية على معنى الحيوان المفترس، ودلالة اقتضائية على الرجل الشجاع، كما 

أنه لا إشكال في أن الدلالة الثانية في طول الدلالة الأولى ومترتبة على عدمها، 

على  لام متوقفبمعنى أنّ انسباق الكلام إلى معنى الرجل الشجاع فعلًا في الك

وجود مانع عن فعلية دلالة الحيوان المفترس؛ وإلّا سوف تصبح الدلالة الأصلية 

 لا تصل النوبة إلى الدلالة على المعنى المجازي.وفعلية 

م أن دلالة اللفظ على معناه بحاجة إلى الوضع الخاص حتى ومن المسلّ  

ه لما حصلت هذه تتكون هذه الدلالة الشأنية، فلولا وضع لفظ الأسد لمعنا

 الدلالة الشأنية. 

وإنما الكلام يقع في منشأ الدلالة الثانية، وكيف تفسر؟ ومن هنا بات من  

 الضروري تفسير دلالة اللفظ على المعنى المجازي.

وهناك مسلكان: أحدهما يرى أن الدلالة المجازية ناشئة من نفس الوضع 

الشجاع ناشئة من نفس دلالة الرجل معنى الأول، أي أن دلالة لفظ الأسد على 

اللفظ على الحيوان المفترس. والمسلك الثاني يرى أن هناك وضعاً جديداً هو 

 الذي أفاد المعنى المجازي غير الوضع الأول.

نفس  إنّ والصحيح هو عدم لزوم وضع آخر غير الوضع الأول للفظ، ف

 بيانه:و ؛وضع اللفظ لمعناه الحقيقي كاف لذلك
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نه يوجب دلالة اللفظ على المعنى، باعتبار كو إنّماالوضع  تقدم فيما سبق أن

سبباً في اقتران اللفظ مع المعنى، وهذا الاقتران الأكيد الشديد بين اللفظ 

خر هناك اقتران آوالمعنى، يوجب انتقال الذهن تصوراً من اللفظ إلى المعنى. و

 وهو بيننشأ من الأعراف الخارجية ولا يحتاج إلى وضع الواضع،  ،تكويني

لرجل اوالحيوان المفترس  معنى أي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي،

 الشجاع. 

ع م لفظ )أسد(فيوجد اقترانان أحدهما مترتب على الآخر: الأول: اقتران 

ثاني: . وال، فهو اقتران وضعيوهو قد نشأ من الوضع (الحيوان المفترس)معنى 

وهو اقتران  (الرجل الشجاعنى )معمع  (الحيوان المفترس)معنى اقتران 

 تكويني.

ناً بين  الرجل  معنى) و لفظ )أسد(هذان الاقترانان الطوليان، ينتجان اقترا

تصف لكنه اقتران غير مباشر، وي ؛أيضاً المقترن بالمقترن، مقترن  لأنّ  (؛الشجاع

 لأنّ ذلك و ؛بالحيوان المفترس الأسد لفظهذا الاقتران بكونه أضعف من اقتران 

كلما كثرت والحيوان المفترس، معنى ان اللفظ بالرجل الشجاع كان بتوسط اقتر

 الوسائط كان الانتقال أضعف. 

منشأ لدلالة اللفظ على  :فالأول ؛من هذين الاقترانين منشأ لدلالة   كلٌ و

ا كان الأول لمّ والثاني منشأ لدلالة اللفظ على المعني المجازي. والمعنى الحقيقي، 

لالته آكد من دوكانت دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي أقوى  الثاني، أقوى من

 .على المعنى المجازي. فالصحيح إذن هو المسلك الثاني

 وبعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية: 
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غ ب ،يأتي السؤال الثاني ؛ز يرجع إلى مرحلة الاستعمالبما أن التجوّ  عد الفرا

المجازي بسبب الوضع الأول ومن عن أن اللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى 

لكي  هل يحتاج استعمال اللفظ في المعنى المجازي :دون حاجة إلى وضع جديد

أم يكفي الوضع الأول وصلاحية اللفظ  ،إلى وضع جديد يصح الاستعمال

 للدلالة على المعنى المجازي؟

 فيماو ،فهنا لأجل تصحيح الاستعمال يختلف عن سابقه، الاحتياج هناوهذا 

 .والاقتضاء سبق كان لأجل تفسير أصل الدلالة

عمال، وضع جديد لكي يصح الاستالاحتياج إلى بأنه يتوقف على  :لو قلناف

 مغاير ضعيمكننا تصوير ولتصوير الوضع المصحح، بحيث  أيضاً فسوف نضطر 

والمعنى  الحقيقي للوضع الحقيقي، ويحفظ الطولية والترتيب بين المعنى

رد الحقيقي ينسبق من اللفظ لو تجأن المعنى  زات هذه الطوليةالمجازي، ومن ممي

ع ن الواضع قد وض: إمثلاً نقول  بأن ؛كما لو صورناه ،أيضاً عن القرينة والعكس 

ضع بو (لرجل الشجاعمعنى ا)تفيد ضعها ل، وقد و(الأسد)لمعنى الأسد كلمة 

وع للمعنى ة موضمع القرينة، أي أن الأسد مع القرين لكن بذات الكلمة ،آخر

المجازي، ولهذا نجد أن الترتيب بينهما محفوظ، فلو تجرد عن القرينة أخطر المعنى 

 لعدم مزاحمة المجازي له. في الذهن؛ الحقيقي

من صحة إن أريد  لأنهّ ؛ولكن الصحيح عدم الاحتياج إلى وضع خاص

 لا بد أن يكون الاستعمال في المجاز حسناً، هالاستعمال بمعنى حسنه، أي أن

ه العرف كذلك؛   عنىالملى ع والاقتضاء صلاحيةهذا يكفي فيه أصل الفبحيث يرا

لاحية اللفظ له هذه الصوقصد تفهيمه به، ويحسن استعماله فيه  هفإن ؛المجازي

 فيصح استعماله فيه. ؛، كما ذكرنا سابقاً بالنسبة إلى المعنى المجازي
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لوف في اللغة ؛ أن هذا الاستعمال مأإن أريد بصحة الاستعمال أماو 

 المعنى، صلاحية اللفظ على أيضاً هذا يكفي فيه ف سب لها وليس غريباً عنها؛تومن

 لك اللغة نفسها كما وضحنا سابقاً.هذه الصلاحية الناشئة من أوضاع ت

 توضيح المفردات

 قوله:

 

 اءٌ واقتض فظ شأنٌ أي أنه بسبب الوضع الذي يقوم به الواضع يكون للّ 

يقي الذي وضعه له الواضع بالأساس؛ وسبب المعنى الحق في إفادة وصلاحيةٌ 

الناشئ من الوضع بين اللفظ والمعنى  الخاص هذه الصلاحية هو الاقتران

 الحقيقي.

قوله:

 

هو و ؛معنى آخر إفادةصلاحية وشأن في يكون للفظ نفسه  أيضاً  هأي أن

  ينتيجة اقتران المعنى الحقيق فظللّ  المعنى المجازي؛ وهذه الصلاحية حصلت

 هذا الاقتران بين المعنيين كما وضحناى المجازي، مع المعن ـ الذي وضع له اللفظ

  .المشابهةعلاقة وبسبب بل هو أمر تكويني  ؛لم يكون وليد الوضع

قوله: 

يته فظ، بل صلاحأي أن هذه الصلاحية والاقتضاء ليس في رتبة واحدة للّ 

 للمعنى المجازي.ه للمعنى الحقيقي أقوى وآكد من صلاحيته واقتضاؤ
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 قوله:

 

 ية فيماالمجازي إلى مرحلة الفعل اقتضائه الثانيمرحلة  منأي أن اللفظ ينتقل 

لمعنى لوتصرفه  ،تمنع من اقتضائه للمعنى الحقيقيلو كانت هناك قرينة 

 بالفعل على المعنى المجازي. المجازي؛ فيكون اللفظ دالاً 

 المجازوعلامات الحقيقة 

الشرح

ن القرينة فإنه يمكن معرفة د ععلماء الأصول أن اللفظ إذا تجرّ ذكر مشهور 

من خلال عدة علامات، أولها: التبادر،  وتمييزه عن المجازي معناه الحقيقي

د، وسوف نتكلم عن وثانيها: صحة الحمل، وثالثها: الاطّ  واحدة من هذه  كلّ را

 العلامات.

 أولًا: علامة التبادر
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 الشرح

 إلى الذهن معنى خاصانسباق  :أول هذه العلامات هي التبادر، ونقصد به

روض والمف ؛المعنى المجازي مرتبط بالقرينةأن المفترض  لأنّ دون معنى آخر، 

 ا علامة على الحقيقة.كان هذ ؛، ولهذا لو حصل التبادر لمعنىتجرد الكلام عنها

 من لزوم الدور. عترض على هذه العلامة بما أفاده المصنفلكن قد يُ 

ون علم من د لأنهّتبادر يتوقف على العلم بالوضع ) كلّ إن وتوضيح الدور: 

 بالوضع اللغوي لا يحصل التبادر(.
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ز المعنى تميي لأنّ ) العلم بالوضع يتوقف على التبادر فإن ؛من جهة ثانيةو

  .(ادريتوقف على التب اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقةً  والعلم بأنّ  ييقالحق

ع علم بالوضسوف يكون توقف ال )التبادر( الوسط وهكذا لو رفعنا الحدّ 

وكل  الممتنع، هو الدورومن توقف الشيء على نفسه.  على العلم بالوضع، وهذا

 ه العلامة.فلا تتم هذ ؛فهو ممتنع ؛يلزم منه محذور الدور الممتنع ام

 الأول: ؛بجوابين عن إشكال الدور وقد أجيب

ر، العلم بالوضع وإن كان متوقفاً على التباد لأنّ ممتنع،  المذكور بأن التوقف 

 وتوضيح ذلك:  .ر لا يتوقف على نفس العلم بالوضعلكن التباد

فإذا لم  ،يكون بسبب توقف الشيء على نفسه إنّماإن محذور الدور وامتناعه 

الوضع يتوقف على التبادر لكن أن العلم ب وإن صح، وهنا ، فلا دورَ لكيكن كذ

يتوقف على ر التباد بينما)بالكسر( هو العلم الفعلي أو التفصيلي، هنا  المتوقف

، والمقصود بالارتكازي هو العلم الذي أو ما يشبه الإجمالي الارتكازي العلم

فصيل، س لكن لا على نحو الت، أي أنه يترسخ في النفعن المعنى يجتمع مع الغفلة

اللغة  فكل إنسان قد يعلم بأوضاع نعم بالالتفات يحصل التفصيل والفعلية.

  لكنه يعلم بها بنحو غير واضح، وإذا التفت يرتفع عدم الوضوح.

 التبادر، متوقفاً على المتقوم بالالتفات يكون العلم الفعلي بالوضعوهكذا 

ى الذي يجتمع مع الغفلة عن المعن رتكازيبينما التبادر يتوقف على العلم الا

 .الحقيقي

الجواب يفترض أن الشخص الذي يعلم بالوضع غير  وهذاالجواب الثاني:  

الشخص الذي يحصل له التبادر، بخلاف الجواب الأول المبني على أن يكون 

 الشخص واحداً.
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ألقاها على شخص و ،فهنا لو أن شخصاً كان جاهلًا بمعنى كلمة )أسد(

ذا يتبادر إلى ذهنك منها؟ فأجابه العالم باللغة أهل اللغة العربية، وقال له مان م

ل بالوضع من خلا بأن المعنى هو الحيوان المفترس، فقد علم الجاهل بالمعنى

 .العالم بالوضع

 فالعلم بالوضعولا توقف الشيء على نفسه؛  ؛وهكذا لا يكون هناك دور

وقف على يت التبادر من العالمو، بالوضع من العالم يتوقف على التبادر للجاهل

  . فلا دور.علم العالم بالوضع

فيها  رزبالصياغة التي أُ  لأنّ والتحقيق: أننا لا نعتقد بوجود الدور أساساً، 

لأنها صيغت بناء على أن انتقال الذهن للمعنى  الدور المنطقي لم تكن صحيحة؛

عليه  ما يتوقف فإناً؛ على العلم بالوضع، وهو ليس صحيح الحقيقي متوقفٌ 

ناه الوضع كما فسر لأنّ  ، لا العلم بالوضع؛التبادر هو ذات الوضع وواقع الوضع

الواضع سبب هذا القرن، وعندما لية قرن أكيد بين الكلمة والمعنى، وبأنه عم

له لغته الخاصة فهو يدرك الاقتران الحاصل بين  يعيش الشخص في مجتمع

، ومثال ذلك: أن كلمة )ماما( درك نفس الاقترانمفرداتها ومعانيها، أي أنه ي

عندما تقترن بمعنى الأم لدى الطفل الرضيع الذي لا زال طفلًا ولم ينضج عنده 

لفظ كلمة )ماما( يتبادر إلى ذهنه معنى الأم، ولا يمكن العقل بعدُ، فعندما تُ 

 من اً القول أن علمه بالمعنى كان ناتجاً من علمه بالوضع؛ بل الصحيح كان ناتج

 نفس الوضع والاقتران الأكيد بين الكلمة ورؤية أمه.

 أي نفس عملية الاقتران ؛وهكذا يكون التبادر متوقفاً على نفس الوضع

 العلم بالوضع يتوقف على التبادر. فلا دور.الأكيد؛ بينما 
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 ة الحملثانيا: علامة صحّ 

 الشرح

 وتمييزه عن المجازي هي صحة الحمل فيالعلامة الثانية على المعنى الحقيقي 

 أو هو المعنى الحقيقي وعدم صحة السلب؛ ونقصد بالحمل هو الانتساب

محمول، ة، فيها موضوع و، وكل جملة خبرية فهي جملة حمليّ بين شيئين الارتباط

( هو )كاتبٌ و( هو الموضوع نجد أن )زيدٌ ، كاتبٌ  : زيدٌ فلو أخبر المتكلم

وع فهناك ارتباط واتحاد بين الموض ؛المحمول، وقد نسب المتكلم الكتابة لزيد

 ، هذا هو معنى الحمل.والمحمول خارجاً 

من  ،الأولي كر في المنطق يتخذ شكلين: الأول الحمل الذاتيوالحمل كما ذُ 

: ولناق من قبيل والثاني: الحمل الشايع. ."قالإنسان حيوان ناط": قولنا قبيل
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 ؛ليوأوّ  ؛الموضوعماهية المحمول من ذاتيات  لأنّ ؛ وسمي بالذاتي ؛"زيدٌ إنسان"

عمالاً الأكثر است لأنهّوسميّ الثاني بالشائع؛  أول ما يحمل على الموضوع، لأنهّ

 وشيوعاً.

 مّاأتغاير، لكي يصح الحمل لا بد من جهة اتحاد وجهة قالوا في المنطق و

 لارتباطل وما لم يكن هناك مقتض ؛وانتساب كما قلنا فلأن الحمل ارتباط ؛الاتحاد

من جهة  وكذلك لا بد .فلا يمكن حمل الحجر على الإنسانفلا يصح،  بين شيئين

 ن هناك شيئين، ولولا التغاير لم يكن إلا شيءٌ واحدٌ.إحتى يصح أن يقال  ؛تغاير

 .لا يغاير نفسه ءالشيسه؛ إذ على نف ءالشيولا يصح حمل 

 ؛، فالمغايرة لابد أن تكون اعتباريةالمفهومثم إن هذا الاتحاد إما أن يكون في 

مفهوم المحمول  أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس ويقصد بالحمل حينئذ  

الإنسان : " مثل قولنا ،لحظا متغايرين بجهة من الجهاتن يُ بعد أ ،وماهيته

إلا أن  ؛واحدٌ  "ناطق حيوان ": ومفهوم "الإنسان ": ممفهو فإن "حيوان ناطق

 ذاتياً  حملاً " يسمى الحمل وهذا النوع من .التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل

 ."أولياً 

 بحسب تكون والمغايرة ،وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصداق

 "قناط" غير مفهوم "إنسان" مفهوم فإن "ناطقالإنسان " :. مثل قولناالمفهوم

؛ فهناك اتحاد بحسب المصداق يكون ناطقاً. الإنسان في مصداقه الخارجيولكن 

 ."الحمل المتعارف" أو "الحمل الشايع الصناعي" هذا الحمل بـ يسمىو

نقول: قيل إن من علامات كون اللفظ قد استعمل في  وبعد هذه المقدمة

ي في قهل هو حقي (إنسان)شككنا أن لفظ  و، فلمعناه الحقيقي هو صحة الحمل

 لا؟ أم  الناطقمعنى الحيوان 
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 (وعاً موض)نطبق العلامة، فنجعل المعنى الذي نريد اختباره ينبغي أن هنا 

هو  ، وهذا)إنسان( (الناطقالحيوان )ثم نحمل عليه اللفظ المشكوك. فنقول: 

ح سلب يصولا يمتنع  هنجد أنصحة الحمل، و في أنفسنا الحمل الأولي، فنلاحظ

 .بإنسانليس  الناطقفلا يقال: الحيوان  ؛نهالحمل ع

قاً من مصاديق المعنى اوكذلك يمكن تجربة الحمل الشائع، فنجعل مصد

المشكوك موضوعاً، ثم نحمل عليه اللفظ، فإذا صح الحمل ثبت أن الموضوع 

 . اللفظ ، هذا العنوان هو المعنى الموضوع لههو مصداق لعنوان

أحد مصاديق المعنى  حيث زيدٌ إنسان،  يدٌ فنقول في المثال السابق: ز

 ،قد جعلناه موضوعاً في القضية المشكوك وضعه للفظ وهو )الحيوان الناطق(

يثبت أن زيداً هو الحمل ف فإذا شعرنا بصحةونحمل عليه اللفظ )إنسان(؛ 

 الحيوان الناطق الموضوع له لفظ الإنسان. مصداق من مصاديق عنوان

ت أن يثب سوف عندئذ   لا الذاتي ولا الشائع، إذا لم يصح كلا الحملين أمّا

 الموضوع )المحمول عليه وهو الحيوان الناطق( ليس هو نفس معنى الإنسان

قد استعمل في الحيوان  لمعنى الإنسان؛ بل، ولا مصداقاً الموضوع له اللفظ

 الناطق مجازاً.

 دل  يبالحمل الأولي الذاتي،  وباختصار شديد: صحة حمل اللفظ على معنىً 

بالحمل الشائع و، أولاً  المعنى الذي وضع له اللفظ ذاتعلى أن الموضوع هو 

ل الأولي، بالحم "الحيوان المفترس أسدٌ " :على أنه فرد منه؛ فقولنا يدل  الصناعي 

دلّ على أن الحيوان المفترس متحد ذاتاً مع المعنى الموضوع له كلمة )أسد(، 

دلّ على  ،بالحمل الشائع "زيد إنسان"نا: قولوبذلك يتعيّن المعنى الموضوع له. و
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هذا المعنى الكلي هو المعنى الموضوع له كلمة وأن زيداً فردٌ من هذا المعنى الكلي، 

 )الإنسان(.

هذا، ولكن الصحيح أن صحة الحمل وعدم صحة السلب ليس من 

يمكن إثباته بهذه العلامة أن المعنى الدال ما  غايةبل  علامات المعنى الحقيقي،

و إما ه في جانب المحمول عليه )الموضوع( والذي نشك فيه عليه لفظ الإنسان

د في جانب المحمول أو هو مصداقه.نفس   المعنى المرا

د منها؛أو قل:  " المحمول في قولنا  لأنّ ذلك و هذه العلامة لا تحقق المرا

ة المرتب فيو ؛أن يفرض أن استعماله في معنى معين إما" الحيوان المفترس أسدٌ 

 اللفظ، وإما أن المعنى الموضوع له هذا المعنى هو نفسه لا يعرف أنالسابقة 

ه رغ في مرتبة سابقة عن أنه هو المعنى الموضوع لقد فُ استعماله في معنى  فرضيُ 

 .اللفظ

الحيوان " معنى فعلى الأول: غاية ما تقتضيه صحة الحمل أن يكون

رى أنه دالذي لا يُ وظة )أسد(. ذاك المعنى الذي استعملت فيه لف عين" المفترس

يّن المعنى يتعهو المعنى الحقيقي، أو إنه هو المعنى المجازي للفظ )الأسد( فكيف 

 الموضوع له اللفظ؟

فرغ  قد لأنهّعلى الثاني: لا معنى لجعل صحة الحمل علامة على الحقيقة، و

 صحة لأنّ ، دورٌ  يكون هناكعلى هذا و، من تعيين المعنى الموضوع له مسبقاً 

طلب ف يُ ، فكيومترتبة عليه الحمل على الثاني، تكون في طول العلم بالوضع

ة ميّ لا ينفع ما ذكرنا من التخلص في علاو العلم بالوضع من صحة الحمل؟

 في دفع الدور هنا، وهذا ما سوف تدرسه في بحوث أعلى. ،التبادر
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 العلامة الثالثة: الاطّراد

. 

 الشرح

دالعلامة الثالثة هي الا د به والمقصود من الاطّ  ؛طّرا د هو الكثرة، وهنا يرا را

 ير من المواردفي كث ،لفظ المشكوك في معنىاستعمال ال ؛الكثرة في الاستعمال، أي

 ي.جازالمقيقي لا الحعنى الم على أنه قد استعمل في يدل  قرينة، فهذا بلا 

 لا بد للمستعمل إمّا أن يستعمل اللفظ في المعنى الموضوعثر: وبتفصيل أك

 له، أو يستعمله في غير المعنى الموضوع له مع القرينة.

 هذا نّ أ كنا نجهلو، مثلاً في الحيوان المفترس " أسد" عمل لفظ فإذا استُ 

ل هذا الاحتماو ؛حتمل وجود القرينةقد ن عمال حقيقة، أو مع القرينة، هناالاست

مئات  يمكن نفيه عندما نرىلا يمكن نفيه في الاستعمال الواحد، لكن 

مال نصب احت عندئذ   بنحو كبيريضعف ف ؛فظ في ذلك المعنىللّ  الاستعمالات
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تعمل اللفظ اس قد لالقطع بأن المستعمِ ويحصل بالتدريج الوثوق وبهذا القرينة، 

بهذا  قةً حقي ستكشف الوضع، فيُ لو في بعض الموارد على الأقلو ،بلا قرينة

 في الاستعمال. رادالاطّ 

د لأنّ  ، أولًا:ولكن هذا التوجيه ليس تاماً  لا يختص في المعنى  الاطرا

د، فلا يكشف الاطرأيضاً المجازي في المعنى  أيضاً ثابت  الحقيقي، بل هو  عندئذ   ا

 في حال  لو فيفي معنىً إذا صحّ مجازاً و كثرة الاستعمال فإن عن المعنى الحقيقي؛

على  فيما لو حافظ المستعمل ؛سوف يكون صحيحاً في سائر الأفرادفمعين فرد  

 الخصوصية التي صح فيها استعماله مجازاً في الفرد الأول.

وح أن لوض ؛نحصر مصحّحه بالوضع، أو بالقرينةوثانياً: الاستعمال لا ي

نة، فيما إذا بلا قريول قد يستعمل اللفظ في المعنى المجازي بلا وضع، المستعمِ 

د في الاستعمال إثبات أنّ  ؛الإبهاموتعلق غرضه بالإجمال  إذن فلا يمكن بالاطّرا

 المستعمل استند إلى الوضع.

 حقيقة تحويل المجاز إلى

. 
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 الشرح

بناء على تفسيره على أنه مجاز لفظي ومجاز في المجاز  عنسابقاً  كنا نتكلم

عالم الرأي يكون عقلياً لا لفظياً، وهو  إنّماالكلمة، وهناك نظر آخر يرى أن المجاز 

 ."اكيالمجاز السكّ "اكي، ولهذا سمي المعروف بالسكّ 

 ،من معنىاستعمال اللفظ في غير ما وُضِعَ له  يرى المشهور أن المجاز هو

 فإن ؛في الرجل الشجاع لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترسفإذا استعملت 

 ،مجازياً  استعمالاً  ، ويكون الاستعمالُ الرجل الشجاع يكون معنى مجازياً 

ة في اللغ المعروفهذا هو المجاز  ظ؛ل يكون في اللفوالتصرف من المستعمِ 

 ."المجاز في الكلمة" أو"، المجاز اللفظيب" ، ويسمىوالبلاغة وغيرها

يكون ل ب ؛السّكّاكي أن التصرف في المجاز لا يكون في اللفظ يرىبينما 

عقلي، بل  في أمر التصرف فيه يكون إنمااستعمال اللفظ فيما وضع له من معنى، 

 لمة يرجع إلى المجاز العقلي.يرى أن المجاز في الك

  وتوضيح ذلك:

رّف المجاز العقلي بأنه إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له؛ لعلاقة؛ عُ 

 مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي.

ير أو بنى الأمل: جرى النهر، و، أو نق"البقل أنبت الربيعُ "فعندما نقول: 

قل، بإلى الربيع مع أنه لم يكن حقيقة هو الذي أنبت ال قد أسندنا الإنباتفالمدينة؛ 

 وأيضاً البناء إلى الأمير مع أنه وكذلك النهر لا يجري، بل الماء يجري في النهر.

 ليس هو من يبني المدينة في العادة.

ن: رديفاعتبر له ف فهنا نجد أن العقل قد وسع من دائرة ما ينبغي الإسناد له،

اني له منزلة الحقيقي، ثم أسند الفعل إلى الفرد الثنزّ اعتبارياً فرداً حقيقياً وفرداً 
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يقي وهم فرداً اعتبارياً مضافاً للفرد الحق مثلاً وفي المثال: اعتبر الأمير  الاعتباري.

 عمال الأمير، ثم أسند فعل البناء إلى الفرد الثاني وهو الفرد الاعتباري.

ع له من استعمله فيما وضبل ، وهكذا نجد أن المستعمل لم يتصرف في اللفظ

 توسع في التطبيق والمصداق الذي أسند له الفعل. همعنى، غاية ما في الأمر أن

 إنف، فهنا بناء على المجاز العقلي، "زيد أسد" :وفي موضوعنا لو قلنا

اع وهو الرجل الشج ،ع في المصداق للأسد، فجعل له فرداً آخرالمستعمل قد وسّ 

ند الخبر للفرد الحقيقي المتمثل في الحيوان المفترس، ثم أس مضافاً  المتمثل في زيد،

 زيد.)المبتدأ( وهو )لفظ أسد( إلى 

وسع في وهو الت ،تصرف في أمر عقلي، بل وهنا لا نلاحظ تصرفاً في الكلمة 

 وهي ،بسبب علاقة معينة ؛وهو زيد ،الإسناد من خلال اعتبار مصداق جديد

مان عقلي المجاز قسقلنا إنّ لو  ، عنه بالاحتيالالمشابهة في الشجاعة. وهذا قد يعبر

  يكون احتيالاً كما هو واضح.لو قصرناه على العقلي فقط فلا أمّاولفظي، 

 توضيح المفردات

قوله: 

 

ناه الموضوع له هو الحيوان المفترس، لكن في مع أي: يستعمل لفظ الأسد

 ؛فترسلمعنى الحيوان الم مصداقاً  يطبق هذا المعنى على فرد غير الأسد قد اعتبره

 .بسبب علاقة المشابهة في الشجاعة، فهنا قد توسع في التطبيق والمصداق
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 الخاصّ إرادة واستعمال اللفظ 

. 

 الشرح

 وهو تعدد الدال ،هنا نريد أن نوضح اصطلاحاً نحتاجه في البحوث القادمة

فهو استعمال  ؛والمدلول في إفادة المعنى، فنقول: تارة نستعمل اللفظ فيما وضع له

ل نستعم وأخرىحقيقي، كاستعمالنا لكلمة أسد في معنى الأسد المعروف، 
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له، كاستعمالنا لكلمة الأسد في الرجل الشجاع، فهذا مجاز  اللفظ في غير ما وضع

 بلا شك.

 دال والمدلول، فهل يكونلفظ على طريقة تعدد الال لو استعملناوهنا 

  :نقول في الجوابم حقيقياً؟ مجازياً أ الاستعمال

سمين؛ ق إلى؛ وهو ينقسم العام وإرادة الخاصاللفظ ضح في استعمال هذا يتّ 

د منه الخاص من خلال دال واحد وهو اللفظ، وتارة من تارة يستعمل الع ام ويرا

 تعدد اللفظ. أي، خلال تعدد الدال

خصوص  اونقصد به (الماء) واحدة وهي ومثال الأول: أن نستعمل كلمة

لمعنى العام  لفظ الماء عام وموضوعٌ  لأنّ  اء نهر الفرات، فهذا مجاز بلا شك؛م

 وليس لماء خاص.

ع تعدد م تعمل لفظ الماء في خصوص ماء الفرات لكنومثال الثاني: أن نس

تعمال س: جئنا بماء الفرات. فهنا لا مجاز، بل الاطلبنا من شخص، وقلناالدال، كما 

وكل  ،المعنى استفيد من كلمتين هما الماء والفرات لأنّ  حقيقي، فلا تجوز فيه؛

ى دة المعنوهذه الطريقة في إفاكلمة منهما استعملت فيما وضع لها من معنى. 

 نصطلح عليها طريقة تعدد الدال والمدلول.

 الترادفوالاشتراك 

 والحكمة منهما إمكان الاشتراك والترادف



 إمكان الاشتراك والترادف والحكمة منهما 189

.

 الشرح

 واحد معنيان، كما في كلمة )عين( التيالفظ أن يكون للّ  :الاشتراك نعني به

 تعني العين الجارية والعين الباصرة. 

ظان على معنى واحد، كما في لفظة )أسد( والترادف نعني به: أن يترادف لف

 الأسد المعروف. معنى ولفظ )غضنفر( اللتان نعبر بهما عن

 ا ممكنان أم يوجدوفي البداية نبحث عن إمكان الاشتراك والترادف، هل هم

 ؟ا من الواضعيحول دون وقوعهما وصدورهممانع عقلي 

 يمنع يمكن تصورهالجواب: إمكان الاشتراك والترادف، ولا يوجد مانع  

 فإن، الحكمة من الوضع انتفاء إلىيؤدي إلا أن يقال إن ذلك  ؛وقوعهماعن 

 فادوالترهو الدلالة على المعنى بوضوح؛ بينما الاشتراك ه من والعلة الحكمة

 في المعنى المقصود. لسامع متردداً يؤديان إلى الإجمال وبقاء ا

، فهذا الكلام يخلق عند (العين إلىاذهب ) :فعندما يقول المتكلم الآمر 

دالسامع تردداً   . في مقصود المتكلم، فلا يعرف ما هو المرا

اً به؛ مانعاً معتدّ ذلك لا يشكل  نّ إ نه مانع، فيقال:إقيل  الجواب عماأما و

ء  ؛الحكمة هي التفهيم لأنّ  والترادف؛ فالحكمة متحققة حتى مع الاشتراك سوا

من دون قرينة كما في غير موارد الاشتراك والترادف، أو مع القرينة كما فيهما، 

فالتفهيم لا ينتفي مع الاشتراك والترادف إذا كان مع القرينة، وليستعمل المتكلم 

 القرينة إذا استعمل ما يؤدي للاشتراك أو الترادف.
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 مّاأإشكال يمنع من الاشتراك والترادف،  لافهذا بناء على مسلك الاعتبار، 

 بناء على مسلك التعهد فهناك إشكال:

 إشكال الاشتراك والترادف على مسلك التعهد

 على مسلك التعهد الامتناع

. 

 الشرح

كان على مسلك الاعتبار في  ؛إمكان الاشتراك والترادفب القول من مرّ ما 

فقد يقال بوجود إشكال ي شرحناه سابقاً، ذا على مسلك التعهد الالوضع، أمّ 

 حاصله:

صيغة  كما ذكرنا سابقاً، الينصيغتيتحقق بله  في مسلك التعهد التعهدإن 

م بعدم الإتيان باللفظ إلّا إذا قالتعهد ب: الأولى الذي  صد تفهيم المعنىالالتزا

م بالإتيان باللفظ عند قصد تفهي يضع له اللفظ. والصيغة الثانية:  م المعنى.الالتزا

وعلى كلا الصيغتين هناك إشكال، فعلى الصيغة الأولى سوف يمتنع 

 وعلى الثانية يمتنع الترادف. ،الاشتراك
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وف شتراك سالا لأنّ فواضح؛  وجه امتناع الاشتراك على الصيغة الأولى؛ أمّا

على الصيغة الأولى هو إرادة  والشرط في التعهد بناءً دين، يكون عبارة عن تعهّ 

مكان الاشتراك بإ :باللفظ إلا إذا تحقق الشرط، فلو قلنا فلا يأتي ؛تفهيم المعنى

 فهيمتبقصد  واحد   بلفظ   أتيبأن ي دٌ هنا، فهذا يعني أنه سوف يكون هناك تعه

الهدف من التعهد هو  فإنّ ف الحكمة من التعهد، في آن واحد، وهو خلا معنيين

، الهدف يخلو من هذاالوصول للمعنى من خلال اللفظ، وفي الفرض المذكور 

  .فلا يمكن فهم المعنى من خلال اللفظ

 الترادف على مسلك التعهد امتناع

 

 الشرح

لواضع ا لأنّ  ترادف سوف يكون ممتنعاً؛ال فإن ؛وبناء على الصيغة الثانية

يتاح له  كيفد( عند قصد تفهيم معنى الأسد، عندما يتعهد بأن يأتي بلفظ )أس

ماً منه  مثل )غضنفر( ذلك لو كان هناك لفظٌ آخر لمعنى الأسد؟ إذ لا بد هنا التزا

بتعهده أن يأتي بكلا اللفظين في آن واحد. وهو بلا شك لم يكن مقصوداً للواضع 

 المتعهد الذي يهدف لإيصال المعنى من خلال لفظ واحد.
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 حل الإشكال

 

 الشرح

 :ثلاثة طرقب المتقدم يمكن أن يحل  وهذا الإشكال 

ائفة بأن يتعهد طوذلك  )بالكسر( دأن نفترض تعدد المتعه  : الطريق الأول 

وهناك  بلفظ الأسد، أن يأتي المتكلم تفهيم معنى الأسد ذا أريدإمن الناس بأنه 

إذا أريد تفهيم معنى الأسد أن يأتي ده: مفا من الناس أخرىتعهد آخر من طائفة 

طائفة  كلّ م سوف يلتز إذ ؛، وبهذا يندفع إشكال الترادف(غضنفر)المتكلم بلفظة 

 بمقتضى تعهدهم.

ظ المتعهد الأول يتعهد بأن لا يأتي بلف لأنّ  ؛وكذلك يرتفع إشكال الاشتراك

يأتي  بأن لا يتعهدمعنى العين الباصرة، والمتعهد الثاني  تفهيم)عين( إلا إذا قصد 

م معنى العين النابعة، وهكذا يحصل الاشتراك يهبلفظ )عين( إلا إذا قصد تف

 خارجاً. ،د بهوالمتعهَّ  ،دبلحاظ تعدد المتعه  

د به حدٌ،د واأن نفترض أن المتعه  : الطريق الثاني ذا يكون به لكن المتعهَّ

العين  معنىإما  :هيمتف)عين( إلا إذا قصد  بلفظالمتكلم أن لا يأتي  المضمون:

 وفي هذه الصياغة سوف نحو التخيير. النابعة على وإما معنى العينالباصرة 

 يرتفع إشكال الاشتراك.
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 وحدة المتعهد ويكون أيضاً يرتفع إشكال الترادف: لو افترضنا وكذلك 

 بلفظ )أسد( أو بلفظ )غضنفر( بنحو أمّا ؛يأتي بأحد اللفظينالمضمون: أن 

 معنى الأسد. تفهيمإذا قصد فيما  ؛التخيير

ونفترض أن هناك تعهدين  ،دأن نفترض وحدة المتعه   :الطريق الثالث

خر، حتى لا يتحقق مخالفة مشروطاً بعدم الآيكون تعهد  كلّ لكن  ،صدرا منه

قصد  ( إلا إذاعين): أن لا يأتي بكلمة للتعهد الأولكانت الصيغة لو كما تعهده، 

  النابعة.معنى العين تفهيم يكون هناك إرادةبشرط ألا معنى العين الباصرة  تفهيم

م معنى يهإلا إذا قصد تفلتعهد الثاني: أن لا يأتي بكلمة )عين( الصيغة لو

 العين الباصرة. تفهيميكون هناك إرادة العين النابعة، بشرط ألا 

 يضاً أوهكذا يرتفع محذور امتناع الاشتراك. وأماّ محذور الترادف فيرتفع  

الأسد ظ : أن يأتي بلفالأول التعهد المتعدد المشروط، فيكون التعهد لى هذابناء ع

عند إرادة تفهيم معنى الأسد بشرط عدم الإتيان بكلمة )غضنفر( لتفهيم معنى 

والتعهد الثاني: أن يأتي بكلمة )غضنفر( عند قصد تفهيم معنى  .أيضاً الأسد 

 نى ذاته. تيان بكلمة )أسد( لتفهيم المعدم الإالأسد بشرط ع
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 الشرح

ف اللغة من ناحية أصولية إلى كلمة بسيطة ومركبة، ونقصد بالكلمة صنّ تُ 

البسيطة هي الكلمة المفردة التي يكون لمادتها وتركيبها الخاص وضع واحد، بأن 

ا لهذا ووضعه ،ثم تصور كلمة بتركيب خاص اً خاص معنىً الواضع الأول تصور 

ثل زيد"، وم" الموضوعة لمعنى الرجل، ومثل "رجل"لفظة  المعنى الخاص، مثل

ا كلمة بسيطة موضوعة لمعنى خاص بتركيبه أيضاً الحروف )في، على، إلخ( فهي 

 الخاص.

ونقصد بالكلمة المركبة، هي الكلمة المفردة التي يكون لمادتها وضع، 

ى عنلم فمادته )ذ هـ ب( موضوعةٌ  ،، من قبيل الفعل )ذَهَبَ(أيضاً ولهيئتها وضع 

أي ما كان  "ذَهَبَ " الذهاب، وكذلك الهيئة الخاصة بالفعلمعنى خاص وهو 

 أي ما كان على "يَذْهَبُ " لَ"، فهذه الهيئة تختلف عن هيئة الفعلفَعَ " على وزن

 وهو أن الحدث ؛يَفْعَلُ"، فهيئة الأول وضعها الواضع لكي تفيد معنى" وزن

لزمن حصل في ا له فيما لوني قد حصل في الزمن الماضي، وهيئة الثا "الذهاب"

 الحاضر.

، خرىأالهيئة الحاصلة من ضم كلمة إلى  :الهيئة التركيبية، فالمقصود بها أمّا

وضعها الواضع لمعنى خاص، من قبيل الهيئة الحاصل من ضم  أيضاً وهذه الهيئة 

 "لم"عا وموضوعة لمعنى زيد،  "زيدٌ " فإنّ  "زيدٌ عالمٌ : " المبتدأ للخبر، كما في قولنا

اصلة من ، والهيئة الحبالخبربعد ذلك موضوعة للعلم، وتقديم المبتدأ ثم إلحاقه 
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وهو أن العلم ثابت لزيد فعلًا، وهو معنى جديد  ؛موضوعة لمعنىهذا الإلحاق 

 أفادته الهيئة.

لى ما سوف ع والمفعول باستثناء بعضها كهيئة الفاعل وكل الهيئات تقريباً 

موضوعة لمعنى غير مستقل في نفسه، أي أن الواضع  هي ،وكذلك الحروف يأتي 

معنى الحروف  لأنّ وذلك   مستقل ووضع الهيئة أو الحرف له؛لاحظ معنى غير

صد ولا نق والهيئات هو معنى ربطي، وكل معنى كذلك فهو غير مستقل حتمًا.

قع الربط الخارجي، ونوضح  أنهما موضوعان لمعنى الربط، بل هما موضوعان لوا

 ثال:ذلك بالم

 مكة على إلىوهو أن ممارسة السير  ،لو كان في ذهننا صورة عن معنى معين

 :نقولسنحو الوجوب، فعندما نريد أن نعبر عن هذا المعنى الذهني بجملة، 

 .«مكّة المكرّمة واجب السير إلى»

نا عن وعبّر  "السير" بلفظ في الذهن نا عن المعنى الإسمي للسيرهنا عبّر 

ن ، وبقي أواجب"" نا عن الوجوب بلفظذا اللفظ، وعبّر مة بهرة المكّ معنى مكّ 

بل  ، مطلقاً السير لم يكن معنىفي الذهن  هفإنالارتباط بين السير ومكة،  نعبر عن

 ، فهو مرتبط بها.هو مقيد بكونه إلى مكة

 السير بين الخاص للتعبير عن هذا الارتباط "إلى" الحرف هنا وضع الواضع

 تعبيراً عن ذلك. "إلى" لنا كلمةومكة، ولهذا نحن استعم

ين للتعبير عن الارتباط والنسبة ب؛ وضع هيئة الجملة الوصفيةقد كما أنه 

ووضع هيئة الجملة الخبرية للتعبير عن أن الخبر ثابت  الوصف والموصوف،

 النسبة عن للتعبير "مكة المكرمة" استعملنا هيئةولهذا  للمبتدأ فعلًا وفي الواقع؛

 ة ووصف المكرمة. بين مك ةالخاص
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عن النسبة  لنعبر  "... واجبٌ السيرُ " وكذلك استعملنا هيئة المبتدأ والخبر

 .بين السير والوجوب والارتباط الخاصة

ء ونلاحظ،  قلة، ن معاني مست علا تعبّر  اأنه ،الحروف أم في الهيئاتفي سوا

ن أن مكي ارتباطية، أي أنها لا تعبر عن شيء مستقل بنفسه بل تعبر عن معان

 لا يوجد في الخارج غير السير "السير إلى مكة" ، ففي جملةخارجاً ذهناً ويشار له 

ت برَّ ة، بل عالسير ومكّ  غير جديد مستقل عن شيء "إلى"  كلمةعبر  لم تُ و ومكة،

دأ تبوراء الم مثلاً وكذلك الأمر في الهيئات، فلا يوجد  .خارجاً  عن ارتباطهما معاً 

 .وهكذا ،والخبر شيءٌ ثالث

 يرليس بنحو التعب الذهني على أن التعبير عن هذا المعنى الارتباطي

 "إلى" لحرفا فإن، وهذه نقطة جديرة بالاهتمامالحرفي،  بنحو التعبيربل الإسمي، 

قع ا موضوع لوهو بل  "الارتباط" مفهوم لم يضعه الواضع لكي يعبر عن مثلاً 

في الحقيقة قد يصعب ، وهذا الحاكي عن الخارج الحاصل في الذهن الارتباط

 لحروف، وسوف يأتي توضيح كيفية الوضع في اللطالب المبتدئ تصوره وتقبله

 في بحوث لاحقة. والهيئات

نفين، ف إلى صعليها الحرف أو الهيئة تصنّ  يدل  والارتباط أو النسبة التي 

نطلق عليه بالنسب التامة، والصنف الثاني بالنسب الناقصة، فلو أردنا أن  صنف

معنيين بحيث لا يشكلان في الكلام جملة تامة، كان ذلك  عن الارتباط بين نعبر

معنى ا بها عن نعبّر  قد فهيئة زيد العالم "زيد العالم" هو النسبة الناقصة، من قبيل:

 وحيث إن الكلام تام في "زيدٌ العالم مفيدٌ " أمّانسبة ناقصة بين زيد والعالم، 

لجملة الخبرية وهكذا في غير ا ،تامةالخبر عن نسبة الجملة، فقد عبرنا بهيئة المبتدأ و

 كجملة الطلب.
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 به عن الارتباط والنسبة الحاصلة في الذهن عما نعبر  ويصطلح اُصوليّاً 

ء كانتبالمعنى الحرفي :والحاكية عن الخارج رف، مدلولةً للح هذه النسبة ، سوا

سوى ذلك  عمّا  اُصولياً ح يصطلو أو لهيئة الجملة الناقصة، أو لهيئة الجملة التامّة.

 .بالمعنى الاسميّ  :من المدلولات

 الفرق بين المعنى الإسمي والحرفي

. 

 الشرح

بعض  في ى الحرفي يختلف عن المعنى الإسميوبما تقدم يتضح أن المعن

بما أن المعنى الحرفي معنى ربطي ويعبر عن نسبة بين طرفين، فلا الفروق، أولها: 

وهذا  .نسبةال طرفييلحظ دائمًا ضمن ، بل يلحظ في الذهن مستقلاً أن  يمكن

 .بخلاف المعنى الإسمي الذي يمكن لحاظه مستقلًا في الذهن

هذا ما نعتقده في الفرق بين المعنى الحرفي والإسمي، لكن الشيخ النائيني  

 .رحمه الله ذهب إلى فرق آخر

 إيجادية المعاني الحرفية
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. 

 الشرح

 بأن الفارق بين المعاني الحرفية والإسمية في أن (رحمه الله)اعتقد النائيني 

 إخطارية.  إيجادية بينما الثانية معان   الأولى معان  

ا وهم ؛بحثه مقرريّ  عباراتلظاهر  وفقاً  عند النائيني ومعنى الإيجادية

ئد الأصول كتابالشيخ الكاظمي في  ، قريراتأجود التالخوئي في  سيدلوا ،فوا

كما لو أراد  ،من خلال الكلام  عن صورة ذهنيةيعبّر يريد أن أن الشخص عندما 

امع فالس ؛النار في الموقد"" أن يعبر عن صورة النار وهي في الموقد، فيقول:

ن أ مضافاً إلى ذلك أيضاً ويفهم  ،سوف يفهم معنى النار، وكذلك معنى الموقد

 ؛طارياً فهمًا إخ يكون بيد أن فهمه للنار والموقد النار والموقد. هناك ارتباطاً بين

 قاع فيالمستقر  معناها السابقالنار فقد أخطر أي أن المتكلم عندما ألقى كلمة 

، في رتبة سابقةه في ذهن اً كان موجود عند السامع معنى النار فإنذهن السامع، 

تزنها، للحقائق ويخ إدراكاتهو يلتقط المعاني من خلال ملاحظاته فالذهن البشري

ورة وتحضر عند الإنسان بص، وبصورة مجملة على نحو الانطباعات بها يحتفظو
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 ة،من بين تلك الانطباعات الكثير اعندما هو يريد أن يحضرها ويتصورهمفصلة 

 في ذهنه. وإحضارها أو يقوم شخص آخر بإخطارها

ذا والموقد؟ هل له لكن كيف للسامع أن يفهم الارتباط الحاصل بين النار

 في رتبة سابقة مثل معنى النار والموقد؟ السامعوجودٌ في ذهن المعنى 

لمتكلم في ذهن ا هالمعنى الربطي يوجد يعتقد أن بلبالنفي،  :يجيب النائيني

فمدلول الحرف هو نفس  ،هذا الكلامخروج وفي لحظة  السامع بنفس كلامه

 .هالربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفردات

، الحرفيالمعنى يجادية لإما يفهم من ظاهر كلام النائيني رحمه الله هذا هو 

وهذا هو معنى إخطارية المعنى الإسمي.

 عنى الإيجادية للحرفبطلان م

. 
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 الشرح

لك وذ البطلان؛ ما كان ظاهراً من كلام المحقق النائيني رحمه الله واضحُ  إنّ 

الربط بين مفردات الكلام وفي لحظة الكلام وجد وإن كان يُ الهيئة أو الحرف  لأنّ 

 ولهذا لو عبر معنى سابق في الذهن عن هذا الربط؛لوجود  ذلك دُ وجِ يُ  إنّمالكنه 

لم يفهم  "وقدالم النار على"ـالمتكلم في المثال السابق بدلاً عن النار في الموقد، ب

 الفهم عنده فيالتغيير  بل المعنى سوف يتغير عنده، وما هذا ،السامع نفس المعنى

نحو مختلف عن ب )في( الظرفية معنىب في رتبة سابقةوكان يحتفظ في ذهنه  لأنهّلا إ

 .)على(معنى 

طران ا يُخ في أنهما كلاهمالمعنى الإسمي  حدّ الحرفي على وهكذا يكون المعنى 

 يٌ هفي الذهن قبل الكلام أمر بد ثبوت معناهما أي أنّ  ؛المعنى في ذهن المتكلم

وعلى هذا لا تصح التفرقة بينهما بأن أحدهما إخطاري والثاني  ؛مفروغ عنه

 إيجادي.

عنى الحرفي الفارق بين الم نعم سوف يأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة بحث

وسوف نتعرض هناك لمعنى الإيجادية عند المحقق  بنحو أكثر عمقاً، والإسمي

 بحثه.كلام مقرري  منمما هو ظاهر دقة  النائيني بنحو أكثر

 الأسماء الموازية لهاو الحروف المقارنة بين
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 الشرح

لا زلنا في سياق بيان الفارق بين المعنى الحرفي والإسمي، وهنا نقول: ليس 

ف حر كلّ  فإن، الاسملمعنى مواز له في  من الصحيح أن يكون الحرف موضوعاً 

ز له. فمعنى الحرف  "من" يوازيه معنى الظرفية، وكذلك "في" له معنى اسمي موا

وعلى الرغم من وجود هذا المعنى وهكذا بقية الحروف؛  "الابتداء" يوازيها

الموازي لكل حرف، لكن ذلك لا يبرر أن يكون الحرف موضوع للمعنى 

معنى  موضوع ليفيد مثلاً  "في" الصحيح القول إن الحرف، فليس من له الموازي

لًا بداهة عدم صحة استعمال أحدهما بديترادفين؛ الم ؛ فهما ليس من قبيلالظرفية

بديلًا  لا يصح أن نعبر "النار في الموقد" :بجملة ناعن الآخر في الكلام، فلو عبّر 

نى لحرف موضوع لمعوالسبب في ذلك أن ا ."رفية الموقدظالنار ال" :بجملة عنها
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في  موضوع ليدل على معنى مستقل الاسممتقوم بطرفين، بينما  ربطي نسبي

، وهذا هو شأن لا يمكن لحاظ المعنى الحرفي مستقلًا عن طرفيةولهذا  ؛الذهن

 الطرفين لا وجود مستقل له بذاته. في كٌ المعنى الربطي بأنه مندّ 

فصحيح أن هناك ثلاثة  عندما تربط خيطاً أحمر بخيط آخر أصفر، مثلاً  

ليس  نهمابي الحاصل الربط أمور: خيط أحمر وخيط أصفر وهناك ربط بينهما، لكنّ 

نا هو مندك في الطرفين، ومن ه، بل هو شيئاً مستقلًا عن الخيط الأحمر والأصفر

يتعذر فصل المعنى الحرفي عن طرفيه حتى نلحظه مستقلًا، وهو بخلاف المعنى 

 ظه مستقلًا.نلح أن أو الانتهاء الذي بالإمكانكمعنى الظرفية  الإسمي

ز لها في المعنى الم أيضاً ونفس الكلام بالنسبة للهيئة، فهناك  وضوع ما هو موا

: هيئة الجملة الخبرية الموضوعة لإفادة ثبوت الخبر للمبتدأ بنحو المعنى مثلاً لها، 

ا الجملة، نجد أنه زيدٌ عالمٌ"، هنا لو لاحظنا مفردات هذه: " الحرفي كما في قولنا

، فلو اً خاص تفيد معنىً منهما مفردة  وكل   ""عالم و "زيدٌ " تتألف من مفردتين هما:

لم يفهم السامع إلا معنى زيد الخاص، وكذلك لو  "زيد" تلفظنا فقط بكلمة

لا يفهم السامع إلا معنى العالم، لكن لو ابتدأنا بكلمة زيد  "عالم" تلفظنا بكلمة

فهم شيئاً جديداً وهو أن زيداً المعروف اشرة كلمة عالم، سوف نمب اسندنا لهثم أ

متلبس بالعلم فعلًا، هذا المعنى الجديد هو مفاد الهيئة، وهو ليس إلا نسبة 

وارتباط بين زيد والعلم في الخارج، وليس شيئاً مستقلًا خارجاً. إذن ما دل على 

لا بنحو  لربطي والنسبيالمعنى الإضافي هو هيئة الجملة الخبرية بنحو المعنى ا

 المعنى الاسمي المستقل.

م إسمي التعبير عنه بمفهو أيضاً هذا المعنى للهيئة بالنحو الذي بيّنا يمكن  

هو كما و "الإخبار بعلم زيد: " معناه الحرفي، بأن نعبّر ونقول بأن مفادها يوازي
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دفاً للمعنى الحرفي، لعدم صحة استرى مفهوماً إ مال تعسمياً، لكنه ليس مرا

عر سوف يش "زيدٌ عالمٌ " ، بدل:"إخبار بعلم زيد"أحدهما بدل الآخر، فلو قلنا: 

 "دٌ عالمٌ زي" السكوت عليها، بينما جملة السامع أن الجملة الأولى ناقصة لا يصحّ 

 جملة تامة، وهو علامة على عدم الترادف.

 تنوّع المدلول التصديقيّ 
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 الشرح

لى دلالة إ ،وفقاً لمسلك الاعتبار ؛تقدم سابقاً تقسيم الدلالات اللفظية

منشؤها  وذكرنا أن الدلالة التصورية تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية،

فهم حتى من اصطكاك حجرين أو من آلة تتلفظ بلفظ ما، تُ قد الوضع، وهي 

 إنّماهي الدلالة التصديقية ف أمّا ناطق واع يتلفظ بذلك اللفظ؛ فضلًا عن شخص

كان قصده الهزل، فسوف  فإنتتولد من خلال شخص واع قاصد لما يقول، 

وهي  ؛تنعدم الدلالة التصديقية الثانية، وتبقى فقط الدلالة التصديقية الأولى

ن السامع، ذه المرتبطة بقصد المتكلم لاستعمال هذه الألفاظ وإخطار معانيها في

 ؛ية ثانيةتصديق وإن كان جاداً فسوف تجتمع مع الدلالة التصديقية الأولى دلالةٌ 

 وهي المرتبطة بجدية المتكلم فيما يقول.

ء من شخص واع أو نائم؛ أو غير ذلك كما " فلو سمعنا:  الحق  منتصٌر"، سوا

ك كذلمن آلة، فسوف نفهم معنى الحق وكذلك معنى الانتصار، و لو سمعناها

ارتباط الانتصار بالحق الذي أفادته الهيئة، وهذه هي الدلالة التصورية التي قلنا 

هي و أيضاً وهناك دلالة تصديقية أولى سوف نفهمها  إنها مرتبطة بالوضع،

لو علمنا أن راد أن يخطر معناها في أذهاننا، فقد أ مختصة بوجود شخص واع

وما  الهقدلالة ثالثة وهي أنه جادٌ فيما سوف تتولد  عندئذ   ؛المتكلم لم يكن هازلاً 

 للحق خارجاً. ، وأن الانتصار فعلًا ثابتٌ أراد استعمال المعنى فيه
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ء الأولى أم الثانية ؛وهذه الدلالة التصديقية  أي أن  ؛هي دلالة سياقية ،سوا

الكلام وحال المتكلم، فهي مرتبطة بحاله، ولم تكن مرتبطة  منشأها سياقُ 

ع  عن علاقة ناشئة عن الوض؛ أي أنها لا تعبّر لدلالة التصوريةبالوضع كما في ا

 .بين اللفظ والمدلول النفسي عند المتكلم

كذلك و ،ثم إن الدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات المفردة

 "الحق" الجمل الناقصة والجمل التامة، فعندما نسمع كلمة من متكلم واع:

الم الع" خطار معنى الحق، وعندما نسمع جملة:سوف نفهم أن المتكلم قاصد لإ

خطار معنى هذه الجملة الوصفية أنه قاصد لإ أيضاً سوف نفهم  "المتواضع

ية من هذه الجملة الخبر أيضاً سوف نفهم  "الحق منتصر" الناقصة، وعندما نسمع:

 كلم قاصدٌ لإخطار معناها في الذهن.تالتامة أن الم

وله؛ فهي تختص فيما يقة المرتبطة بالمدلول الجدي الدلالة التصديقية الثاني أمّا

 الجمل التامة، فليس في الكلمات المفردة دلالة تصديقية ثانية بهذا المعنى كمافقط ب

 وأيضاً تفتقر الجملة الناقصة لذلك. ،هو واضح

ل؛ لأنها لا الكلمات والجم كلّ وطبيعة الدلالة التصديقية الأولى لا تتغير في 

ية الدلالة التصديق أمّاالمعنى في الذهن؛ وهو واحد في الجميع،  تعني إلا إخطار

، فقد يكون ىأخرالثانية فهي تختلف في المعنى )المدلول الجدي( من جملة تامة إلى 

 امةقصد الإخبار والحكاية عن النسبة الت "زيد عالم" معناها في الجملة الخبرية مثل

نها يئة الجملة الخبرية التي تكلمنا عبواسطة ه تدل عليها هيئتها، أي أنها  التي

تفيد حكاية أن العلم مرتبط ومنتسب إلى زيد في الخارج، والجملة   قبلاً 

معناها طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك  "هل زيد عالم" الاستفهامية، مثل
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ط بين االنسبة التامة، أي الطلب من السامع الجواب عن حقيقة النسبة والارتب

 أم لا؟ هل فعلًا ثابتة في الخارج زيد والعلم،

عليها  تدلّ  التية التامة معناها طلب إيقاع النسب "صل" والجملة الطلبية مثل

المخاطب حصول الصلاة وامتثالها أو الطلب من السامع  :أي ؛"صل"هيئة 

 .بأن يوقع الارتباط خارجاً بين مادة الصلاة وبين السامع ،خارجاً 

ملة التامة وتنوعها من جملة لأخرى، كان بناء على ما ذكرنا في مدلول الج كلّ 

بناء على مسلك التعهد والذي اختاره السيد  أمّامسلك الاعتبار في الوضع، 

على أن  (الله رحمه) نه كما تقدم سابقاً قد بنىفالأمر مختلف، فإ (رحمه الله)لخوئي ا

ورية لالة تصع على ذلك أن الوضع لا يتولد منه دالوضع عبارة عن التعهد، وفرّ 

بحتة، بل يتولد وينشأ منه دلالة تصديقية مباشرة، وعلى هذا الأساس اختار 

 لنفس المدلول "المتعهد"جملة تامة قد وضعها الواضع  كلّ السيد الخوئي أن 

ملة وهو الحكاية في الجأي أنه وضعها لنفس مدلولها الجدي؛ التصديقي الثاني؛ 

ة وطلب وقوع المادة في الجمل ،تفهاميةوطلب الفهم في الجملة الاس ،الخبرية

 االطلبية، فما تدل عليه الجملة التامة وضعاً هو ذات المدلول التصديقي، لا أنه

 وضعاً على دلالة تصورية خالصة.  تدلّ 

 الناقصةوالمقارنة بين الجمل التامّة 
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 الشرح

وذكرنا  ة،تامة والناقصالجملة ال هيئة سابقاً في الحلقة الأولى الفارق بين مرّ 

نا نريد وه الفرق بينهما إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة، هناك أن مردَّ 

 ء.بنحو أكثر تفصيلًا في المباني والآرا الفارق بينهماهذا أن نتعرف على منشأ 

اختلافاً في معنى هيئة الجملة التامة والناقصة؛  ثمّةَ ن م أفنقول: من المسلّ  

بدليل أن التامة يحسن السكوت عليها بخلاف الناقصة التي ينتظر السامع ما 

 يكملها.
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 وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له:

ء التامة أو  الموضوع له أنّ المعنى أحدهما: مبنيّ على هيئة الجملة؛ سوا

نى هو ، وهذا المبلا المدلول التصوريديقيّ مباشرةً، هو المدلول التص الناقصة،

ضع في بحث الو ره السيد الخوئي وفقاً لمسلك التعهد الذي اختارهالذي اختا

بين الجملة  ،يمكن تفسير سبب الاختلاف في المعنى؛ وعلى هذا المبنى اللغوي

 والجملة الناقصة التي ليست كذلك. ،التامة بحيث يحسن السكوت عليها

قد تعهد  "عالمالمفيدُ "الجملة التامّة في قولنا: هيئة أنّ ل هذا التفسير: وحاص

عالم( )لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول المتكلم  المتعهد أن يأتي بها

 )المفيد(؛ ولهذا يحسن السكوت عليها. للموضوع

فقد تعهد  المفيد العالم»في قولنا: كما الوصفيّة  ، مثلالجملة الناقصةهيئة  أمّا 

وإحضار صورة هذه الحصّة  إخطارالمتعهد أن يأتي بها المتكلم فيما لو قصد 

يجعله و ص الموصوفصّ وصف يُح  كلّ  فإنالخاصّة المندمجة بين المفيد والعالم، 

حصة خاصة  كلّ  لأنّ  الجملة؛ علىل هذا لا يحسن السكوت خاصة؛ ولأج ةً حصّ 

  ل.بحاجة إلى مكم وهيبقوة الكلمة المفردة، 

تقدم  هد، وقدالتفسير، جدلي ومبنائي، ونحن لا نرى صحة مبنى التع هذا

فلا نرى أن الدلالة  ؛ولهذا لا نقبل ما يتفرع عليه ؛مناقشته ووجوه ضعفه

التصديقية هي الموضوع لها هيئة الجملة، بل نعتقد أن الصحيح هو مسلك 

 .الاعتبار بالمعنى الذي تقدم شرحه

ئة المدلول التصوري هو الموضوع له هي فإن ؛الصحيحوتفريعاً على المبنى  

 المدلول التصوري لهيئة الجملة وكذلك الحروف هوهذا والجملة بنحو مباشر، 

 بدّ من لا وفقاً لهذا المبنى الصحيح وعندئذ  ، النسبة والربط كما تقدم شرحه
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 افتراض فرق  بين نحوين من النسبة: أحدهما يكون مدلولًا للجملة التامّة،

 الآخر مدلول للجملة الناقصة.و

في  ذُكرهو ما و ؛ومن هنا نتجه للتفسير الثاني لبيان الفارق بين الجملتين

ه للنسبة، لكنّ هذ الحلقة الأولى، وحاصله: أنّ هيئة كلتا الجملتين موضوعةٌ 

هذا و غير اندماجيّة، في الجملة التامةو ،النسبة في الجملة الناقصة اندماجيّة

ملة والنقصان في الج ،عدمه هو الذي يفسر سبب الاكتمال في التامةالاندماج و

ل  هيجملة  موضوعة للنسبة الاندماجيّة  كلّ  فإنالناقصة،  ناقصة؛ لأنّها تحو 

كلّ جملة  وتُصيّر الجملة في قوّة كلمة  واحدة، و ،مفهوم  واحد   المفهومَين إلى

 غير الاندماجيّة فهي جملة تامّة.موضوعة للنسبة 





 المشتركةوالدلالات الخاصّة 

. 

 الشرح

تتعلق بالدلالات اللفظية، وعلاقات ما تقدم كان بحوث تمهيدية  كلّ 

دلالات الدليل الشرعي اللفظي الألفاظ بالمعاني، وبعد ذلك سوف نبحث 

 قسمين: وهذه الدلالات على وحدودها،

 "لصعيدا "قسم منها دلالات تختص ببعض المسائل الفقهيّة، كدلالة كلمة 

ن ع في الدليل الذي ورد فيه هذه الألفاظ أيضاً الفقيه يبحث  فإنالكعب"، " أو

ويحدد المعنى الظاهر منها، لكن هذه الدلالة  ؛معنى الصعيد ومعنى الكعب

د استنباط الحكم الشرعي لها من هذا الدليل  تختص فقط بالمسألة الفقهية التي يرا

 .ك بين مسائل كثيرةفهي عنصر خاص لا مشتر ؛الذي ورد فيه هذه الألفاظ

ً مشتركاً  التي لعامةا آخر من الدلالات وهناك قسمٌ   تصلح أن تكون عنصرا

الوجوب،  فعل الأمر علىكدلالة  ؛في عمليّة الاستنباط في مختلف أبواب الفقه
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الظاهر منه الوجوب أم مجرد وهل  ،فعندما يبحث في مقدار دلالة فعل الأمر

هي دون ولا في باب فق ،أخرىيختص بمسألة دون تنقيح هذه المسألة لا  الطلب؟

 آخر.

 ؛الأصولي بحثفي ال العناصر المشتركة هي التي تدخلسابقاً أنّ م تقدّ قد و 

لدليل ل المشتركة العامّة الآتي متعلقاً بالدلالاتلهذا فسوف يكون البحث و

 .الشرعيّ اللفظي

 النهيو دلالة الأمر

 الأمر مادة أولًا: دلالة

. 
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 الشرح

ك الغرض يمكنفهذا  ؛تأمر شخصاً وتطلب منه طلباً  إذا تعلق غرضك بأن

، ثلاً م تصلي: آمرك بأن تقولبأن  "أ م ر" مرة الأاستعمال مادب تارةً أن تصل له 

 .لاً مث اكتب أو صلّ قول: تبأن  وصيغته، هيئة الفعلبواسطة  أخرى وتارة

 وسوف نتكلم أولاً عن مادة الأمر، فنقول:

 وضعاً على يدل  لفظ أمر ومشتقاته،  :لا شكّ في أن دلالة مادة الأمر، أي

ن أيتبادر إلى الذهن  ،نسمع لفظ الأمرفعندما  وعلامة ذلك التبادر؛ الطلب،

دفةً للَِفظ الطلب؛و، ممسلّ ، وهذا هناك طلباً   ظةأي أن لف لكن لا بنحو  تكون مرا

مع اماً تما مترادفين تفهما ليس، ومعناها "الطلب" لا ترادف لفظة ومعناها "الأمر"

ء ءشيالسعي نحو تحصيل  معناهالطلب  فإن ؛على الطلب يدل  أن كلّاً منهما  ، سوا

ب الطلوالأول نصطلح عليه ب أو بدفع غيره إليه، ،من قبل الطالب نفسه

تشريعي الثاني نسميه بالطلب الللماء، فهو طالب للماء، و التكويني مثل العطشان

 يضاً أ، فهنا يفعل شيئاً ما أن شخصاً آخر شخصٌ  أمر، كما لو أو غير التكويني

كما  عال   ر هذا الطلب من شخص، بلا فرق بين أن يصدأمرهيصدق الطلب على 

 الطلب معنى بينماكما لو كان مساوياً له.  ،يصدر من غيره أولو كان سيداً أو مولى، 

 ؛ينيّ غير التكو لا يصدق إلّا على الطلب التشريعي المستفاد من لفظة الأمر

  يكن كذلك لكنه متظاهر بالعلو. ممن لم أو ،حقيقة من العالي ويختص بالطلب

د ق أخرى بل هناك معان  لب ليس هو المعنى الوحيد لمادة الأمر، ثم إن الط

بيل: من ق الحادثة،و. "عن الحضور شغله أمرٌ " من قبيل:، الشيءذكرت لها، منها: 

 ."جاء زيد لأمر كذا"الغرض من قبيل: و ."عجيباً  رأيت اليوم أمراً "
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ا إذ، وىلأكثر من معن مشتركاً لفظيّاً  مادة الأمر على هذا الأساس تكونو

 بحاجة  إلى منها والذي هو المقصود هنا الطلبمعنى تعيين  فإنّ  ؛كانت كذلك

( رأم)يقع الكلام في أنّ مادة  عندئذ   ؛الطلب ومع وجودها ودلالتها علىقرينة، 

الطلب بنحو الوجوب، أو تلائم  تدلّ علىهل  ومشتقاته مثل آمرك وأمرتك،

 ؟مع الاستحبابحتى 

 الوجوب مادة الأمر تدل على

. 

 الشرح

ند ع لا تقف دلالة مادة الأمر على الطلب الأعم من الاستحبابي والوجوبي،

، وقد ذكرت عدة وجوه بل تدل على الطلب الوجوبي تجردها عن أي قرينة،

 كذلك، وهنا نذكر ثلاثة وجوه منها. لدلالتها

ِّينَ يُ  " :بقوله تعالى : الاستدلالالوجه الأول ِّ الِّفُونَ عَنْ فلَيَْحْذَرِّ الََّّ ِِِّ ْْ
َ
 " أ



 مادة الأمر تدل على الوجوب 217

 ذر،صار متعلقاً للح "هرِ أمْ " في الآية الاستدلال بهذه الآية أنّ الأمر يبوتقر

فالله تعالى يطلب الحذر للذين يخالفون أمره، ولا بد أن يكون المقصود من الأمر 

لاءم مع يتهو الذي  لأنهّ لطلب الوجوبي أو التشريع الوجوبي؛ا "أمره" في لفظة

للحذر من مخالفته، وهكذا ولا مقتضي لطلب الاستحبابي لا مبرر الحذر، وا

 .نستدل على أن مادة الأمر تدل على الوجوب

كان  إنّمافهم الوجوب هنا  لأنّ وهذا الدليل لا يصلح إلا أن يكون مؤيداً، 

شف عن أن مادة الأمر موضوعة وهو لا يك من خلال السياق ووجوب الحذر،

 للوجوب. ةً حقيق

: " سلموآله وول النبي صلى الله عليه قاني: الوجه الث

".  

لو كانت تدل على الطلب  "أمرتهم" أن كلمة: تقريب الاستدلال بذلكو

لطلب ا فإنّ  ؛مطلقاً  بها يصح ربط المشقة الشامل للوجوب والاستحباب، لم

ون دلالتها فلا بد أن تك وعندئذ   وز تركه.مما يج لأنهّ ؛الاستحبابي لا يوجب المشقة

 فهو الذي يتلاءم مع المشقة. ؛في خصوص الطلب الوجوبي

كسابقه لا دلالة فيه غير الاستعمال هنا في الوجوب، والاستعمال  أيضاً وهذا 

 أعمّ من الحقيقة.

 التبادر :الوجه الثالث

م من كلا أن المنسبق عرفاً وهذا الوجه أقوى الوجوه السابقة، وتقريبه: 

م والطلب الوجوبي، فلو قال المولى :العالي عندما يستعمل كلمة الأمر  هو الإلزا

نه لم إائلًا ق ؛العبد تردد ولم يفعل ما طلبه منهو، "آمرك أن تشتري كتاباً " :لعبده
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ما ، وتردده وتركه الامتثالالعرف سوف يلومه على  فإن ؛منه يفهم الوجوب

 والتبادر علامة الحقيقية.الوجوب من كلمة الأمر، نه يتبادر للعرف لأذلك إلا 

 توضيح المفردات

إطلاقه موضوعاً  لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لَما وقع على" قوله:

 "للحذر من العقاب

لم تكن دالة على خصوص الطلب لو  "أمره" أي أن لفظة الأمر في الآية 

صح ي سوف لا وعندئذ   ؛شاملة حتى للاستحبابي فهي ستكونالوجوبي، 

موضوعاً في الآية  أي: شاملة للاستحباب والوجوب  على إطلاقها وقوعها

 وعدم الصحة بنكتة، موضوعه مخالفة الأمر في الآية وجوب الحذر فإنحذر، لل

وعدم الصحة يكشف عن أن الاستحباب لا مقتضى فيه للحذر،  لأنّ عقلية؛ 

 الأمر في الآية مختص بالطلب الوجوبي فقط.

 صيغة الأمردلالة ا: يًثان
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 الشرح

صيغة والآن نتكلم عن دلالة م كان الكلام عن دلالة مادة الأمر، فيما تقدّ 

 لّ ك، هذه الهيئة التي تكون محفوظة في "عَلَ فْ ا" بها هيئة فعل الأمرونقصد  ،الأمر

د، فهي أفعال الأمر فعل  وفي "صل  " محفوظة في فعل الأمر مثلاً  مع تغير الموا

جميع هذه الأفعال على وزن  فإنوهكذا،  "رطه  " ، وفي فعل الأمر"اعتق" الأمر

 افعل. 

 :امنه؛ عديدة معانيَ  قد ذكروا لهذه الصيغةو

قِّيمُوا ▬قوله تعالى:  الطلب، مثل:
َ
لََةَ وَأ  .﴾الصَّ

عُونِّ ▬والتمني، مثل قوله تعالى:  ِّ ارجِّْ ًا قَالَ رَب  عْمَلُ صَالِِّ
َ
ِّ أ
 .﴾لعََلّ 

 .(رب  تب علي) والترجي، مثل:

ئتُْمْ ▬ :قوله تعالى والتهديد، مثل  . ﴾اعْمَلُوا مَا شِّ

ِّسُلطَْانٍ فَانفُْذُوا لََ تَ ▬ :قوله تعالى والتعجيز مثل  ب
 غير ذلك.و ،﴾نفُْذُونَ إِّلََّ
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الصيغة لها معنى واحد لا معان  فإنّ  ؛لكن هذا الكلام ليس صحيحاً 

فقد خلط بين المدلول التصوري للصيغة وبين مدلولها  ؛ذلك زعممتعددة، ومن 

هيئة فعل الأمر إذا ما لوحظ معها الفاعل المستتر فهي جملة تامة،  فإنّ  ؛التصديقي

 ي.جدّ  لها مدلول تصديقي كما مرّ  لتامة والجمل ا

 :نقول أكثر وتوضيح ذلك

كما هو  لها مدلول تصوّريّ، حرف وهيئة كلّ ، بل هيئة فعل الأمرأنّ  

ه عن الذي نتصور المدلولوهذا  الصحيح بناء على مسلك الاعتبار في الوضع،

، كشرح ذل مرّ كما  ؛المعاني الإسمية طبيعةسنخ و منهو ليس  هيئة فعل الأمر

لا يمكن أن يكون المعنى الأولى  "صلّ : " فعندما يقولبل من المعاني الحرفية، 

، ولا كذلك الذي يأتي للذهن هو مفهوم طلب الصلاة بما هو مفهوم إسمي

، اليّةإرس نسبة نسبة طلبيّة أوإما أن يكون هو ، بل (1)مفهوم الإرسال نحو الصلاة

 قذه النسبة أن تتحقله يرادبحيث خاطب، أحد طرفيها المادة والطرف الآخر الم

نها لا أ مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال هذه النسبة توازينعم ، منه في الخارج

ة التي التي تدل على النسب بعض الحروففي هو الحال ، كما عين الطلب والإرسال

  ء".الانتها" توازي مفهوم انتهائية على نسبة يدل  الذي  "إلى" تدل عليها، كالحرف

 المدلول التصديقي لصيغة الأمر

( تقدم في الحلقة الأولى أن الموضوع له المعنى في هيئة فعل الأمر؛ إما أن يكون هو النسبة الطلبية 1) 

 قال بنحو الترديد.أو النسبة الإرسالية، ولهذا هنا 
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 نقول: صيغة الأمر مثل الكلام عن معنى المدلول التصديقي، وهنا مرّ 

 والفاعل المستتر المقدر "صل"لأنها تتكون من فعل الأمر  ؛جملة تامة "صلّ "

 جملة تامة لها مدلول ، وكلّ أنت"" الذي سوف يقوم بالفعل خارجاً، وهو الضمير

، وهو ما اظهالفلأ استعمالهيريد شيئاً وراء  فالمتكلم، بحسب سياقها تصديقي

 ،صوراً ت كلم جادٌ فيما تعنيه هذه الجملةعندما ت فهودي، نعبر عنه بالمدلول الج

لفاظ هو ذات المعنى الذي وضعت لا يكون الداعي لاستعمال هذه الأ لكن قد

 .ومن هنا قد تتعدد الدواعي له هيئة الجملة، بل له داع آخر،

، وقد يكون الترجّي، أو وفي جملة فعل الأمر، قد يكون الداعي هو الطلب

وهنا أحد هذه الدواعي هو المعنى الحقيقي الموضوع له ذا؛ التعجيز، وهك
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هذه الدواعي يبقى المدلول  جميعوفي مجازاً، تكون الصيغة، وبقية الدواعي 

 .محفوظاً للصيغة ،وضعاً  الذي تدل عليه الهيئة ،التصوري

المسلك المختار المشهور القائل: بأنّ الدلالة الوضعيّة هي  هذا كلّه على

فهناك  ،الوضع ينتج أولًا دلالة تصورية لا تصديقية تصوّريّة، أي أنالدلالة ال

لبحث صار ايُ  مَّ التي يحددها ظهور اللفظ، ومن ثَ  هيدلالة تصورية محفوظة أولاً 

 عن الدلالة التصديقية ثانياً.

القائل: بأنّ الدلالة الوضعيّة هي الدلالة  ؛مسلك التعهّد وأمّا بناءً على 

يح ذلك توض مرّ كما  ؛مباشرة دلالة تصديقية نتجيأن الوضع أي التصديقيّة، 

فالموضوع له اللفظ أو الصيغة هو المدلول التصديقي الجدي للجملة  سابقاً،

لا بد أن لا تكون هناك دلالة تصورية محفوظة في جميع دواعي  ئذ  حينوالتامة، 

نى و المعأ لا بد من القول بأن المعنى الموضوع له وعندئذاستعمال الصيغة، 

مشتركة لا معنى واحد؛  د استعمال اللفظ والصيغة هو معانعن د بهعهَّ المتَ 

لاختلاف وتعدد المدلول الجدي، فتارة الطلب وثانية التهديد وثالثة التعجيز 

 وهكذا.

 ظاهر المدلول التصديقي لصيغة الأمر
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الأمر، غة صيفي تعدد أو المدلول التصديقي للصيغة ي الدواعيقلنا إنّ كما 

ناء التهديد، إلخ، وقلنا ب أو داعي التعجيزأو  الطلبالمتكلم هو داعي فقد يكون 

فوظة في للكلام مح وضعيةهناك دلالة تصورية أن  عتبار في الوضعمبنى الاعلى 

، وأن أحد هذه الدواعي قد يتطابق مع المدلول التصوري هذه الدواعي كلّ 

هر من الصيغة من هذه الدواعي؟ وما ستظنبحث الآن ماذا يُ  ؛ومن هنا .للصيغة

وبالطبع هذا التشخيص  ؟هو الداعي الذي يتطابق مع المدلول الوضعي لها

 ل:في رتبة سابقة، فنقو للظهور يتوقف على تشخيص المدلول التصوري

إما أن يكون المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الطلبية أو النسبة  

ية، ، وعلى تقدير أن يكون هو النسبة الطلبالإرسالية بما تقدم من توضيح سابقاً 

والذي يساعد على تشخيص  ،من تلك الدواعي هو داعي الطلب عرفاً  فالظاهر

هو أن الطلب مصداق واضح وحقيقي للنسبة  ؛المدلول التصديقي الطلبي هذا

سبة الطلبية، هو الن ،ولو بالتبادر ،فعندما يكون الظاهر من النسبة تصوراً  الطلبية،

الطلب،  اعيد وبين المدلول التصديقي أن يكون الثاني هو بينهضى التطابق فمقت

دلول ولأنه هو الأقرب للتطابق مع الم المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية؛ هو لأنهّ

 النسبة الطلبية.
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 هو النسبة الإرسالية وعلى تقدير أن يكون المدلول التصوري الوضعي

الية توضيح الفرق بين النسبة الطلبية والإرس وقد تقدم  الموازية لمفهوم الإرسال

الذي و عرفاً، الطلب هو الظاهرداعي يكون  عندئذ    أيضاً في الحلقة الأولى وهنا 

داعي ن ينشأ م إنّما الإرسالية المصداق الحقيقيّ لهذه النسبةيساعد على ذلك أن 

 الطلب، لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام.

 في الأمر الإرشاديصيغة العمال است

. 

 الشرح

 صديقي المدلول التصوري والتالتطابق بين في   في البحث السابق ذكرنا

إرادة  لا، والأمر به إرادة الطلب ظاهرة فيفي مدلولها التصديقي  الأمر صيغةأن 

الأحيان  في بعض يتفق، لكن قد الأخرىولا سائر الدواعي  دالتهديولا  زالتعجي

ائر س، ولا بلمادة الفعلالطلب الحقيقي  بداعيلا  ،ستعمل صيغة الأمرأن تُ 

 لأمراجملة يبتعد عن  بهدف  كالتعجيز والتهديد ونحوها، بل  رىالأخالدواعي 
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ل اغس: " كما في قولهوهو قصد الإخبار عن حكم شرعي،  وإنشاء الطلب تماماً،

ي من " فإن، "ثوبك من البول د الجد  إذ قد  ليس طلب الغسل؛ "اغسلالمرا

يان أنّ ب :دولا إثم عليه، وإنّما المرا  ،ولا يغسله ،يتنجّس ثوب الشخص فيهمله

وهو  ،اً ثاني حكم وضعيّ، وأنهّ يطهر بالغسل الثوب يتنجّس بالبول أولًا، وهو

الصيغة بالأمر الإرشادي؛ لأنّها إرشاد  حكم وضعيّ آخر، وفي هذه الحالة تسمّى

 وإخبار عن ذلك الحكم.

 الأوامر والنواهي الإرشادية 

لهذا نحاول  لب فهم الأمر الإرشادي بشكل دقيق؛قد يصعب على الطا

 توضيحه بشكل مختصر، فنقول:

 مولوي وإرشادي.  أمر ونهي إلى ؛قسّم الفقهاء كلّاً من الأمر والنهي 

 الأمر والنهي المولوي  :الأوّل

 يع  وبتشر ،مرادهم من المولوي: الأمر والنهي الحقيقي الصادر من المولىو

فقته، ومنه، والذي يقع موضوعاً لحكم العقل باستحقاق المثوبة على  العقوبة موا

 وجوباً أو حرمة. : كانأي ،إذا كان لزومياً فيما على مخالفته 

مر كالأ ،واهي الواردة في الكتاب والسنةّ تكون مولويّةوغالب الأوامر والن 

 ذلك.  ونحو ،بالصلاة والصوم، والنهي عن شرب الخمر والكذب

 الأمر والنهي الإرشادي :الثاني

د منه ما يكو  ولكن  وظاهر اللفظ أمرٌ حقيقيٌ، ب الصورةن بحسوالمرا

واقعه إخبارٌ وإرشاد إلى حكم عقلي أو قضيّة خبرية أو نحو ذلك، نظير أوامر 

فإنّها إرشاد إلى ما فيه علاج مرضه، ونظير الأمر بالإطاعة  ؛الطبيب للمريض
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ة الإطاعليس الأمر هنا بف )أطيعوا الله(؛كما في قوله تعالى:  والنهي عن العصيان،

 إرشاد إلى حكم العقل بقبح المعصية وحسن الإطاعة ولزومها.  مولوياً بل هو

 ؛أنّ الإرشادية تارةً تطلق في قبال المولوية :ويستفاد من إطلاقات الفقهاء

 نحكما ل هما، بفيراد بها أنّ الأمر أو النهي ليسا من تشريع المولى نفسه وتأسيسه

يد والعقلاء، والشارع بأمره ونهيه ير في المرتبة السابقة بحكم العقل انثابت

 الإشارة إلى ذلك الحكم العقلي أو العقلائي.

المناط في الحكم الإرشادي كونه من » وفي هذا السياق يقول السيد الخوئي:

ً أو لغير لكونه ل ؛المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي غوا

 . (1)«ذلك

د بها أنّ الأمر أو النهي  مقابل طلق الإرشادية فيتُ  وأخرى  التكليفية، ويُرا

ك وإنّما هو إخبار عن أمر تكويني؛ كالمصلحة الخارجية، ليس طلباً للفعل أو التر

كالصحّة والبطلان، أو المانعية والجزئية والشرطية، أو الطهارة  أو تشريعي؛

 ية. كليفشرعية لكنهّا وضعية لا ت سة، والتي قد تكون بدورها أحكامٌ والنجا

 ظهور صيغة الأمر في الطلب الوجوبي

. 

 .364، ص 1مصباح الاُصول، الخوئي، ج( 1) 
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نا أن الظاهر من صيغة الأمر تصوراً وتصديقاً هو الطلب، بقي أن بعد أن بيّ 

 نحدد هل الظاهر هو الطلب الوجوبي أم الأعم منه ومن الاستحبابي؟ فنقول: 

بما ذكرناه من  ؛هو الطلب الوجوبي "أمر" الظاهر في مادة الأمرإنّ  ذكرناكما 

في صيغة الأمر أنها ظاهرة  أيضاً دليل التبادر، نقول هنا أبرزها قد كان و ،الأدلّة

نها تدل إما على النسبة الطلبية الناشئة من داع لزومي ، أي أفي الطلب الوجوبي

 .أيضاً أو أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية 

والدليل على ذلك هو التبادر العرفي، أي أن العرف  وهذا هو الصحيح؛ 

يفهم من كلام المتكلم حينما يأمر بالصيغة أن الداعي له هو الطلب الوجوبي 

 بالخصوص.

 إفادة الطلب بغير صيغة فعل الأمر

. 
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 الشرح

فعل ها كغيرستعمل الأمر، بل قد يُ فعل صيغة يقتصر إنشاء الطلب على لا 

الفعل  على "لام الأمر"إما بإدخال المتكلم  وذلك ؛أيضاً  ع في إفادة الطلبالمضار

فتكون الجملة دالة على الطلب بلا عناية  "ليصلّ المكلف" المضارع، من قبيل:

 لام الأمر.وتكلف، بسبب وجود 

ن م "يغتسل وأ"، صلاته يعيدُ : " في الجملة الفعليةأو بغير ذلك، كما 

 يل؛الفعلية على الطلب بعناية وتأوتكون دلالة الجملة لابد أن  وعندئذ  "، الجنابة

طبيعة الجملة الفعلية الخبرية لا تدل على الطلب، بل تدل على الإخبار  لأنّ 

 الطلب.إنشاء اصداً بها وقد استعملها المتكلم ق والحكاية،

الفعلية في النحو الأول وهو  دلالة الجملةالدلالة على الوجوب، فنقول:  أمّا

 النحوفي  أمّاكحال دلالة الصيغة عليه،  ،الوجوب على يدل  دخول لام الأمر 

 يأتي الكلام عن ذلك فيسوف الوجوب، و الثاني يوجد خلاف في الدلالة على

 للََّّ تعالى.حلقة  مقبلة  إن شاء ا

 وصيغته الأمر لمادة أخرىدلالات 

  عقيب التحريم الدلالة على نفي الحرمةـ 1
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 الشرح

لب وأنه هذا الط ،طلب الفعلتقدم سابقاً أن مادة الأمر وصيغته تدلان على 

ير غ للأمر خرىأما قيل عن دلالات فيوهنا نريد أن نبحث ، وبالوج على نحو

ت في حثت هذه الدلالاسواء في مادته أم في هيئته، وقد بُ  دلالة الطلب الوجوبي،

 غية ثبوتها وعدمه، وسوف نتعرض لذكر ثلاث دلالات منها:؛ بُ علم الأصول

د احتماله أو بع ،عندما يأتي بعد التحريم الأولى: دلالة الأمر على نفي الحرمة

؟ هل تبقى دلالته على يدل  على ماذا تحريمه  عدالأمر بالشيء ب :، أيوتوهمه

 :كما في قوله تعالى الإباحة أم على نفي الحرمة؟على  يدل  الطلب الوجوبي أم 

م كان جائزاً  ♂وإذَِا حَلَلْتمُْ فَاصْطَادُوا▬ ثم حُظر ومُنع  ،فالصيد قبل الإحرا

بُوهُنَّ حَتَّّ لََ تَقْ ▬ ثم أُمر به بعد الإحلال. أو قوله تعالى: ،بسبب الإحرام َِ 
 ُ كُمُ اللَّّ َِ َْ

َ
توُهُنَّ مِّنْ حَيثُْ أ

ْ
نَ فأَ ِْ ِّذَا تَطَهَّ نَ فإَ ِْ ناء ثماً أعد أن كان الوطء محرّ ب♂يَطْهُ

 الحيض.

لحظر حتى في حالة توهم ا لا يقتصر على العلم بالحظر، بل أيضاً والبحث 

ثم  ،صطيادحرمة الا في رتبة سابقةيحتمل في المثال المكلف كان  أو المنع، كما لو

 جاء الأمر بالحلية.
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، بشكل دقيق في هذا البحثواستعراض الآراء  ذكر التفاصيلومن دون 

ه التصوري وهو النسبة لوإذا لاحظنا مدل يرى المصنف أن الصحيح: أنّ الأمر

ل تبقى دالة ب هذه الدلالة لا تتغير بعد الحظر، فإنالإرسالية  النسبة ية أوالطلب

 صودوالمق وهو الداعي الجدي؛ بة، وإذا لاحظنا المدلول التصديقيعلى هذه النس

 ، ومردداً بين الطلبمجملاً  يغدولأجله هذه الصيغة، فإنه سوف  تعملالذي استُ 

ورود الأمر بعد الحظر بهدف الطلب الجدي  لأنّ  ؛لتحريم، وبين نفي االوجوبي

 . رادهو الم منهماأو نفي التحريم يوجب حالة من الإجمال من ناحية تشخيص أي 

 توضيح المفردات

 أو في حالة  يحتمل فيها ذلك": " قوله

يحتمل يتوهم و وأخرىالمقصود أن المكلف تارة يعلم بالحظر والمنع سابقاً 

ذلك، وفي كلا الحالتين يكون البحث جارياً في المقام.

 الدلالة على وجوب القضاء خارج الوقتـ 2
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 الشرح

( الدلالة الثانية للأمر بالفعل ، هي وجوب القضاء خارج مثل )صل 

ر بالفعل مؤقتاً، أي متضمناً للوقت، كما لو قال المتكلم: الوقت، فيما لو كان الأم

على وجوب  "صلّ " أمر يدل  فهل  (صلّ الظهر من زوال الشمس إلى غروبها)

القضاء بعد الغروب فيما لو يأت المكلف بالتكليف داخل الوقت؟ بعد افتراض 

 أنه لا يوجد دليل خاص على وجوب القضاء خارج الوقت.

من ناحية ثبوتية، تارة نفترض أن الأمر  :نقول لك؛توضيح الحال في ذو

 لوب، بلفهم منه التعدد في المطلا يُ -مثل صل في المثال-بالفعل المقيد بالوقت

لأمر ا فهم منيُ  أخرى يفهم منه مطلوب واحد، وهو الفعل المقيد بالوقت، وتارةً 

مقيداً  ذاتهمرٌ ب، والثاني أالفعلذات ب ، أحدهما أمرٌ بالفعل المقيد بالوقت مطلوبان

 بالوقت.

 ،فيما لو عصى المكلف ولم يمتثل في الوقتوعلى الأول سوف يسقط الأمر 

القضاء خارج الوقت بحاجة إلى دليل ، بل عندئذ   على وجوب القضاء يدل  ولا 

 جديد.



شرح الحلقة الثانية  232

، لا مثلاً  بالوقت بالعصيان عندما يسقط الأمر المقيد الافتراض الثانيوعلى 

حتاج فلا نالفعل، ذات المطلق ب طلوب الآخر وهو الأمرالمسقوط ذلك يستلزم 

 يكفي الأمر المطلق.، بل إلى دليل جديد على وجوب القضاء خارج الوقت

ر من ناحية إثباتية، فماذا نفهم من ظاه أمّاهذا من ناحية ثبوتية وافتراضية، 

 الدليل بالأمر بالفعل المؤقت؟ هل تعدد المطلوب أم وحدته؟ 

الوجه  قّت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات تعدّده علىؤمر بالمظاهر دليل الأ

حتاج ن، بل وحينئذ لا دلالة للأمر على وجوب القضاءقرينة  خاصّة،  الثاني إلى

 إلى دليل خاص.

 ـ دلالة الأمر بالأمر بالشيء على الأمر به3

. 
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 الدلالة الثالثة هي دلالة الأمر بالأمر بالشيء على الأمر بذلك الشيء

 بأن يأمر (زيداً )اطب المباشر المخأمر قد  )عمرو( ، كما لو أن المتكلممباشرة

ً من  على يدل  فهل  بالدعاء، (خالداً )  ؟يدل  لخالد أو لا  عمروأن هناك أمراً مباشرا

 هنا قولان إذن.

 الأول الآمر عمرومن  ر الثمرة فيما لو أن خالداً قد علم بأمر الدعاءهوتظ

يجب  شرة سوفبالأمر مبا بذلك، فإنه بناء على قبول الدلالة قبل أن يأمره زيدٌ 

 على زيد امتثال الدعاء، وأما لو لم نقبل الدلالة فلا يجب عليه شيء ما لم يأمره زيدٌ.

و أمر ل كما :له مثال في الفقه، ويترتب على ذلك صحة عبادات الصبيو

 بقيل بأنّ الأمر بالأمر  فإنبالصلاة،  المميز بأن يأمره ولّي الصبيّ الشارع 
 
أمرٌ  شيء

ً للصبيّ  لوليهع كان أمر الشار ؛به نحو الاستحباب  ولو على، مباشرة أمرا

 بها. الاستحبابي لوجود الأمر ؛، فتكون صلاته صحيحةبالصلاة

 وصيغته النهيمادة 

. 
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 الشرح

بعد أن انتهينا من بحث دلالات الأمر في مادته وصيغته، نبحث الآن 

، من نفس مادة النهي له مادة أيضاً في مادته وصيغته، فهو  أيضاً دلالات النهي 

 ب".لا تكذ" مثل: "لا تفعل" وصيغته: "أنهاك أن تفعل كذا: " لو قال الآمر كما

 ،بالمفهوم الإسمي تدل على الطلب "أمر" مادة الأمرقلنا إنّ وهنا نقول: كما 

 .أيضاً بالمفهوم الإسمي  تدل على الزجر والإمساك، "نهى" كذلك مادة

لنسبة ية، لا مفهوم ارفهي تدل على النسبة الزج "لا تفعل" ا صيغة النهيمّ أو

رتباط ا بما هي: واقع النسبة الزجرية؛ أي ؛حرفية النسبة الزجريةبل الزجرية، 

د لها عدم التحقق خارجاً بين المخاطب والمادة.و  نسبة يرا

واقع النسبة وذهناً د منها تصوراً يستفا "لا تكذب" فلو قال الآمر:

د ري؛ بأن لكن بنحو زج ؛كذببين المخاطب ومادة ال والارتباط امع من السيرا

 .المخاطب والمادةبين  خارجاً  عدم إيجاد الارتباط والانتساب

 الكفأو طلب الترك  هل مفاد النهيخلاف في 
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 الشرح

من  خلاف بين جملة وقع، وصيغةً  مادةً  ؛في دلالة النهي به بعيداً عما نعتقد

 .وصيغةً  ، مادةً مفاد النهي تحديدعلماء الأصول في 

، وهو أمر طلب التركهو يرى أن مفاد النهي  لأول:االرأي أو الوجه 

 ؛ لأن الترك أمر عدمي.عدمي

طلب الكف عن الفعل، وهو أمر يرى أن مفاده  الرأي أو الوجه الثاني:

 .في صقع النفسوله نحو وجود الكف أمر نفسي  لأنّ ؛ وجودي

ليل منهما لا يكفي فيه إقامة الد رأي  أي وحيثما ينحصر الأمر برأيين، فصحة 

 أيضاً. عليه، بل لا بد من إبطال الرأي الآخر

 يستدل للرأي الثاني من خلال إبطال الأول الذي يفيد بأن الترك وعندئذ  

 "لا تكذب" ، فلو قال الآمر:عدمٌ ن الترك هو مفاد النهي، وذلك بأن يقال: إ

المتعلق في عهدة ، فأي عدم الكذب ؛سوف يكون متعلق النهي ترك الكذب

متحقق منذ الأزل  لأنهّالمكلف هو العدم، والعدم أمر أزلي غير مقدور للمكلف، 

وما كان غير مقدور  فلا بداية زمانية له فهو متحقق قبل أن يولد المكلف،

 لكف.لب اط بأن مفاد النهي هو يستحيل تعلق التكليف به، فلا يبقى إلا القول
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أن  في يتحقق إنّما إن المحذور لكن هذا الاستدلال يمكن دفعه؛ بأن يقال:

هذا لا محذور ف ببقائه على حاله، عندما يتعلقيتعلق التكليف بأصل العدم، لكن 

د من المكلفما يُ  فكل  أمر مقدور للمكلف،  لأنهّ فيه؛ هذا  ينقضأن لا  هو را

 .خارجاً  بشيء من وجود الكذب بالإتيانالعدم 

هو  يفيد أن متعلق النهي يببطلان الرأي الثاني الذويستدل للرأي الأول 

، فهو  رفاً ع طلب الكف عن الفعل، بأن يقال: بأنّ من حصل منه الترك بدون كف 

ق منه لم يتحق لأنهّ ؛، مع أن المفترض أن يكون عاصياً لا يعتبر عاصياً للنهي

 .الكف

من أن النهي  ؛لما تقدم مناكلا الرأيين أو الوجهين باطل؛  والصحيح: أنّ 

بمادته يفيد الزجر بالمفهوم الإسمي، وبصيغته يفيد النسبة الزجرية بالمعنى 

 ندئذ  ع الزجرية فعل لا ترك، فيكون متعلق النهي وكلا الزجر والنسبة ،الحرفي

 هو الفعل.

 دلالة النهي على التحريم

. 

 الشرح

 الزجر والنسبة الزجرية بنحو ابقي أن نبحث في دلالة النهي، هل أن مفاده

م والتحريم أو بما هو أعم منه ومن الكراهة؟  الإلزا
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على الزجر اللزومي  يغةً وص  دلالة النهي مادةً فنقول: إنه لا إشكال في

التحريمي، ودلالة الصيغة على النسبة الزجرية الناشئة والحاصلة من إرادة 

في  رّ مالفهم العرفي كما التبادر وشديدة تنسجم مع التحريم. ودليل ذلك هو 

 مبحث الأمر، فراجع.

 توضيح المفردات

 ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام". : " قوله

بمعنى أن المتبادر من النهي إذا أطلقه  هنا تفسيرية.كلمة الفهم بعد الواو 

 المتكلم هو الحرمة، هكذا يفهم العرف العام.





 الاحتراز في القُيود
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 الشرح

الآن نتكلم في موضوع جديد، ويحتاج الطالب إلى أن يفهمه بنحو دقيق، 

 .وهو الإطلاق ،سوف يأتي لاحقاً  ،يخلط بينه وبين موضوع آخر لكيلا
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ع  وما دام البحث في قاعدة احترازية القيود سوف نتعرض أولًا لبيان أنوا

 القيود، فنقول:

نحو ب فتارة يكون القيدمقيداً بقيد، إذا ورد خطاب من الشارع ينقل حكمًا 

، وثالثة يكون شرطاً ورابعة يكون غاية، موضوعاً يكون  وأخرى، المتعلق

 يكون وصفاً لموضوع الحكم، وهكذا. وخامسة

فرق بين الحكم والموضوع والمتعلق، فعندما يقول  ثمةوتوضيح ذلك: 

 ."إلى نهاية الشهرأكرم الفقير العادل إذا جاءك "المتكلم: 

هي ف "أكرم" المستفاد من صيغة الأمر "الوجوب" في هذا المثال هوالحكم 

د تحق "فعل الإكرام"هو  الحكم متعلقوظاهرة في الوجوب كما تقدم.  يقه فهو المرا

المتكلم الحكم دائماً مقيد بمتعلقه، ف لأنّ  ؛قيداً فهذا المتعلق يعتبر  وامتثاله خارجاً،

م لا الصلا امتثال يوجب  .مثلاً ة خصوص الإكرا

فهو الذي أضيف للإكرام، فكل متعلق  لحكم"موضوع ا"الفقير فهو  أمّا 

ع اصطلاح آخر لموضو أيضاً وهناك  ـ )موضوع الحكم(،المتعلق نصطلح عليه ب

القيود المأخوذة في الحكم والتي تتوقف فعليته خارجاً عليها،  كلّ  :الحكم وهو

 أيضاً الموضوع و أكثر تفصيلًا.وسوف يأتي توضيح ذلك في الدليل العقلي بنحو 

 والمتعلق يقيد الحكم، فهو إذن يقيد الحكم.، المتعلقيعتبر قيداً، فهو يقيد 

 أيضاً فهو وصف للموضوع أي وصف للفقير، والوصف  "العادل" أمّا

 يضيق من دائرة الفقير ويجعلها مختصة بالعادل دون الفاسق. لأنهّقيد، 

ة للحكم أو غاية للموضوع على ما سوف فهو غاي "إلى نهاية الشهر" وكذلك

م ليس مأيضاً  يأتي في بحث المفاهيم لاحقاً، والغاية قيد طلقاً وفي ، فالحكم بالإكرا

 وهو نهاية الشهر. ،مقيد بزمن خاصة ينتهي بانتهاء الغاية، بل الأزمنة كلّ 
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 مدلول تصوّري يوجد للكلام في الخطاب المتقدمة الحالاتهذه  كلّ في و

ومدلول وهو المعنى الموضوع له مجموع ألفاظه، طاره في ذهن السامع، ريد إخأُ 

يّ، وهو الحكم الشرعيّ الذي أُ   برز وكُشف عنه بذلك الخطاب.تصديقيّ جد 

 وبعد هذا نقول:

ط ومرتب حكم مقيد   هي صورةُ  ن الصورة التي نتصورها عند سماع الكلامإ

ذات الحكم أو لموضوعه أو داً لرتباط، فهو إما أن يكون قيبنحو من الا ،بقيد ما

ونستكشف أن المتكلم عندما أخطر حكمه مقيداً وهكذا،  ، أو غايةيكون وصفاً 

الحصة الخاصة من الحكم، فالقيد  هيريد هذا القيد وهذ واقعاً وجداً  في أذهاننا، أنه

 .إذن داخل في المدلول التصديقي للمتكلم

في وجوب الاعتبار نفهم أنّ  "لعادلأكرم الفقير ا" :مثلاً  فحينما يقول المولى

د ق في مرحلة المدلول التصديقي الذي أراد كشفه بهذا الخطابنفس المتكلم 

يريده جداً كما هو في مرحلة المدلول وأن قيد العدالة الفقير العادل،  على هجعل

  المدلولره وأبرزه فيفلو لم يكن يريده واقعاً فهذا يعني أنه ذكَ  ؛في كلامه التصوري

ده التصوري لكنه لا يريده  الجدي. في مرا

لم أن المتك :من حال المتكلم، مفاده اً مستفاد اً عرفي اً لكن هذا يخالف ظهور

ده الجدي ويريده   شيئاً عندما يبيّن  في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في مرا

 على خلاف ذلك. ةإلا إذا قامت قرين ،حتماً 

ر في ذكقيد يُ  كلّ  القيود، ومفادها: أنّ  وبهذا الظهور نثبت قاعدة احترازية

 وفي مرحلة الجد والتصديق، فل أيضاً فالأصل فيه أن يكون قيداً  مرحلة الكلام

ره من يريد القيد، بل ذكوشككنا أن المتكلم لعله لا  "أكرم الإنسان الفقير"قال: 

دباب أنه أ م  ؛عنده فضل الأفرا ، اً يرشخص ولو لم يكن فق كلّ ولهذا يجوز لنا إكرا
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ر ما يذك كلّ مفادها أن  لأنّ  قاعدة احترازية القيود؛ يتصادم معسوف هذا الشك 

في مرحلة المدلول  أيضاً هي دخيلة قيود في مرحلة المدلول التصوري  من

ل قيد ك، والنتيجة أن وتحكمه وهكذا تتقدم هذه القاعدة على الشكالتصديقي، 

م  وعليه لا ؛هو مطلوب واقعاً   .غير الفقير الشخصيجوز إكرا

 باعتبار   ،واجباً  غير الفقير ليس الشخص لكنّ هذا لا يعني أن إكرامو

، اً أيض العالمالغني  الشخص، فقد يكون هناك وجوب ثان  يخصّ وبملاك آخر

.لكنه فقيراً  الشخصفإذا لم يكن   كان عالماً فقد يجب إكرامه بوجوب ثان 

اقعاً و كم هو المقيد بالقيدتثبت أن شخص الح إنّمافقاعدة احترازية القيود 

 هو المقيد. لا أن طبيعي الحكم وفي مرحلة المدلول التصديقي

ه ا تثبتأي أنه مفادها إثبات قيد؛قاعدة احترازية القيود  وتوضيح ذلك أكثر:

د الجدي، لكنها تثبت القيد في خصوص شخص الحكم المرتبط بالقيد في  .المرا

 والمقصود "طبيعي الحكم"اصطلاح مقابل  "شخص الحكم"واصطلاح 

اعدة ؛ تبعاً للقكم، فكل حكم مرتبط بملاك خاص بهبالشخص هنا هو فرد الح

 :التي تقول أن كل حكم تابع لمصلحة أو مفسدة خاصة في متعلقه

 الحكم هو وجوب الإكرام،فهنا  "زيداً أكرم " عندما يقول المتكلم: ؛مثلاً  

م زيد فهنا قه،وهذا الوجوب تابع لمصلحة أو مفسدة في متعل  ملاكب قد يجب إكرا

 ، وقد يجب"مجازاة الإحسان" قد يجب إكرامه بملاكو له، لةً أي مجام ،"المجاملة"

مه بملاك  وهكذا. ،وقد يجب بملاك شجاعته "الشفقة" إكرا

مه بملاك هنا  "الفقيرالإنسان أكرم " :وهكذا لو قال قد يكون وجوب إكرا

 ، أو بملاك آخر غير معلوم لنا.الشفقة عليه، أو بملاك المجاملة له
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وهو الشخص الفقير في مرحلة المدلول  ،وهذا الحكم مقيد بموضوعه

يكون هذا القيد داخلًا  ؛التصوري، وبمقتضى الظهور السياقي الآنف الذكر

 نطاق المتكلم الجدي، فهو يريده جداً وواقعاً. فيأيضاً 

 هل ينتفي عنه وجوب ياً،، كما لو كان غنلكن هذا الإنسان لو لم يكن فقيراً 

م مطلقاً  ل احترازية القيود، ب أي بكل ملاكاته؟ كلا، هذا لا تثبته قاعدة ،الإكرا

، الذي الوجوب الفرد من فهذا ؛أن الإنسان إذا لم يكن فقيراً ما تثبته القاعدة  كلّ 

سان الإن الخاص ينتفي عن بملاكه يكشف عنه خطاب أكرم الإنسان الفقير،

م ثان بملاك آخر، فقد يكون  لغنيكون لي، لكن قد الغني  مثلاً وجوب إكرا

م للإنسان غير الفقير بملاك شجاعته أو بملاك علمه.  وجوب إكرا

 تثبت ،وخلاصة ما تقدم: أن قاعدة احترازية القيود هي قاعدة عرفية إثباتية

د الجدي، وأنها تعتمد على ظهو دخولهالقيد حين الشك في  وجود سياقي  رفي المرا

د لجما يقوله في مرحلة الكلام فهو يريده في مرحلة ا :في أن المتكلم عرفيّ 

 والتصديق.



 الإطلاق

 تعريف الإطلاق والتقييد

 الشرح

، وهو ع الإطلاقعد أن بينا قاعدة احترازية القيود نشرع الآن بشرح موضوب

، وكثيراً ما يخلط الطالب بينه وبين صولالأهمة في علم من الموضوعات الم

 العموم أو بينه وبين قاعدة احترازية القيود، ولنبدأ أولاً بتعريف الإطلاق:

تقييد، وما يقابله هو ال لى معرفة معناه المقابل له،تعريف الإطلاق يتوقف ع

؛ لأنهما من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من فهما معنيان متقابلان

 ا.لتنافرهما وتعاندهم ؛جهة واحدة في زمان واحد

 مع وصف خاص لقاً، بللا مط لحاظ ذات المعنى هو ؛والتقييد في المعنى

د أو الفقر ع م ، فلو لاحظنا ذات الإنسانالنوممعينة مثل  حالةمع أو  ؛مثل السوا

د "الإنسان الأسود" أو معلحاظ  " الإنسان  معينة حالة لحاظ وصف السوا
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عنى فإذا اتضح معنى التقييد، يتضح م النائم" فهذا هو التقييد لمعنى الإنسان.

و الإطلاق، وهو تصور ذات المعنى من دون لحاظ أي وصف أو حالة، كما ل

  تصورنا ولاحظنا ذات الإنسان فقط، فهذا هو الإطلاق.

اظ عدم لح هو ، والإطلاقذات المعنىشيء زائد على فالتقييد إذن هو لحاظ 

 .ذات المعنى ينصب على فيه أي شيء، بل اللحاظ

 وجودةم بلا شك هي هذه الطبيعةو؛ لنصطلح على ذات المعنى بالطبيعةو 

د فالإنسان متحقق مع وصف السو د والمطلق،من المعنى المقي كلّ ومحفوظة في  ا

 .من دون أي لحاظ شيء معها وأخرىبلحاظ شيء معها  تكون تارةف ومن دونه،

يميز  ا؛ نجد أن مالإطلاق والتقييد مفهوم من كلّ ولو قارنا بين الطبيعة في 

، وما يميزها في المقيد "عدم اللحاظ"هو أمر عدمي، وهو  الإطلاقالطبيعة في 

 "اللحاظ".وجودي وهو هو أمر 

 المعنى الموضوع له لفظ "إنسان" وما شابهه
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 الشرح

ء عند علما ، وقع خلافعنى التقييدبعد أن وضحنا معنى الإطلاق، وكذا م

مثل لفظة "إنسان" أو " عالم" وما شابه  في أن ألفاظ أسماء الأجناس ؛الأصول

 طلاق أو التقييد،هل وضعها الواضع للماهية وللطبيعة من دون لحاظ الإ ذلك،

  أو وضعها للطبيعة المطلقة، أي أنه لاحظ صفة الإطلاق عند الوضع؟

صوص طبيعة العالم، فلا لخ موضوع مثلاً وعلى الأول يكون لفظ " عالم" 

داخل في هذه الطبيعة ولا التقييد، ومن يريد أن يتوصل للإطلاق أو الإطلاق 

  يكون لفظلى الثانيأن ينصب قرينة أو بدال آخر. وع لأحدهما ينبغي عليهالتقييد 

المطلق، أي أن الواضع لاحظ الطبيعة وإطلاقها لطبيعة العالم  "عالم" موضوع

 معاً عند الوضع.

 فرع على هذا الخلاف أمران:ويت

 الأول: الأمر 

م العالم لكن لا مطلقاً حتى الفاسق بل  ،لو كان المتكلم يريد أن يوجب إكرا

عالم العادل، ة الخطاب: أكرم اللأراد خصوص العادل، فهنا عندما يقول في مرح

ون طبيعة العالم، ويك يكون قد استعمل لفظ "عالم" فيما وضع له من معنى وهو

مه موقد تو من معنى، ع لهفيما وض أيضاً تعمل لفظ" عادل" قد اس ن صل إلى مرا

ى "معن)لتفيد تعدد المدلول:  (لفظ "عالم" ولفظة "عادل") خلال تعدد الدال

. وهنا لم يرتكب المجاز، بل استعماله للجملة كان ("معنى العادل"والعالم" 

فظ" طبيعة، لكنه استعمل لوإن أراد المقيد من ال فهو، استعمالًا على نحو الحقيقة

عالم" في الطبيعة المحفوظة ضمن المطلق والمقيد، وإرادته للمقيد منها كان بدال 

 .آخر



 الإطلاق 249

، فلا لمطلقةا للطبيعة عالم" موضوعني القائل بأن لفظ "لو قلنا بالرأي الثا أمّا

 ، من خلال قرينة "عادل".شك هنا قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له

الواضع بحسب الفرض للطبيعة المطلقة بينما هو أراد منها  فالكلمة وضعها

 المقيدة، فهو استعمال مجازي.

 :الأمر الثاني

، وقد إذا وردت في الدليل الذي ينقل حكمًا شرعياً  مثلاً أن كلمة "عالم" 

: أكرم مثلاً هذه اللفظة موضوعاً لذلك الحكم، كما لو كان مفاد الدليل  جاءت

 حكم هعالم حتى الفاسق أم أن كلّ مقصود المتكلم هو وشككنا هل أن العالم، 

م العادل  من العالم، مختص بحصة خاصة  ؟منهوهي وجوب إكرا

عة المقيدة للطبي أساساً  عالم موضوع هنا لو بنينا على الرأي القائل بأن لفظ

ص العالم، حص ونثبت أن مقصود المتكلم جميع ،فسوف يرتفع الشكبالإطلاق، 

ل بواسطة الوضع، وكالإطلاق قيد في موضوع الحكم  لأنّ  نه؛العادل والفاسق م

د الجدي بحسب قاعدة احترازية  قيد مذكور في مرحلة الكلام فهو دخيل في المرا

 القيود التي شرحناها سابقاً.

فوظة للطبيعة المح بنينا على الرأي القائل بأن لفظ "عالم" موضوع لو أمّا

 أمّا ،هو القدر المتيقن التقييدون يكفسوف  عندئذ   ضمن المقيد والمطلق،

بحسب  اللفظ لأنّ  ،القيود الإطلاق فلا يمكننا إثباته بطريقة قاعدة احترازية

الكلام  قيدٌ قد ذكر في ثمّةَ الفرض لم يوضع للطبيعة بقيد الإطلاق، فلم يكن 

لكي نثبت  أخرىفنحن بحاجة إلى طريقة  وعندئذ  ق عليه القاعدة، لنطبّ 

 والتي يأتي ،الطريقة هي التي نصطلح عليها قرينة الحكمةالإطلاق، وهذه 

 توضيحها بعد قليل.
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 الراجحو نحن نعتقد أن الصحيح ،وقبل الانتقال إلى توضيح قرينة الحكمة

ن أن للطبيعة من دو بأن اللفظ موضوعٌ  :القائل ؛هو الأولمن الرأيين السابقين 

نا على ذلك ، ودليلوع له اللفظيكون للإطلاق أو التقييد مدخلية في المعنى الموض

على صحة ما نراه من ترجيح، فعندما  هو الوجدان العرفي، أي أن العرف شاهدٌ 

رم العالم أك"بطريقة تعدد الدال والمدلول، كما لو قال:  دَ المقيَّ  يستعمل المتكلمُ 

اً، يرى أن ذلك استعمالاً حقيقي، بل فهنا نجد أن العرف لا يشعر بأي مجاز "العادل

 هذا دليل على أن الموضوع له اللفظ هو ذات الطبيعة. و

إذ  ؛أخرىطريقة  ب إثبات الإطلاق نحن بحاجة إلى-كما قلنا-وعلى أي حال

 إذن فهوكما هو الصحيح؛  غير مأخوذ  في مدلول اللفظ وضعاً دام الإطلاق ما

ء قاعدة احترازية القيود عليه. غير مذكور  في الكلام،   فلا يمكن إجرا

 نة الحكمةقري
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 الشرح

ازية غير قاعدة احتر أخرىإثبات الإطلاق يحتاج إلى طريقة وقرينة قلنا إنّ 

هذه القرينة، وعن ظهورها الذي تعتمد القيود بما ذكرنا سابقاً، والآن نتكلم عن 

 زية القيود، فنقول:ا عليه، وعن الفارق بينها وبين قاعدة احتر

ظهور تصديقي عرفي مستفاد من  على اعتمادها هوه القرينة إن أساس هذ

 قيد لم يذكره المتكلم في كلّ ومفاد هذا الظهور: أن ، وحال المتكلم سياق الكلام

وبعبارة متكلم عرفي،  كلّ جدّاً وواقعاً، هذا هو ظاهر حال الكلام فهو لا يريده 

م المتك دخيلاً  أو قيد شيءيمكن أن يكون : لا أخرى  يبين هذا لم، ولافي مرا

ده ينبغي ، وعندما مهنه في كلاأن يبيّ  عليه الشيء في كلامه، فكل ما له دخل في مرا

دة الجدي القيود فهو لا يريد هذهفي مرحلة الكلام لا يبين أي قيد   .في مرا

هذا الظهور ناشئ من حال المتكلم فهو عندما يتكلم يكون عادة في مقام 

مه كلّ بيان  ، وحيث إنه لم يذكر قيداً معيناً، فهو إذن ليس داخلًا ما له دخل في مرا

 في مرامه، وهذا هو الإطلاق.
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م  المتكلم ربما أراد ثم شك السامع في أنّ  "أكرم العالم"فلو قال المتكلم:  إكرا

ا يأتي هن ؛لم يذكره في الكلاملة وايريد قيد العد فهو قدالعالم العادل، خصوص 

دذل لنفي دخل دور قرينة الحكمة  تمسكالبوذلك  ؛الجدي ك القيد في المرا

 طابالمتكلم في مرحلة الخ قيد لم يذكره كلّ الحالي العرفي القائل بأن  بالظهور

ب على أنصقد  في واقعه فهو لا يريده جداً وواقعاً. وبهذا نثبت أن الحكم والكلام

 ذات الطبيعة دون أي قيد، وهذا هو الإطلاق.

 ويشكل جوهرها ن قرينة الحكمةكوّ وهكذا يتضح أن الظهور الذي ي

فالظهور الذي تعتمد  ،ن قاعدة احترازية القيوديختلف عن الظهور الذي يكوّ 

اعدة احترازية القيود هو ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله في خطابه عليه ق

ظهور قرينة الحكمة فهو ما لا يقوله في  أمّاوكلامه يريده جداً وواقعاً وفي مرامه. 

  لا يريده جداً وواقعاً وفي مرامه.خطابه 

 أمرين: وخلاصة الفارق بين القرينة والقاعدة يكون في

: أن القاعدة تجري عند الشك في عدم كون القيد المذكور في الأول الأمر

د الجدي. بينما قرينة الحكمة تجري عند الشك في كون  الكلام ي أدخيلًا في المرا

د.قيد افتراضي غير مذكور في الكلام   دخيلًا في المرا

 اقي حالي مفاده أن ما يقوله: أن القاعدة تعتمد على ظهور سيوالأمر الثاني 

 في مرامه، بينما القرينة تعتمد على ظهور سياقي مفاده هو دخيل في كلامه ملكالمت

 ليس دخيلًا في مرامه. ،أن ما لا يقوله المتكلم في كلامه
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 اعتراض على قرينة الحكمة وجوابه
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 الشرح

في وضع اسم الجنس  ما هو الصحيح عندكم: بناء على حاصل الاعتراض

 ،ي وضعيلها مدلول إطلاق ليس ونحو ذلك "عالم" و "إنسان"لفظة مثل من أنّ 

سواء،  دّ حموضوعة لذات الطبيعة، التي تتلاءم مع المطلق والمقيد على  بل هي

د الجدي للمتكلم من غير الممكن أن يكون يقال:  عندئذ   موضوع الحكم في المرا

ده  مهملًا، بل إما أن يكون مطلقاً أو مقيداً، وهذا يعني أن المتكلم لم يبين تمام مرا

إليها  ضاً أيكما نحتاج  ،خاصة إلى قرينة نحتاج قتعيين الإطلالأجل بخطابه، و

 ماينة لتقييد يحتاجان إلى قر، فكلٌ من الإطلاق وافي تعيين كون مقصوده مقيداً 

 لإطلاقاما يعين ، ولا يوجد غير دخيلين في المعنى المستعمل فيه اللفظ ادام

 في مقابل التقييد. بالخصوص

"عالم"  فهنا حيث لفظة كرم العالم""أوبنحو أكثر توضيحاً: لو قال المتكلم: 

يحتاج  ،بما يشمل العادل والفاسقموضوعة لذات الطبيعة، فاستفادة الإطلاق 
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يد ، وكذلك استفادة التقيعدم لحاظه قيد العدالةعلى  يدل  ما ذكر وهي  ؛إلى قرينة

 م. لأحدهما في الكلاكلام، ولا معيّن في ال العدالة قيدهي ذكر و يحتاج إلى قرينة

 لجواب عن الاعتراضا

. 
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د الذي تعتم العرفي الظهورمفاد بأن  هذا الاعتراض: ويمكن الجواب على

كم في عالم جعل الح هعند ما يريده المتكلم ويلحظه كلّ هو أن  عليه قرينة الحكمة

عندما  ؛في المولى العرفيف ،عليه يدل  يذكر في مرحلة الكلام ما  ،من معان وقيود

 عليه في يدل  لا يوجد معنى يلحظه في قلبه وذهنه إلا ويوجد ما  يجعل حكماً 

 كلامه.

 اً يأي أن كلامه يكون وافي يقتضيه الظهور السياقي العرفي، هذا هو الذ

ما لا يلحظه من المعاني لا بد أن  كلّ أن  هذا السياق: يقتضي، فلا بغرضه عادة

 مه.عليه في كلا يدل  ينبغي أن ما يلحظه  كلّ أن  :بل مقتضاهيذكره في كلامه، 

ع المتكلم حكمًا، فهو إما أراده نقول: عندما شّر ، وإذا اتضحت هذه المقدمة

يعة، قيداً إضافياً على الطب لاحظقد أراده مقيداً فهذا يعني أنه  فإنمقيداً أو مطلقاً، 

، " العادلأكرم العالم" يقل:أي لم  ؛لم ينصب قرينة على ذلك، فلو مثلاً كقيد العادل 

د قفهذا يعني أن المتكلم  ،مع أنه يريد العادل وسكت "أكرم العالم" :بل قال

ً زائداً على الطبيعة،  ذكر في ولم يهو تقيد هذه الطبيعة بقيد العدالة، ولاحظ أمرا

 .، أي لم يكن كلامه وافياً بغرضهعلى هذا التقيد يدل  ما  الكلام

 نيالمعا كلّ  الطبيعة مع أراد المطلق، فهذا لا يقتضي منه أن يلحظأذا  أمّا

تعرض لا ينبغي له أن ي "أكرم العالم"فلو قال:  تقع تحت لحاظه،لم  التي والقيود

واء كان "أكرم العالم، س قول:يلذكر القيود التي تحقق الإطلاق، فلا ينبغي له أن 

ء كان بصرياً أم بغدادياً... إلخعادلاً أم فاسقاً  ء كان عالم فقه أم لا، وسوا  ،، وسوا

بأن  ؛أن يلحظ ذات الطبيعة فقط وتحققه هو ما يقتضيه إرادة الإطلاق كلّ بل 

 -الإطلاق لأنّ  وافياً بغرضه؛ سوف يكون كلامهعندئذ و؛ يقول: "أكرم العالم"
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، فهو أمر عدمي يكفي في تحققه ملاحظة عبارة عن عدم لحاظ القيد -دّمكما تق

 .الطبيعة فقط

إنّ المتكلّم لو كان قد أراد المقيّد لَما كان مبيّناً  ؛صحّ نقول:  ،وإذا تبين هذا 

مه؛  م القيد واقع تحت اللحاظ لأنّ لتمام مرا ، ه لفظاً علي يدل  ولم يكن ما  وفي المرا

ت بيّن تمام ما وقع تح كلامه واف بغرضه، وقد فإن، المطلق دقد أراكان  لو ولكنه

أي  ؛أمر عدمي لأنهّتحت اللحاظ،  لا يقع نفس الإطلاق لأنّ ؛ بكلامه لحاظه

ئد.  عدم لحاظ القيد الزا

، أن حال التقييد يختلف عن الإطلاق، في متكلم لم ينصب وهكذا يتضح

 عامة تقبل الإطلاق والتقييد؛اهية ع حكمًا على مقرينة على أي منهما عندما شّر 

نة لكن كلامه مع عدم نصب القري ؛المتكلم وأن لم ينصب قرينة على أي منهما فإنّ 

 .الإطلاق عدمٌ  لأنّ  ؛في مقابل التقييد  الإطلاقيعيّن 

ي طبيعة ه توجدأن الأول:  ؛شرطينن من طلاق بتعبير آخر يتكوّ فالإ 

أي أن يتحقق العدم، وكلا  ؛قيداً الثاني: أن لا يذكر المتكلم وموضوع الحكم، 

 الشرطين متحققان في المقام.

طريق  عن بالدلالة الوضعيّة وبهذه القرينة استغنينا عن إثبات الإطلاق

 الموضوع له اللفظ، ثمّ تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه. أخذه قيداً في المعنى

 توضيح المفردات

اته الإطلاق، ونستغني بذلك عن إثب نّنا بتوسّط قرينة الحكمة نثبتُ إ: قوله

يق الموضوع له اللفظ، ثمّ تطب بالدلالة الوضعيةّ عن طريق أخذه قيداً في المعنى

 .قاعدة احترازيّة القيود عليه
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أي نستغني بهذه الطريقة عن إثبات الإطلاق من خلال القول بأن الواضع 

لم: "أكرم ما يقول المتكللطبيعة المقيدة بالإطلاق، فعند مثلاً وضع لفظة "عالم" 

ء كان عادلاً أم فاسقاً، عربياً أم  ؛العالم" فكأنه قال: أكرم العالم مطلقاً  سوا

فكما أن موضوع قيداً في موضوع الحكم، الإطلاق أضحى  لأنّ  ... إلخ؛أعجمياً 

ا قاعدة ، فتنطبق هنأيضاً الحكم مذكور في الكلام فكذلك القيد قد ذكره المتكلم 

ده. كلّ ود؛ في أن احترازية القي  ما يقوله المتكلم فهو دخيل في مرا

 بدلالة الوضعالإطلاق بقرينة الحكمة وإثبات رق بين الف
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 الشرح

ع وتطبيق بالوض هات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباتالفارق العملي بين إثب

ه الذي تعتمد علي الظهور السياقي فقدُ يُ يظهر عندما  ؛قاعدة احترازية القيود

ئط وظروف بسبب بعض ما يكتنفه من ملابسات ؛ةقرينة الحكم ذه ه ،وشرا

في مقام نه أ فيالناشئ من حال المتكلم  السياقي هذا الظهور تغيّب الملابسات قد

يان المتكلم في مقام ب يعلم أنفلا  ،ما له دخل في مرامه الجدي بكلامهبيان تمام 

 .ذلك

ا فَكُلُوا مِمَّ ▬قوله تعالى:  :الكلام لذلك الظهور السياقي افتقادومثال  

في  بيان تمام خصوصيات الحكم، بلالمتكلم ليس في مقام  فإن ♂أَمْسَكْنَ عَلَيكُْمْ 

طهارة  بيان أمّا، مسكته الكلاب المعلَّمةبيان بعضها، وهي أصل الحلية لما أام مق

يان ليس في مقام ب فالمتكلما لامسه أسنان الكلب النجس العين أو نجاسته م

ه طهارة جتالذي نتيذلك، فلا يجوز التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق 

 الفريسة والصيد.

 أيضاً ا فهن "كاتب"أكرم العالم والشاعر والقال المتكلم: في مثال آخر، لو أو 

ما له دخل في حكمه بكلامه، فالقدر  كلّ شك في أن المتكلم في مقام بيان  ثمّةَ 

عات موضوتمام ما له دخل في خصوص في مقام بيان  هنا المتيقن أن المتكلم

م الشا أمّا ثلاثة،الحكمه وهي  العراقي بالخصوص أو  عرهل يجب إكرا

بقرينة الحكمة؛ لافتقاد ظهورها  الأعجمي، فهذا لا يمكن إثبات الإطلاق فيه

 .السياقي

وشككنا هل يقصد الجار المسلم أم الأعم حتى  "أكرم الجار"أو قال: 

اليهودي، فهنا لو احتملنا أن المتكلم قد اكتنف كلامه بملابسات حالت دون 
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نة أو نحوها، فلا يمكن هنا التمسك بقري مثلاً لتصريح بذكر المسلم، كالتقية ا

ظهورها الذي تعتمد عليه مفقود في المقام، فليس المتكلم في مقام  لأنّ  الحكمة؛

مه بكلامه. كلّ بيان   ما له دخل في مرا

من خلال الوضع وبمعونة قاعدة احترازية بناء على استفادة الإطلاق  أمّا

الجار" كلمة "الإطلاق هنا، ففي المثال الأخير، حيث إن  إثباتفيمكن القيود، 

رم فظ بالإطلاق وقال: أكبالإطلاق، فهنا كأن المتكلم تلّ  موضوعة لمعنى مقيد

وبمعونة قاعدة احترازية القيود حينما نشك هل الإطلاق مقصود  ،مطلقاً الجار 

م أم لا؟ سوف نتمسك بهذه القاعدة لإثبات أن  كذا ما قاله يريده فعلًا، وهفي المرا

د الجار.ن  ثبت الإطلاق والشمول لكل أفرا

 قرينة الحكمة وقاعدة احترازية القيودالفارق بين 

وقبل أن ننتقل إلى بيان أنحاء الإطلاق، ننبه على أن قاعدة احترازية القيود 

 أن في أن الأولى تجري حين الشك فيعن قرينة الحكمة -كما أشرنا سابقاً -تختلف 

قرينة الحكمة فتجري عند الشك في  أمّافي المرام،  دخيلٌ  في الكلام اً مذكور اً قيد

لقيود لا احترازية ا فإنقيد لم يذكر في الكلام لكن نحتمل دخوله في المرام، ولهذا 

تجري لإثبات الإطلاق إلا على مبنى من يرى أن لفظة مثل "عالم" موضوعة 

 ،ثبات القيد، ولكون القيد هو الإطلاقللطبيعة بقيد الإطلاق، فهنا تجري لإ

  ولهذا تثبته، فتنبه جيداً.
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 الإطلاق أنحاء

. 

 الشرح

نتوصل لإثباته من خلال قرينة الحكمة، نتعرض  إنّمابعد أن بينا أن الإطلاق 

 .هذا الإطلاق الذي تثبته هذه القرينة أقساملى بيان الآن إ

 هناك تقسيمان للإطلاق:فنقول:  

مة أي أن قرينة الحك ؛"شمولي وبدلي" إلى :ينقسم الإطلاق بلحاظ   الأول؛ 

بت إطلاقاً شمولياً وتارة بدلياً، من دون أن يكون ذلك مدلولاً تارة تنتج وتُث

 ،إلى ذلك في بحث حالات اسم الجنسلقرينة الحكمة أو للوضع، وسوف نشير 

 .فتذكر

 يضاً أأي أن قرينة الحكمة  أحوالي"؛أفرادي و"إلى  :ينقسم بلحاظ  الثاني؛ 

دياً تارة تنتج  لياً. وأخرىإطلاقاً أفرا  أحوا
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هو أن يكون الحكم مستوعباً  بالإطلاق الشمولي : فالمقصودالأول أمّا

د الطبيعة،  نة الحكمة بمعونة قريو"أكرم العالم"  فعندما يقول المتكلم:لجميع أفرا

م  متعلق بذات يكون الثابت هو الإطلاق الشمولي، بمعنى أن وجوب الإكرا

ي صالحة ، فهالطبيعة، وهذه الطبيعة من شأنها أن تنطبق خارجاً على جميع أفرادها

ما  ، فكلعلى جميع أفرادها فلا يوجد ما يحول دون انطباقها كذلك؛ للانطباق

 يجب إكرامه، هذا هو معنى الشمولي. صف بالشخص العالم خارجاً يمكن أن يت

د الطبيعة  ،الإطلاق البدلي أمّا بمعنى أن الحكم يتعلق بفرد واحد من أفرا

م  "أكرم عالماً "على نحو البدل، فلو قال:  فهنا حيث انصب حكم وجوب الإكرا

ت بها الثاب فمقتضى قرينة الحكمة أن يكون الإطلاق النكرة "عالماً"الاسم على 

طبيق الخيار في ت للمكلّفاً على نحو البدل، بحيث يكون بدلياً، أي عالماً واحد

 مقام عالم، ويكتفي فيال فرد يشاء منالحكم الذي تعلق بطبيعة العالم على أي 

 بحث حالات اسم في وهذا الإطلاق، على ما سوف يأتي الامتثال بفرد واحد.

 لعليه التنوين في كلمة "عالماً"، فتحوّ ، سببه قيد الوحدة الذي دل الجنس

وليس ذلك مدلولاً لقرينة الحكمة أو  ،الشمول الاستغراقي إلى شمول بدلي

 .الوضع

أي  فالمقصود بالإطلاق الأفرادي، الثاني: أمّاهذا بالنسبة للتقسيم الأول، 

د الطبيعة، دون استثناء،  أن قرينة الحكمة تثبت أن الحكم انصب على جميع أفرا

د، ف  القرينة تثبت أن الجميع داخل فإنلو كان لموضوع الحكم مجموعة من الأفرا

طلاق لإفقط، ونتيجة هذا الإطلاق هو نفس نتيجة ا اً منهمبعضفي الحكم وليس 

 جاءت بلحاظ الإطلاق الأحوالي إنّماالشمولي في التقسيم الأول إلا أن التسمية 

 المتفرع عليه.
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أي أن الحكم لا يختص بحال دون حال، يعني فهو ، الإطلاق الأحوالي أمّا

فهنا  ،"أكرم زيداً "، كما لو قال المتكلم: عدة حالات أو للفرد فلو كان للموضوع

دٌ وضوع حيث لم يكن لم حالة نوم ولزيد مثل حالة ال ، بل هناك حالاتلحكم أفرا

فهنا ، ثلاً مشككنا في أن الحكم مختصٌ في حالة القيام فلو القيام وحالة القعود، 

الة ولا يقتصر على ح ،جميع الحالات يعمّ  قرينة الحكمة تثبت أن الحكم مطلقٌ 

 القيام فقط.



 المعاني الحرفيّة الإطلاق في

 

 الشرح

 اً لمعاني، صنف من اهناك صنفينإنّ  :قلنافيما سبق تعرضنا للمعاني الحرفية، و

فارق بينهما، نا الوبيّ ، "المعاني الحرفية" اً وصنف "المعاني الإسمية"اصطلحنا عليه 

 وأن المعاني الإسمية معان استقلالية غير ارتباطية، والمعاني الحرفية هي معان غير

فها.يمكن تصورها في  مستقلة بنفسها ولا  الذهن بنحو مستقل عن أطرا

الحروف والهيئات هي معان حرفية ربطية، وظيفتها ربط المعاني في قلنا إنّ و 

 المعنى الإسمي، بل هو واقع الربط؛نحو الذهن، بيد أن هذا الربط ليس ربطاً ب
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 قعيوعلى هذا  ؛طرافة في الأكلية، بل جزئية مندكّ  ولهذا فهي ليست معانىَ 

 أن هذه المعاني الحرفية الجزئية غير المستقلة أ يمكن تقييدها؟في  البحث هنا

 التقييد من شأن المعاني لأنّ قد يقال: ما دامت جزئية فلا يمكن تقييدها،  

المستقلة الكلية لا من شأن الجزئي المشخص خارجاً في وعاء وجوده. فلو قال 

 الهيئةمفاد هو -وجوب الإكرام-م هنا حيث إن الحكفالمتكلم: "أكرم العالم" 

لو آمنا بعدم إمكان التقييد للهيئة، فهذا يعني امتناع عندئذ  وهي معنى حرفي، 

 لحكمة؛ن أن نثبت الإطلاق بقرينة اتقييد الوجوب المستفاد منها، وعليه فلا يمك

الإطلاق ممكن إثباته فيما لو أمكن التقييد، وحيث استحال التقييد فلا يمكن  لأنّ 

الوجوب أ هو يعم جميع الحالات هذا فيما لو شككنا في  لك إثبات الإطلاقمع ذ

 ؟مثلاً العادل العالم  معينة وهي إكرام بحصةأم مختص 

نة وأن قريولكن الصحيح أن الإطلاق يجري حتى في المعاني الحرفية، 

 وسوف يأتي توضيح ذلك في الحلقة الثالثة.الحكمة يمكن تطبيقها فيها، 

 التقييدوالإطلاق التقابل بين 
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 ؛وتوتقييداً في عالم الثبمما ذكرناه في بحث الإطلاق اتضح أن هناك إطلاقاً 

 ؛ الإثباتفي عالمإطلاقاً وتقييداً  أيضاً  هناكنّ أره، وأي في عالم ثبوت الحكم وتقرّ 

 .أي في عالم الدليل الخارجي

ييد ، ويقابله التقمع الماهية عالم الثبوت هو عدم لحاظ القيدوالإطلاق في 

الإطلاق في عالم الإثبات فهو يعني عدم الإتيان بما  أمّا .معها بمعنى لحاظ القيد

والخطاب الكاشف عن  على التقييد، أي عدم ذكر القيد في مرحلة الكلام يدل  

   الكلام.ن بالقيد وذكره فيفهو يعني الإتيا الإثباتي التقييد أمّا، الحكم ثبوتاً 

من حال  يتحقق فيما لو أحرزنا  إنّماوالإطلاق هنا في هذه المرحلة الإثباتية 

ده بكلامه وخطابه. المتكلم  لم يكن  فلو أنه في مقام بيان تمام ما له دخل في مرا

 حاله ظاهراً في هذا المقام فلا يمكن استكشاف الإطلاق.

 والتقييدالتقابل بين الإطلاق أقسام 
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واحد من جهة واحدة في زمان  لا يجتمعان في محل متنافرينمعنيين  كلّ 

ما أن يكون إ في المعاني يكون على ثلاثة أقسام:؛ فهما متقابلان، والتقابل واحد

ن أو تقابل العدم والملكة، وقد يضاف قسم رابع وهو تقابل النقيضين أو الضدي

 تقابل التضايف كالتقابل بين الأبوة والبنوة.

نافران لأنهما معنيان مت ؛وهنا حيث إن التقييد والإطلاق من المعاني المتقابلة

لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، فقد بحثوا في علم الأصول نوع التقابل بينهما، 

 أو الثاني أو الثالث؟فهل هو من الأول 

مرحلة  في وأخرىبحث نوع التقابل بينهما في مرحلة الإثبات هنا تارة يُ 

الثبوت، ونقصد بالإثبات عالم الخارج والدليل الشرعي الكاشف عن الاعتبار 

 في عالم الجعل والتشريع، فنقول:

 التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين
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التي نقصد بها عالم الجعل وعالم تكوين الحكم، أو قل  في مرحلة الثبوت أمّا

خيص ين العلماء في تشفقد وقع خلاف ب عالم الذهن قياساً على المولى العرفي؛

من أنحاء  وأنه أي نوع مما ذكرنا في هذا العالم حقيقة التقابل بين الإطلاق والتقييد

 وأقسام التقابل؟

وبما أننا ذكرنا أن الإطلاق هو عدم التقييد، فسوف يخرج تقابل الضدين من 

 أمرين وجوديين لكي يتصفا بالضدين.تحقق يقتضي  لأنهّالحساب؛ 

 ،لأمر بين تقابل النقيضين كتقابل البصر وعدم البصرويبقى دوران ا

طلاق بمثابة والإ ،إنسان، فيكون التقييد بمثابة البصر لالوكتقابل الإنسان وا

عدم البصر؛ وبين تقابل العدم والملكة؛ كتقابل البصر والعمى، فيكون التقييد 

 بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى.

يضين؛ هو مثال لتقابل النق ،قابل البصر وعدمهأي ت ؛فالأول ؛وتنبه للمثال

ثال أي تقابل البصر والعمى، هو م ،أي بين البصر وعدم البصر، والمثال الثاني

 لتقابل العدم والملكة، فهو بين البصر والعمى لا بين البصر وعدمه. 

 الحلقة المقبلة أن الصحيح هو تقابل النقيضين. في وسوف يأتي
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 والتقييد الإثباتيينالتقابل بين الإطلاق 

 الشرح

 لا يوجد خلاف في أن التقابل بين التقييد والإطلاقف ؛في مرحلة الإثبات أمّا

و عدم هالذي تقابل العمى والبصر، فالعمى  بمثابة ،هو تقابل العدم والملكة

أنه أعمى،  ثلاً مرد يكون قابلاً للإبصار، فلا يقال للجدار وفي ميتحقق  إنّماالبصر 

ن التقابل بين العمى والبصر تقابل العدم والملكة، والمقصود بالملكة إ :لهذا يقالو

 القابلية والاقتضاء والشأن.

 ، هو أن الإطلاق في الكلام خارجاً ابب الاتفاق على نوعية التقابل هذوس

بد ، فلاالمتكلم قادراً على الإطلاقلم يكن لا يمكن أن يتصف بكونه مطلقاً فيما لو 

ض أنه كان متمكناً من ذكر القيد حتى نقول أنه ذكر الكلام ولم يقيد أن نفتر

شى كما لو كان يخ ؛على ذكر القيد لم يكن قادراً لو فرض أنه  أمّافينعقد الإطلاق، 

فلا يمكن اكتشاف الإطلاق بقرينة الحكمة كما هو واضح؛ ولهذا لو  ؛مثلاً القتل 

ء مقدمات الحكمةف ؛مثلاً  علمنا أن المتكلم كان في مورد تقية  لا يمكن إجرا

قابل الإثباتي والتقييد كذلك هو حتماً ت الإطلاق، وهكذا يكون التقابل بين عندئذ  

 العدم والملكة.
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.» 

 الشرح

 لذات نه موضوعٌ على أنحاء اسم الجنس الذي قلنا إ نريد الآن أن نتعرف

 
 
نتعرف عليه من  إنّماوصف الإطلاق  معها، وأنّ  الطبيعة من دون لحاظ شيء

 واسطة قرينة الحكمة، فالإطلاق مدلول سياقي حالي.خلال ظهور سياقي ب

لكننا لو تتبعنا اسم الجنس لا نجده محدداً بحالة واحدة، بل نجده له حالات 

ونلاحظ في بعض هذه الحالات أن الاسم صالح لكي يفيد الإطلاق متعددة، 

 الإطلاق البدلي.معاً، وفي بعضها لا يفيد إلا خصوص  الشمولي والبدلي

أن  كما أشرنا سابقاً في بحث أنحاء الإطلاق  لذكر والتنبيه هنا وجدير با

 قرينة الحكمة لا يثبت بها إلِّا أنَّ موضوع الحكم هو الطبيعة من دون قيد زائد؛

انت غير الطبيعة لو ك فإنون تطبيق الحكم، الشموليّة فهما من شؤوامّا البدليّة و
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د خارجاً  ، فهو لبدلال تنطبق على الفرد بنحو ب ،قابلة الانطباق على جميع الأفرا

 شمولي.الإلِّا فهو وبدلي الالإطلاق 

 :كما يلي اسم الجنس الثلاثة، فهي حالات وأنحاء أمّا

وله: ، في ق"البيع" و "الرجل"كونه معرّفاً باللام، من قبيل الحالة الأولى: 

 ."أحل الله البيع"، أو: "أكرم الرجل"

عل يج ونقصد بهذا التنوين هو الذي ؛التنكير والثانية: كونه منوّناً بتنوين

ن له التنوي هذا يكون الاسم قبل عروض بحيث، النكرةلًا في وغِ اسم الجنس مُ 

ن م سوف يفقد هذه المرتبة من التعرف.كنه بمجرد عروضه ل ؛رتبة من التعرف

 ، كما لو قال: أكرم رجلًا.قبيل كلمة رجل

لذي جيء به ا ونقصد بهذا التنوين هو الثالثة: كونه منوّناً بتنوين التمكين،

تمكين اللفظ من الوقوف على قدميه؛ إذ الاسم المعرب في لغة العرب لا  لمجرد

 نآخره وهو التنويفي  متمم أو )الرجل( وهو اللام ،متمّم في أوّلهيستعمل إلّا مع 

 أو قوله: "قولٌ معروفٌ خيٌر من من قبيل قوله: "رجلٌ خيٌر من امرأة". .)رجلٌ(

جنس مضافاً، من قبيل: "عالم البصرة" أو "عالم أو كونه اسم  صدقة يتبعها أذى"

 نحو".

وجدير بالذكر هنا أن هذين الصنفين من التنوين ليس هما الاصطلاحين 

 بما شرحنا لهما من معنى.، بل المعروفين عند علماء اللغة العربية

هو   الحالة الثالثةوعندما نلحظ هذه الأنحاء الثلاثة، نجد أن اسم الجنس في

 عم بشيء من التعريف ولا بشيء من التنكير.الوضع الطبيعي له، فلم يطّ 

جاء من  طعيمالت اطعيمه بشيء من التنكير، وهذفي الحالة الثانية فقد تم ت أمّا

)أكرم عالماً( موضوع للطبيعة بقيد الوحدة،  في تنوينال فإنخلال قيد الوحدة، 
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ستعمال معنى الطبيعة في قيد الوحدة فعليه أن يستعمل أي أن المستعمل لو أراد ا

الإطلاق شمولياً ولجميع  ومن هنا لا يمكن أن يكونالطبيعة مع هذا التنوين؛ 

 حونويجعله في فرد واحد فقط على  ،مولشهذا القيد يمنع هذا ال لأنّ  الأفراد؛

 داً".اً واحفيصبح مدلول قولنا: "أكرم عالماً" في قوة قولنا: "أكرم عالم البدل؛

 وهو معنى الإطلاق البدلي.

لهذا وفقد تم تطعيم اسم الجنس بشيء من التعريف، في الحالة الأولى  أمّا 

هذا  وما هي طبيعة ؛صبح اسم الجنس معرفةأصبح معرفة؛ وتفسير كيفية أ

 فنقول:  ؟التعريف

" كلمة "العالم فيالتعريف في اسم الجنس المعرف باللام كما  وسببإن حيثية 

التعيين، فهو الذي جعل اسم الجنس معرفة؛ فاللام موضوعة  إنما هوأو "النار" 

 لكي تعيّن مدخولها، وتوضيح ذلك:

وهو على ثلاثة أنحاء  ،اللام الداخلة على اسم الجنس إما أن تكون للعهدإن 

 وإما أن تكون لتعريف الجنس.؛ حضوريوذهني و ذكريعهد 

بمعنى الضيف  .كرمت الضيفأالعهد الذكري: جاءني ضيف فومثال 

 كقوله تعالى: )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ والعهد الحضوري؛ الذي ذكر بالكلام قبل لحظات. 

ليوم الحاضر أكملت لكم فيه دينكم، فهو حاضر لحظة لَكُمْ دِينكَُمْ( بمعنى ا

 التكلم بين المتكلم والسامع.

 أنه زيدٌ،يعلم ، وهو جاء المدرسكقول المتكلم لصاحبه: والعهد الذهني: 

هذا الفرد دون طبيعة المدرس العامة التي  إلىهو المعروف عندهما؛ فينصرف  لأنهّ

أو قوله تعالى: )لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك  مدرس. كلّ  تنطبق على

 فهم مؤمنون معروفون عند المخاطب. تحت الشجرة(.
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 ضعيف.من ال القوي خيرٌ  اللام التي تفيد تعريف الجنس، مثالها: المؤمن أمّا

 ، ففي العهد الحضوريهو التعيين مدلولهايكون  هذه الأنحاء للّام كلّ وفي 

 ،الماهية في الذهن على صورة مألوفة له يد اللام التعيين من خلال تطبيقتف

 على صورة مألوفة مذكورة سابقاً في الكلام. الذكريالحاضرة فعلًا، وفي العهد 

لال استئناس ذهني خاص كما في العهد الذهني، أي أو يكون التعيين من خ 

 المثال في مرّ بتطبيق الماهية على صورة ذهنية معروفة عند المخاطب والسامع كما 

 السابق.

التعيين في اللام التي تفيد التعريف الجنسي فيكون من خلال تطبيق  أمّا

 حه:ي عام بها، وتوضينمن خلال استئناس ذه مألوفة   الماهية على صورة  

من طبيعة الذهن أنه يلتقط الماهيات في الخارج ويحتفظ بنمطية خاصة إن 

 : "الأسد حيوانمثلاً من الحفظ، وبهذا يتحقق الفهم اللغوي، فعندما نسمع 

وجعل  ،مفترس"، فقد أخطر المتكلم هذه المفاهيم والماهيات المخزونة في ذهننا

بهذه الماهيات لما حدث الفهم تركيزنا عليها أثناء كلامه، ولولا احتفاظ الذهن 

و يحتفظ ماهية، فه كلّ بانطباعات خاصة عن  أيضاً يحتفظ إن الذهن والتفهيم، بل 

 ذلك ، وغيرويعيش في الغابة مفترس وشجاعهي ماهية حيوان الأسد ماهية بأن 

 من الانطباعات الخاصة به.

لم اهو التعيين الذي يحصل في ع والتعيين الذي تدلّ عليه "لام الجنس"

الذهن، من خلال تطبيق الصورة الذهنية على الانطباعات المألوفة سابقاً 

ماهية من الماهيات التي نشاهدها في الخارج، فعندما  كلّ والمرتكزة في الذهن عن 

أو ماهية  نفهم منها أصل ماهية الأسد مثلاً  "أو كلمة "نارٌ  "نسمع كلمة "أسدٌ 

نطباعات المركوزة في الذهن عن لامن دون تطبيق هذه الماهية على ا النار
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 ، بينما حينماذا تكون نكرةً وله وعن "النار" ككونها حارة ذات لهب إلخ؛ "الأسد"

م ، ونقوأو ماهية "النار" فإننا نفهم ماهية الأسد ة "الأسد" أو "النار"نسمع كلم

 بتطبيقها على تلك الانطباعات المألوفة للذهن والمركوزة فيه عن ماهية الأسد

 ، وبهذا يحصل التعريف والتعيين في لام الجنس.ناروال

ء بتعريف اللام العهدية نسية؛ أو الج واسم الجنس في حالة كونه معرفة؛ سوا

 اتينهوكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها الاسم من التنكير والتعريف؛ في 

تكلم: لمولهذا لو قال ا معاً؛ والشموليةالإطلاق  لإنتاجسم الحالتين يصلح الا

ء مقدمات ا عالم. لحكمة لإثبات الشمولية في كلمة أكرم العالم، أمكن إجرا

م ، فإنه أيضاً يصلح اسرجلٌ خيٌر من امرأةوكذلك في الحالة الثالثة في مثال: 

ذ فيها التي أخ ،وهذا بخلاف الحالة الثانية التي تقدمتالجنس هنا للشمولية؛ 

 .، فتنبه جيداً للأنحاء الثلاثةلشمولييمتنع معها إثبات افإنه  ؛قيد الوحدة

 الانصراف
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أي:  ؛ف عن الشيءالانصراف في اللغة بمعنى التحول والابتعاد، وانصر

تحوّل عنه وتركه وابتعد عنه، وفي اصطلاح الأصوليين هو انتقال ذهن السامع 

قال : انتمثلاً إلى معنى خاصّ وابتعاده عن سائر المعاني له عند إطلاق الكلمة، 

ة عند سماعه كلم إذا كان يعيش على ضفافها  إلى معنى ماء دجلة  الشخص ذهن

أو قل هو: حضور حصّة معينة  .فقط تص بماء دجلةلا تخ كلمة الماء"الماء" مع أن 

من المعنى المطلق إلى الذهن عند سماع اللفظ المطلق؛ على الرغم من اشتمال 

 .أخرىاللفظ على حصص 

ف حصول أنس ذهني خاص بحصة معينة دون  ينشأ نتيجة وهذا الانصرا

 : ، وهذا الأنس له سببانباقي الحصص
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وجود  كثرةابق في ماء دجلة، أن يكون السبب هو كما في المثال السالأول: 

 الحصصندرة وجود وهذه الحصة من بين سائر حصص الطبيعة خارجاً، 

له عدة حصص، ماء دجلة وماء الفرات وماء النيل ونحو  مثلاً  فالماءالباقية؛ 

ا ، ولهذالغالب هو ماء دجلة دون بقية حصص الماءكان  ما في منطقة  ذلك، لكن 

  لشخص لعندما يقال 
 
لحصة اتلك ابتداءً  ذهنه، سوف ينصرف إلى جئني بماء

 .دون غيرها من الحصص ،وهي ماء دجلة ؛الخاصة

ل الدليولا علاقة له باللفظ  النحو من الانصراف أنهوهنا نلاحظ في هذا 

لا يوجب هدم الإطلاق، ولذا فهو لا أثر له في فهم المعنى من الدليل، وأصلًا، 

ء  لا يمنع من انعقادو مقدمات الحكمة. فلو قال: "جئني بماء" أمكن هنا إجرا

قرينة الحكمة وإثبات أن الحكم انصب على طبيعة الماء، وبالتالي يثبت الشمول 

د الماء.  لكل أفرا

أن يكون السبب هو كثرة استعمال اللفظ في تلك الحصة المعينة الثاني: 

 أنتعدد الدال والمدلول، بإما بنحو المجاز، أو بنحو  وإرادتها دون بقية الحصص،

عليها؛ كما لو كثر استعمال كلمة "ماء" في خصوص "ماء  يدل  الكلام بما ب يقترن

لة، على خصوص دج أيضاً  يدل  مع لفظ  "ماء"بأن يستعمل المتكلم كلمة دجلة" 

تعدد وبتبعه ي ،بنحو تعدد الدال )اللفظ( "ماء دجلة"والنتيجة أن المقصود هو 

 (.المدلول )المعنى

لو افترضنا أن كثرة الاستعمال في الحصة بلغ من  وفي هذا النحو الثاني؛

وحصل انتقال من المعنى الطبيعي إلى  ؛المعنى الأصلي معها هجر رتبةً الكثرة 

ح اللفظ بأن أصب سابقاً  مرّ كما  ني المعنى الخاص بالحصة، أو حصل وضع تعيّ 

بحيث بات عندنا مشترك  ؛ولعلى معنى الحصة، من دون هجر للمعنى الأ يدل  
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لفظ واحد له دلالة على المعنى العام، واللفظ نفسه له دلالة على فثمة لفظي، 

المعنى الخاص، هنا سوف يكون الانصراف مانعاً من انعقاد مقدمات الحكم 

وسوف يكون قرينة صالحة للمتكلم في أن يعتمد عليها، وبهذا ينهدم الإطلاق. 

 ومثال ذلك:

 سواء في الصلاة أم في غيرها، قتدى به،من يُ  كل  : ، معناها لغةً لفظة "إمام"

كثيراً؛  أريد منها هذا المعنىولكنها استعملت كثيراً فيمن يُقتدى به في الصلاة، 

جب بين هذه الحصة أنسٌ أووالمدلول، فحصل بين اللفظ ولو بنحو تعدّد الدالّ و

ظ، حصل بسبب اللف لأنهّ، يٌ الذهني لفظ هذا الأنسُ والانصراف عند استعماله، 

تردّد بين المعنيين، فإما أن يكون مجملًا، فيما إذا وطلق اللفظ بعد ذلك فإذا أُ 

الإجمال  نّ لأوصلت كثرة الاستعمال إلى الوضع التعيني وأصبح اللفظ مشتركاً، 

ذا لم أمّا إونحوها، و أحد معنييه بقرينة عينَّ لم يُ ومشترك إذا أطلق  كلّ حاله حال 

ليه يعتمد ع لأنْ إلى هذه المرتبة، فأيضاً سيكون هذا الانصراف صالحاً  يصل

 نئذ خارجاً حي لا يكون الاعتماد عليهوالمتكلّم في مقام بيان إرادة الحصة الخاصة، 

 الذي هو الأساس في مقدمات الحكمة. عن ذلك الظهور الحالي السياقي

 الإطلاق المقاميّ 
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نريد  ،وقبل الانتقال إلى بعض تطبيقاتها ،حكمةفي نهاية بحث مقدمات الم

ز بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، وهو بحث في هذا المبحث أن نميّ 

مكن من سوف يت نظرياً  مفيد للطالب، وإذا أتقن الطالب حقيقية كلا الإطلاقين

 التمييز بينهما في مقام التطبيق.

وقلنا إنه يثبت من خلال فنقول: الإطلاق الذي كنا نتحدث عنه سابقاً 

ء مقدمات الحكمة  ما لا يقوله في حال المتكلم في أنوأنه يعتمد على ظهور  ،إجرا

ده الجدي، هذا الإطلاق كلامه لا يريده ، أو ظهور حاله في أن كلامه يطابق مرا

ن إطلاق آخر زه عميّ نُ  كينصطلح عليه بالإطلاق اللفظي، وتقييدنا له باللفظي 

 ونصطلح عليه بالإطلاق المقامي. ،سوف نتعرف عليه

دعونا نتكلم عن الإطلاق  ،وقبل الدخول في توضيح الإطلاق المقامي

 ونعطي صورة واضحة عن المقصود منه: ،اللفظي

ورة نا بصهذا الأمر وصلَ وأمرٌ من المولى بشيء،  ثمّةَ في الإطلاق اللفظي  

، وهذا ذا الكلام عنها بهكلام له، وهو بلا شك صورة ذهنية للمتكلم قد عبّر 

م وشككنا في أن المتكل ،الشيء له حالات، فلو ترددنا في هذه الصورة الذهنية

يريد حالة خاصة من تلك الحالات، بأن كانت هذه الصورة تشتمل على قيد غير 

 الإكرام، وكانت لهذا "أكرم العالم"كما لو كان قد قال:  مذكور في الكلام،

م الفاسق وحالة العادل، وشككنا بأنه يريد حالة العادل  حالات، منها حالة إكرا

ضى ظهور يكون مقت عندئذ   فقط، لكنه لم يذكر قيد العدالة المعبرة عن تلك الحالة،

مه بكلامه، وما لا يذكره في الكلام لا يريده حال المتكلم في أنه عادة يبيّن   تمام مرا
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 ما دام لم يذكره، وهذاأنه لا يريد القيد في مرامه  مقتضى هذا الظهوروفي مرامه؛ 

 ، وهو كما ترى مرتبط باللفظ والكلام.اللفظي هو الإطلاق

أننا لم نكن بحاجة إلى دليل خاص على أن ظاهر حال  ـ1: وهنا نلاحظ

مه من خلال كلامه ولفظه  بل يكفي فيه أنه مقتضى ؛المتكلم أنه يبين تمام مرا

 الأصل العقلائي.

 ق هو اللفظ والكلام.أن مصب الإطلا أيضاً كما نلاحظ  ـ2

د به نفي شيء لو كان ثابتاً لكان قيداً في الصورة 3 ـ أن الإطلاق اللفظي يرا

قاً ي  داً ومضلفظه وكلامه؛ فالقيد يكون مقي  بتي عبر عنها المتكلم الذهنية ال

د المتكلم.  للصورة التي تعبر عن مرا

ً  أمّا الإطلاق المقامي، فهوو وته لا على تقدير ثب محتملاً نريد أن ننفي به أمرا

م الجدّي للكلام الذي بين أيدينا،  ماً آخر فيويكون قيداً في المرا  إنّما يكون مرا

م، فمثلًا: إذا قال الإمام  : "أ لا أعلّمكم وضوء رسول الّلَّ مقابل هذا المرا

غسل وسل الوجه جزء من الوضوء، سلم؟ ثم قال: "غُ وآله وصلّى الّلَّ عليه 

 ..إلخ"..منهما جزء كلّ القدمين والرأس  مسحواليدين جزء، 

هنا لا فالتي لم يذكرها الإمام في كلامه،  المضمضةفلو أردنا نفي جزئية 

ء مقدمات الحكمة   لأنّ ذلك و ؛التمسّك بالإطلاق اللفظيويمكن إجرا

 أي جزء فيالمضمضة المحتمل وجوبها، على فرض ثبوت جزئيتها، لا تكون قيداً 

ء التي ذكر  ها الإمام، بل تكون صورة ذهنية جديدة مستقلة.من الأجزا

ء الإطلاق المقامي هنا؛ فيما لو أحرزنا أن  نعم يمكن ذلك من خلال إجرا

ء الصلاة، فنقول كان في  ن الإمامعندئذ: إ الإمام في مقام بيان استيعاب تمام إجزا
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هذا المقام؛ ولم يتعرض لذكر جزئية المضمضة، بل سكت عنها؛ فهي إذن خارجة 

 عن غرضه.

  :ونلاحظ هنا

 ـأن الإطلاق المقامي يعتمد على ظهور كون المتكلم في مقام بيان استيعاب 1

ما له دخل في غرضه من أجزاء، وهذا الظهور نحتاج فيه إلى قرينة ودليل  كلّ 

مكم" ولا يكفي فيه الظهور السياقي علّ أ"ألا  :ولو بقرينة كلام الإمام خاص،

يبين بكلامه تمام غرضه، لأننا نتكلم عن حكم آخر وراء الحالي أن المتكلم عادة 

، لا تقيده ولا بمدلول الكلامة طغير مرتب أخرىوصورة ذهنية  ،حكمه هذا

 شيئاً فيه. تضيق

ـ أن مصب هذا الإطلاق هو مقام المتكلم لا لفظه، لأننا لو أحرزنا أن 2

ء وتمام الصور الذهنية للو ثبت ضوء، سوف نالمتكلم في مقام بيان تمام الأجزا

 بسكوته عن صورة ذهنية معينة أنه لا يريدها في غرضه حتمًا.

د به3 نفي شيء لو كان ثابتاً في الواقع لكان صورة  ـ أن الإطلاق المقامي يرا

 للمتكلم وليس قيداً لصورة ذهنية معينة. أخرىذهنية 

وهكذا يتضح أن مقدمات الحكمة الجارية في الإطلاق اللفظي لا تجري 

ئي ن المتكلم بالأصل العقلاإالمقدمة التي تقول  لأنّ ا في الإطلاق المقامي، ذاته

ما له دخل في غرضه بشخص كلامه، هذه المقدمة لا تكفي  كلّ مقام بيان في هو 

 لّ كفي الإطلاق المقامي، بل لا بد من إحراز أن المتكلم في مقام بيان واستيعاب 

  إلى دليل خاص.حكم متعلق بالموضوع، وهو كما ترى بحاجة 

فيما لو  اً أيضيمكن لنا أن نجري الإطلاق اللفظي السابق الوضوء  مثال وفي

شككنا بأنّ غسل الوجه الذي هو جزء، هل هو غسل الوجه كيفما اتّفق، أم غسله 
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نتمسك بالإطلاق اللفظي ومن أعلى إلى أسفل؟ فهنا تجري مقدمات الحكمة، 

الأعلى ب هفيلو كانت الجزئية مخصوصة  هلأنّ لإثبات أنّ الغسل جزء كيفما وقع، 

م الجدّي من كلامه، فيجب بيانه،  لكن وللأسفل، لكان هذا قيداً زائداً في المرا

عيّن بمقتضى يتوالمفروض أنّ الكلام لم يشتمل عليه، فننفيه بالإطلاق اللفظي 

 هو غسل الوجه كيفما كان. إنّمانّ ما هو جزء ذلك الظهور الحالي، أ

 واضحاً الفارق بين الإطلاق اللفظي والمقامي. وهكذا صار

 بعض التطبيقات لقرينة الحكمة
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 الشرح

في نهاية موضوع الإطلاق ومقدمات الحكمة نستعرض بعض التطبيقات 

 العملية، ومن هذه التطبيقات:

ء بصيغته أم بمادته ،سابقاً أن الأمر مرّ   على الطلب الوجوبي يدل   ،سوا

 يدل  على الوجوب، بل غاية ما  يدل  ن هناك من يرى أن الوضع لا بالوضع، لك

مجرد الطلب، وأما تعيين كونه طلباً استحبابياً أو وجوبياً  وضعاً هو هعلي الأمر

 يكون بواسطة قرينة الحكمة والإطلاق، وتوضيح ذلك: إنّمافهذا 

أن  عندما يقول المتكلم: "صلّ صلاة الظهر" فهنا لا يمكن أن نتعرف على

ا ر فردين للطلب، أحدهمر قرينة الحكمة، وذلك بأن نصوّ جْ طلبه وجوبٌي ما لم نُ 

 والثاني يعبر عن الطبيعة كما هي بلا قيد، فنقول: ،يعتبر قيداً 

ولهذا  ؛طلب ضعيف وناقص هنجد أنه طلب لكن في الاستحباب لو دققنا 

ب الطل أمّاعليه،  ل  يدكان عليه أن يذكر ما  قاصداً له في كلامهلو كان المتكلم 

د الطلب الوجوبي فهو أكمل طلب تقف وراءه إرادة شديدة،  لأنهّ ؛وأتم أفرا

ليه، ع يدل  ما ذكر لا يحتاج في الكلام لف ؛يقال هي من سنخهوشدة الشيء كما 

على الاستحباب وإنما سكت عن ذلك،  يدل  وبما أن المتكلم لم يتعرض لذكر ما 
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 يوجد غير الطلب الوجوبي الذي هو فرد كامل وهو فلا وعندئذ  فهو لا يريده، 

 بمثابة المطلق.

ية  حلقة مقبلة مناقشة هذا التطبيق بهذه الكيفية واقتراح كيفوسوف يأتي في 

 فانتظر. ؛أخرى

والتطبيق الآخر: أن الطلب ينقسم إلى عدة تقسيمات، فقد ينقسم إلى طلب 

ي؛ وهو طلب الشيء وطلب غير ،نفسي؛ وهو طلب الشيء لنفسه )كالصلاة(

لأجل غيره )كالوضوء(. وقد ينقسم إلى طلب تعييني؛ وهو طلب شيء معين من 

وطلب تخييري؛ وهو طلب للشيء بنحو  ،دون أن يكون له بديل )كالصلاة(

التخيير )كإطعام ستين مسكيناً أو الصوم شهر أو العتق في كفارة من تعمد 

عيني؛ وهو طلب شيء من  الإفطار في شهر رمضان(. وقد ينقسم إلى طلب

خص أن يقوم به ش فلا يمكن المكلف بشخصه وعينه )كوجوب الصلاة اليومية(

جوب كو) طلب من أحد المكلفين على نحو التخييرالوهو  آخر، وطلب كفائي؛

الجميع  على عاتق وجوبه عيق، بل فهو طلب لا من شخص بعينه (تغسيل الميت

 الآخرين. ه أحدهم سقط عنلعبنحو لو فوجوبه لكن 

ه يمكن فإنأم غيري،  فلو شككنا هل أن الطلب في كلام المتكلم نفسيٌ هذا، 

دة لو كانت مقصو الغيرية التي نحتملها لأنّ لنا تعيين كونه نفسياً؛ وذلك 

ر أن هذا بأن يذك ؛عليها يدل   أن يقيد المتكلم كلامه بما تقتضي للمتكلم فهي

 ذكر التخييرية تقتضي لأنّ  ؛ينياً ونثبت كونه تعي .وجب لذلك الغير الطلب

وكذلك نثبت  فيما إذا لم يؤت به الآخر، هو إنّماطلبه على أن  يدل   المتكلم قيداً 

أن ب ؛كلمفي كلام المت عليها يدل  الكفائية بحاجة إلى ذكر قيد  لأنهّ ؛كونه تعينياً 

  يقول إذا لم يأت الآخر بالفعل.
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دم تنععندما قرينة الحكمة لاق وبالإط نفىتُ  المحتملة وكل هذه القيود

 .على أي واحدة من هذه القيود القرينةوجود 

 العموم

 العمومتعريف 

 الشرح

لحكم ، كاستيعاب اول تارة يثبت عبر التحليل العقليالاستيعاب والشم

جميع  مفهوم العالم يستوعب فإن لجميع أفراده في المطلق، كما لو قال: "أكرم العالم"

هو  أي ليس مدلولاً للفظ، بل ؛أفراده، لكن هذا الاستيعاب ليس استيعاباً لفظياً 

يعة، انصب على الطب قد في القيد، ومن لوازم ذلك أن الحكمينتج ن تحليل عقلي

 والطبيعة في الخارج تنطبق على جميع أفرادها بالتساوي.
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يكون الاستيعاب والشمول مدلولاً لفظياً، كما في قولنا: "أكرم  أخرىوتارة 

 ، وهذا المفهوم هو الذي استوعب أفراداسميمفهوم " لها كلّ كلمة " فإنرجل"  كلّ 

 .لجميع أفراده مفهوم الرجل

 ،استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر :أنه ؛العموميمكن لنا أن نعرف ومن هنا 

 مفهوماً استيعابياً، والمدخولأفادت  "كلّ "هنا فعالم"  كلّ فلو قال المتكلم: "أكرم 

 ،" استوعب أفراد مفهوم عالمكلّ لعموم يعني أن مفهوم "وا .لم"عا"مفهوم  أفاد

ئياً، فيمكن أن يقال: "  المستوعَب أفرادياً  سواء كان كتاب" أو  كلّ قرأ اأم أجزا

 الكتاب". كلّ يقول: " اقرأ 

 والعموم العددأسماء 

 الشرح

د، بل يشمل حتى الأجزاء، وقع  وبما ذكرنا من أن العموم لا يختص بالأفرا

تفترق  لا مثلاً م، فكلمة "عشرة" توهم في عدم الفرق بين أسماء العدد وأداة العمو

ئهاأداة العموم؛ إذ أعن  يمكن ؛ فواحداً واحداً  نّ كلمة "عشرة" مستوعبة لأجزا

 أدوات العموم. من اعتبارها
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إنّ أداة العموم ما يكون دالّاً على نفس الاستيعاب  ورفع التوهم بأن يقال:

الألفاظ الموضوعة (، وأمّا كلمة )عشرة( ونحوها فحالها حال سائر كلّ كلمة )ـك

للمركّبات كالكتاب والدار وغيرهما، فلا يتصور أحد أنّ كلمة "كتاب" أو "دار" 

ئه!  لفظة كتاب ودار لم توضع  فإنّ من أدوات العموم لكونه مستوعباً لأجزا

عاب، التكوينيّة الاستي لوازمهلإفادة الاستيعاب، بل وضعت لمركّب يكون من 

ئه، كما يقال: إنّ مستوهو مركّب  كلّ فيقال: إنّ  مركّب أكبر من  كلّ عب لأجزا

مفهوم  في جزئه، أو أن العشرة تنقسم إلى متساويين، بدون أن يكون ذلك داخلاً 

، بل اً أساس اللفظ، وأسماء الأعداد من هذا القبيل، فإنّها لم توضع للاستيعاب

 وضعت لمفهوم مركّب، فكلمة )عشرة( ليست بنفسها من أدوات العموم.

 فنا العموم بأنه استيعاب مفهومالجواب بنحو آخر بأن يقال: كما عرّ ويمكن 

د مفهوم آخر؛ هذا التعريف لا ينطبق على كلمة "عشرة" فهي لا تستوعب  لأفرا

د مفهوم آخر؛ ولهذا صح دخول "  العشرة" كلَّ " عليها، فيقال: "اقرأ كلّ أفرا

 توضيح المفردات

 قوله: "

كوينية  أن البيت من صفته الت، كماأي أن الاستيعاب صفة تكوينية للعشرة

 له مجموعة من الغرف، وليس هو من أدوات العموم. أن

 نحو دلالتهاوأدوات العموم 
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 الشرح

نا معنى العموم وذكرنا تعريفاً له، نريد أن نبين الآن كيفية دلالة بعد أن بيّ 

 كلّ أكرم ال المتكلم: "" ونحوها على العموم، فلو قجميعو"  "كلّ "الأداة مثل 

د  الدالة على الاستيعاب  "كلّ "الأداة فهل أن  عالم" فهوم م تستوعب جميع أفرا

ء مقدمات الحكمة في  إنّماعالم مباشرة أم أن دلالتها على ذلك  يكون بعد إجرا

 المدخول "عالم" ثم تأتي الأداة وتستوعب المقدار الذي تعين بالإطلاق؟

 مقام في مع أنه ،العادلخصوص كلم لم يقيد العالم بأي أننا نقول إن المت 

ما لم يقله لا يريده، فهو إذن لا يريد خصوص  البيان، ومقتضى ظهور حاله في أن

 ،طبيعة العالم، فنثبت أن حكمه انصب على مطلق من مفهوم العالم العادل

د الطبيعة-عقلاً -خارجاً  والحكم بدوره ينحل وهكذا يثبت  ،على جميع أفرا

 " لكيكلّ شمول، إلى هنا انتهينا من مقدمات الحكمة فتأتي بعدها الأداة "ال

 تستوعب ما ثبت بالإطلاق.

 هلة على العموم تتولاإن الدلاالدلالة، الأول:  في كيفية وجهانفهناك إذن 

 لة على العموم تتم مع ضميمة مقدمات الحكمة.الأداة بنفسها، الثاني: أن الدلا

ة؛ وثبوتي كلا الوجهين ممكن من ناحية نظرية يقول صاحب الكفاية إنّ 

ويفسر صاحب الكفاية سبب الإمكان لكلا الوجهين: أن ذلك مرتبط بكيفية 

 "كلّ الوضع وتصورات الواضع، فإنه من الممكن أن الواضع قد وضع كلمة "

د من المدخول.  وضعها قد أنه  كما أنه من الممكن أيضاً لاستيعاب ما يرا

 صلح أن ينطبق عليه المدخول خارجاً.لاستيعاب تمام ما ي

ء قرينة نحو الوضع هو كان  فإن الأول، فهذا يعني أننا بحاجة إلى إجرا

د من المدخول، فحينما نحتمل أنه أراد  أولاً  ةالحكم من أجل تعيين ما يرا
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خصوص العادل، سوف ننفي ذلك بالإطلاق أولًا ثم بعد ذلك تتولى الأداة 

 بالإطلاق. لما ثبت ثانياً  الاستيعاب

إذا كان الواضع قد وضع الأداة لاستيعاب ما يمكن انطباق المدخول  أمّا

د   خارجاً، فهنا سوف لن نحتاج إلى قرينة الحكمة، بل سوف تتولى  عليه من أفرا

المدخول "عالم" مفاده الطبيعة، أي طبيعة  لأنّ الأداة بنفسها عملية الاستيعاب، 

طباق على جميع أفرادها خارجاً بلا استثناء، "العالم" وهذه الطبيعة صالحة للان

ء قرينة الحكمة. وهكذا يتحقق الاستيعاب ب هذا من ناحية لا حاجة إلى إجرا

 .ثبوتية

فقد استظهر الشيخ الآخوند صاحب الكفاية الوجه  ؛من ناحية إثباتية أمّا 

 فاعتقد أن هذا الوجه هو المستظهر عرفاً.الثاني، 

 بمجرد الاستظهار العرفي كالسيد الخوئيبعض المحققين  ولم يكتف 

 على صحة الوجه الثاني بإبطال الوجه الأول أيضاً  رحمه الله بل برهن ؛للآخوند

 . وذكر أن وجه بطلان الوجه الأول هو لزوم اللغوية، وتوضيح ذلك:المزاحم له

لكي يتم  لاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاقاأن افتراض 

بة سابقة على الأداة يجعل الأداة لا دور لها إلا تحصيل الحاصل، الاستيعاب في مرت

 ؟عندئذ   فبعد أن ثبت الشمول بالإطلاق فما هي فائدة الأداة

أثرها  أي أن ،تؤكد الاستيعاب الفائدة في أن أداة )كل(لمَ لا تكون إن قلت: 

 غيرهنا التأكيد  بأن يقال: :عن ذلك فيمكن الجواب، سوف يكون تأكيدياً 

ء مقدمات الحكمة  إنّماعلى التأكيد  دلالة الأداة لأنّ ؛ أيضاً عقول م تكون بعد إجرا

دلالتها على العموم والتأكيد لا تعقل إلّا في دالين عرضيين. وكما هو الفرض، 

 الوجه الثاني، حيث تعقلنا أنهامقتضى كما هو  العمومأي أن الأداة حينما تفيد 
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د من ك بأوذل ،يمكن أن تكون موضوعة لتفيد العموم ن تكون موضوعة لما يرا

ء مقدمات الحكمة ومن ثم مدخولها،  فدلالتها على العموم تتوقف على إجرا

على دلالتها  في لا بد أن تستقللكي تفيد التوكيد  ، عندئذيتحقق الاستيعاب

أولاً من دون أن تعتمد على مقدمات الحكمة ثم تقوم بدور  والاستيعاب العموم

ء مقدمات الحكمة بحسب وضعها أمّاالتأكيد،   أن يكون تأثير التأكيد بعد إجرا

ء مقدمات  المفترض، فإنه بحسب الفرض لا تفيد معنى العموم إلا بعد إجرا

تداخل مع تالحكمة؛ فهذا غير معقول وغير مفيد، فدلالة الأداة على العموم 

ها كمؤكداً، فلو كانت هناك عربة يحرنتيجة الإطلاق ولم ينفصل عنه ليكون 

الحصان وأنها في حركتها تابعة لحركة الحصان، فلا يمكن أن تكون حركة العربة 

 مؤكدة لحركة الحصان.

د لمعنى لكي يمارس وظيفتهوخلاص ناك ه لا بد أن يكون ة الكلام: إن المؤك 

، يتحصل التأكيدف كد بدال آخرثم يأتي عليه المؤ ،رتبة سابقة في بدال   معنى ثابت

، وليس من ، في وقت واحدعليهما دالان عرضيان عنى أمران دلَّ د والمفالمؤك  

نى يقوم في إثبات المعنى ثم بعد تحقق المع بالمشاركةدال التأكيد  يقومالمعقول أن 

 .لذلك المعنى بدور المؤكدهو بنفسه 

 دلالة الجمع المعرَّف باللام
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"جميع" و"عامة" و" كلّ تدل على العموم مثل " ذكرنا سابقاً أن هناك أدوات  

كون "الجمع" ي عليه"اللام" إذا دخلت  رفحأن  أيضاً ونحو ذلك، وقد اد عي 

من أدوات العموم؛ أي أن الواضع قد وضع الجمع المعرف باللام لإفادة العموم 

" للإفادة له، بينما لم يضع اللام الداخلة على المفرد لإفادة كلّ كما وضع كلمة "

، ففي "عالمأكرم ال"، وبين قوله "ة فرق بين قول المتكلم" أكرم العلماءالعموم، فثمّ 

 عموموإنما يستفاد ال ؛على ذلك يدل  بينما في الثاني لا  ؛على العموم يدل  الأول 

 وهو قرينة الحكمة والإطلاق الناتج عنها. ،من دال آخر والشمول

 البحث يقع في مرحلتين

 المرحلة الأولى في تصوير الدلالة ثبوتا

.

 الشرح

الكلام في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم يقع في مرحلتين، الأولى: 

، إمكاناً و في تصور كيفية دلالة اللام الداخلة على ذلك، أي في تصور الدلالة ثبوتاً 
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والمرحلة الثانية في حال هذه الدلالة إثباتاً وخارجاً؛ أي في كيفية وضع الواضع 

 لة. لهذه الدلا

 المرحلة الأولى فنقول: أمّا

أن يقال: يمكن أن نفترض أن الجمع بن الصحيح في تصوير هذه الدلالة إ

 :مشتمل على ثلاثة دوال ،مثلاً "العلماء"  كما في المعرف باللام

الموجودة ضمن هيئة علماء، فهي " عالم" الجمع، وهي مادةالأول:  الدالّ  

ده جميعاً، فهو مفهوم مستوعَب )بالفتحأ يستوعب له أن يُرادمعنى  تدل على  (. فرا

التي تضمنت هذه المادة، وهي تدل على  )فعلاء( الثاني: هيئة الجمع والدالّ 

 ب )بالكسر(.الجمع، وهو مفهوم مستوعِ 

يئة هالثالث: كلمة اللام، التي إذا دخلت سوف تدل على استيعاب  والدالّ 

د مدلول ومعنى مادة عالم.   الجمع لتمام أفرا

 :كيفية الدلالة فنقول أمّافهناك إذن ثلاث دوال: مادة الجمع والهيئة واللام، 

د مفهوم  ذكرنا سابقاً في تعريف العموم وقلنا إنه استيعاب مفهوم لتمام أفرا

 دل  يدال آخر وعلى مفهوم مستوعِب،  يدل  وحينئذ لا بد أن يتوفر لنا دال  آخر،

و على النسبة الاستيعابية بينهما على نح يدل  دال ثالث وعلى مفهوم مستوعَب، 

 المعنى الحرفي.

وهي تدل على معنى  ،في الجمع المعرف باللّام، عندنا أولاً هيئة الجمعو

 على خلاف ما هو معلوم من أن الهيئة عادة تدل على معنى حرفي، اسمي لا حرفي،

ا ذوهذا ربما لم يصرح به المصنف إلا في بحث المشتق وفي بحث العموم، وه

هو "الجماعة التي لا تقل عن ثلاثة" وقد اختار  لهيئة الجمع المعنى الاسمي
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غيرها والصفات المشبهة والمفعولين والمصنف أن هيئة الجمع وأسماء الفاعلين 

 المفهوم المستوعِب. هو تدل على معنى اسمي لا حرفي، وهذا

 ما له من: مادة الجمع، وهي تدل على المفهوم المستوعَب، بلحاظ ثانياً و

 .مصاديق خارجاً 

لتها على نّ دلاالنسبة الاستيعابية، غاية الأمر أ تدل على هي: اللّام، وثالثاً و

 في العموم. ترجع إلى تعيين مرتبة الجمع الأعلىذلك 

، حيث لم عالم" كلّ قولنا " كما فيوبهذا يتضح الفرق بين بين دلالة العموم 

بين ما نحن فيه هنا، حيث وفظ، "عالم"، لو" كلّ نحتج إلّا إلى دالين، هما لفظ "

أنّ الاستيعاب تارةً يكون ذاتياً لمفهوم  :احتجنا إلى ثلاث دوال، ووجه الفرق

اتياً لا يكون ذ وأخرىعليه،  يدل  ، فلا نحتاج حينئذ إلى ما «كلّ " المستوعِب، كـ

 عليه. يدل  حينئذ لا بدّ من دال وله، كهيئة الجمع، "علماء"، 

 ثانية في حال الدلالة على العموم إثباتاالمرحلة ال

 دعويان على دلالة اللام على العموم 
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يها ف يمكنُ -في اللام الداخلة على الجمع – بعد أن أمكن تصوير فرضية  

اللام ذه هعلى العموم، نريد في المرحلة الثانية أن نبحث في كيفية دلالة  دلالةُ ال

الداخلة على الجمع إثباتاً، أي ماذا فعل الواضع لكي تدل على العموم خارجاً 

 يح المعاني، وهنا نقول بنحو مفصل:وفي مرحلة الكلام وتوض

 جد دعويان في الدلالة على العموم:يو

وضعها الواضع ابتداء لكي تدل على قد عاء بأن اللام دّ : الاالدعوى الأولى 

وتصور اسم الجنس في حالة الجمع، فوضعها  "اللام"هذه  العموم، بأن تصورَّ 

هذه الدعوى، تعني أنّ هناك و .على هذا الاسملكي تفيد العموم في حالة دخولها 

لى تدل الأو فإن، اللّام الداخلة على المفردوفرقاً بين "اللام" الداخلة على الجمع، 

 على العموم بالوضع، بينما الثانية تدل عليه بمقدمات الحكمة.

الموارد موضوعة لكي تدل على التعيين  كلّ في  : هو أنّ اللام"الدعوى الثانية

ت على أنّ ما دلّ تكون الدلالة على العموم؛ لأنها عند ثم، أولاً  في مدخولها

د به الاسمدخولها متعين لا  واردكل المالتعيين في  لأنّ تغراق، ، إذن يجب أن يرا

د؛ يكون إلّا في المرتبة دون ذلك،  إذ لو أريد مرتبة العليا المستوعبة لجميع الأفرا

إلّا و المائة، في مائة فرد، فإنه يكون متعيناً  فلو كان للفظ "العلماء"، لما كان متعيناً 

 الخروج بين مردداً  ئةفي غير الما فرد كلّ يكون  حينئذ لأنهّ في غيرها؛ لم يتعين

 الدخول.و

 في الخارج مائة عالم، فقال المتكلم "أكرم مثلاً وبتعبير أوضح، عندما يوجد 

توجد مراتب للجمع؛ بلحاظ أن  حينئذ؛ "اللام" ذكره حرفعلماء" من دون 

المتعدد الذي يكون ثلاثة فأكثر، فهنا إذن عدة مراتب يمكن ا: الجمع معناههيئة 
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علماء" فقد يريد المتكلم مرتبة ثلاثة ثلاثة منهم، وقد يريد افتراضها لكلمة "

كما أن هذه الثلاثة من العلماء قد تتداخل مع  مرتبة الأربعة، أو الخمسة، أو المائة،

 لا معيّن ، وهكذا أخرىمشتركاً مع مراتب  أيضاً ، فواحد منها يكون أخرىمرتبة 

سوف تدل اللام على  دئذ  عن لكن عندما يقول: "أكرم العلماء" لهذه المراتب.

كيف يحصل التعيين هنا في الجمع، فهو  أمّالذلك؛  لغةً  لأنها موضوعةٌ  التعيين؛

المراتب  كلّ  نّ لأيحصل بتعيين المرتبة الأخيرة منه، وهي مرتبة المائة في المثال، 

فرد من العلماء سوف يكون داخلًا في مرتبة  كلّ  فإن ؛غيرها لا تحدث تعييناً 

ائة مرتبة الم أمّاوخارجاً عنها لكي يكون في مرتبة الخمسة وهكذا،  لاً مثالأربعة 

 فلا ترديد فيها.

ن لوازم وعندما نلاحظ هذه الدعوى نجد أن دلالة اللام على العموم م

 بحسب هذا الادعاء اللام لأنّ المدلول المباشر؛  المدلول الوضعيّ، وليس هي

ل ثم على العموم بالمدلو ،طابقيتدل أولاً على التعيين وضعاً وبالمدلول الم

 الالتزامي.

 الاعتراض على كلا الدعويين
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 الاعتراض على الدعوى الأولى:

اعترض على الادعاء الأول بأن لازمه أن يكون استعمال "اللام" في موارد 

تقسيم دلالات اللام في بحث حالات اسم الجنس،  العهد مجازياً، وقد تقدم

د بها العهد كوذكرنا هنا  ذكري: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛أن اللام قد يرا

، فاللام هنا الرجلَ  فأكرمتُ  وحضوري وذهني، فلو قال المتكلم: جاءني رجلٌ 

وهو أن المقصود بالرجل هو خصوص الذي جاء إليه، وهو ما يعبر  ،تفيد التعيين

عنه بالعهد الذكري، وهكذا لو قال: جاءني علماء فأكرمت العلماء، دلت اللام 

ة بتفيد مرت، بل على العهد الذكري، وهي لا تفيد العموم كما هو واضح أيضاً 

ومن هنا لو كانت  ؛الكلام الذين جاءوا في فرضخصوص هم ة من العلماء خاص

 ندئذ  ع عموم، فاستعمالهابحسب الدعوى الأولى لكي تفيد ال اللام موضوعة لغةً 

 في موارد العهد سوف يكون مجازياً لا حقيقياً، مع أننا لا نشعر بالمجاز. 

أو نقول هناك إذن اشتراك لفظي، بأن تكون اللام موضوعة بوضعين، 

 م بعيدةٌ، وهيوضعين للّا  ثمّةَ بأنّ  أحدهما للعموم والثاني للعهد، وهذه الدعوى

 .وهو مفقودبحاجة إلى دليل 
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 الاعتراض على الدعوى الثانية:

 ين، ومنيالدعوى القائلة بأن اللام موضوعة لمعنى واحد وهو إفادة التع

زمه ذلك الدلالة على العموم،  بة يكون في المرت إنّماالتعيين في الجمع  لأنّ لوا

ها صاحب الأخيرة، وهذا هو الاستغراق والشمول، هذه الدعوى أورد علي

 الماهية في كما يحصل بالعدد كذلك يحصل التعيين نه: إحاصل ؛الكفاية إشكالاً 

بعة عالمتميزة ، فرتبة الثلاثة متعينة بماهيتها ووحداتها الثلاثة أيضاً  ن الرتبة الرا

ق في متحق هو كذلك ،ظ في المرتبة الأخيرةووهكذا، فالتعيين إذن كما هو محف

ة الأخيرة للقول أنه ينصرف للرتب عندئذ   رولا مبرّ  ،المراتب الأخرى

 بالخصوص. 

المقصود بالتعيّن الذي  لأنّ ولكن هذا الكلام من صاحب الكفاية مدفوع، 

لا - تتميَّز به المرتبة الأخيرة من الجمع هو التعين الخارجي الذي لا تردد فيه

د، وهذا النحو من التعيّن لا -التعين الماهوي  وهو تعيّن ما هو داخل من الأفرا

 الأخيرة.يوجد إلّا في المرتبة 

 المفاهيم

 تعريف المفهوم



 المفاهيم 299

 الشرح

 تعريف المفهوم

كلام  لّ كقبل الدخول في موضوع المفهوم، نتوقف أولاً في تعريفه، فنقول: 

نه بالمدلول معنى مطابق نعبر عتكلم نعبر عنه بالمنطوق، ولهذا الكلام يتلفظ به الم

المعنى المطابقي، فلو قال: أكرم زيداً، فهذا الكلام له معنى مطابق له وهو 

؛ هيئتها ومن "أكرم" مستفاد من لفظة معنىالمستفاد من كلماته وهيئته، فهناك 

هيئة الجملة كاملة،  من مستفاد "زيداً"، ومعنى مستفاد من لفظة معنىهناك و

مدلول التزامي، لكن قد يتفق أحياناً أن يكون  قد لا يكون لها لجملةوهذه ا

قال: صلاة لو ، كما معنيان، أحدهما مطابقي والآخر التزامي المنطوق للكلام

ة واجبة في ظهر الجمعة، فهنا يكون لهذه الجملة معنيان: أحدهما ما نفهمه عالجم

الجملة ومن مجموع كلماتها والهيئة، وهو أن في يوم الجمعة  مباشرة من منطوق هذه

معنى التزامي لم يذكر في  أيضاً لا بد أن يصلي الشخص صلاة جمعة. وهناك 

غير واجبة، وهذا المعنى  يوم الجمعة الكلام المنطوق، ومفاده أن صلاة الظهر

لا  هارج أننسميه بالمدلول الالتزامي وهو مدلول عقلي، إذ بعد أن علمنا من الخ

م على ضرورة هذا الكلادل يمكن أن تكون هناك صلاتان يوم الجمعة، وقد 
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وهل هذا المعنى الالتزامي  لا تجب صلاة الظهر. صلاة الجمعة يوم الجمعة، إذن

 هو المفهوم؟ كلا.

 مدلول التزامي كلّ مدلول التزامي لا مطابقي، لكن لا  الأصولي: المفهوم

 الذي الجمعة، بل هو مدلول التزامي خاص؛ وهو حتى مثل المدلول في صلاة

 إذا اختلَّت بعض القيود المأخوذة في فيما يعبر  عن انتفاء الحكم في المنطوق

في هذه الجملة  "إذا جاءك زيدٌ فأكرمه"فلو قال المتكلم: المدلول المطابقي، 

م المنطوقية نجد أن لها مدلولاً مطابقياً وهو ما نفهمه من المنطوق؛ أي أ ن إكرا

ر في ذكيُ لم وهذا الوجوب متوقف على مجيئه؛ وهناك مدلول التزامي  ،زيد واجب

ل القيد في حالة اختلا عقلي، ما وراء الكلام؛ مفاده أن بل هو مدلولالكلام، 

، وهو يضاً أسوف ينتفي الحكم المذكور في المنطوق ، المذكور في الكلام وانتفائه

 الاصطلاحي في علم الأصول. "وجوب الإكرام"، وهذا هو المفهوم

 نّماإوحصول هذا المفهوم الالتزامي الدال على انتفاء الحكم بانتفاء القيد، 

الربط بين الحكم والقيد الذي أفادته الجملة الشرطية في  بسبب نوعتحقق 

 لو انتفى القيد ينتفي معه الحكم.  المنطوق، فهو ربط أخذ بنحو  

 ط بين الحكم والقيد يتضح بما يلي:ومعنى أن المفهوم متفرع على الرب

ة عدفي اللازم  هناو، الحكم، ولازمٌ  ، وطرفُ نقول يوجد في المنطوق: حكمٌ 

 أمور:

وليد الحكم في المنطوق، يعني بمجرد تبدل هذا اللازم أولاً: تارة يكون  

 "ةتجب الصلا" :: لو قاله، ومثالسينتفيهذا اللازم  فإنّ  ؛الحكم إلى حكم آخر

 فيعلى الحكم  لمنطوق لازمه وجوب المقدمة، لكن هذا اللازم متوقفٌ هذا ا فإن

 ثلاً مبمجرد تغير الحكم من الوجوب إلى الاستحباب القضية المنطوقية، و
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إذا كان اللازم لازماً للحكم  :سمى مفهوماً، إذنهذا لا يُ فينتفي هذا اللازم، س

 ليس بمفهوم. 

ي م وليس للحكم فقط، بحيث ينتفلازماً لطرف الحك ن يكون اللازمُ ثانياً: أ

ومثاله:  ،مجرد تبدل طرف الحكمهذا اللازم بمجرد تبدل الحكم وكذلك ب

فقة؛ على ة بالأولوي يدل  المنطوق  فإن "أكرم خدّام العلماء"كما لو قال:  مفهوم الموا

م العلماء أنفسهم، و ينتفي اللازم بمجرد تغير الحكم وهو سهنا وجوب إكرا

وهو إكرام خدام  ؛أيضاً ينتفي بمجرد تبدل طرف الحكموجوب الإكرام، و

لطرف، وغيّرنا ا ؛، فهنا أبقينا الحكم وهو الوجوب"أكرم اليتيم "العلماء، فلو قال

 فهوم. المليس ب أيضاً  ، وهذا اللازمينتفياللازم سوف  فإنّ 

حكم لا لل ؛أن يكون لازماً لنفس الربطوهو  ثالثاً: يوجد قسم ثالث للّازم

ً لا ينجّ ": المتكلمومثاله: لو قال  ،طرف الحكمولا ل ، "ءسه شيالماء إذا بلغ كرا

ء إذا انتفى الكر، ف يدل   أيمفهومه الانتفاء عند الانتفاء،  فإن لو على انتفاء الجزا

 :بدلنا الموضوع وقلنا إذا كان الماء ذا مادة فلا ينجسه شيء، أو بدلنا الحكم وقلنا

ً لا يكو ً للأشياء، إذا بلغ الماء كرا المفهوم يبقى، غاية ما في الأمر  فإنن مطهرا

فه، وهذا هو المفهوم  .اصطلاحاً  تتبدّل أطرا

 انتفاء طبيعي الحكم
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 الشرح 

أن نشير إلى أن الانتفاء في الحكم لا بد أن يكون لطبيعي  بقي أمرٌ مهم وهو 

 الحكم حتى يتحقق المفهوم، وتوضيح ذلك:

ناك ه: عند تحليلهنجد في منطوقه " إذا جاء زيدٌ فأكرمهفي المثال السابق: " 

م المدلول عليه بالصيغة، وهناك ،حكمٌ   قيدٌ  أيضاً يوجد  وهو وجوب الإكرا

، ولكي يتحقق المفهوم لا بد أن يتوقف عليه هذا الحكم وهو "مجيء زيد"

 نفترض الذي ينتفي عند انتفاء القيد هو سنخ الحكم لا شخصه.
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رده لا بد أن يكون له ملاك ومصلحة استدعت صدوره ا مو كلّ فالحكم في 

عندما يقول المتكلم: "أكرم العالم"، لا بد أن يكون هناك  مثلاً ن الآمر والحاكم، م

، أو ملاك ملاك احتياج العالم مثلاً لحكم، وليكن ملاك خاص استدعى هذا ا

 " أكرم زيداً": مثلاً  علمه، أو صلاته في الليل، وهكذا. أو قال تقواه، أو ملاك

، أو بملاك رد الجميل ك المجاملة لزيدهنا قد أوجب إكرامه بملا قد يكون الآمرف

قد أحسن له، أو بملاك العطف عليه والشفقة  مثلاً سابقاً  لأنهّ ؛والإحسان

 وهكذا.

م المبَرز بهذا  وعندما قال الآمر: "إذا جاء زيد فأكرمه" فوجوب الإكرا

، لعدم التي احتملناها للوجوب الملاكاتالكلام لا بدّ أن يكون واحداً من هذه 

الآمر قد ، فل أن يوجد حكم بلا مصلحة كما أشرنا إلى ذلك في بحوث سابقةتعقّ 

 أمر بإكرامه ولنفترض بملاك المجاملة.

بقاعدة احترازية  ،المرتبط به وهذا الملاك بالتأكيد سوف ينتفي بانتفاء القيد

 دما ربط، وعنالمتكلم فهو يريده هيذكر قيد   شرحها سابقاً، فكل   مرّ القيود التي 

 لو لم يكن باط بحيثترالقيد فهو بالتأكيد يريد هذا الاشخص الحكم بتكلم الم

 .مقصوداً له ، وفرد هذا الحكمالارتباط متحققاً فلا يبقى شخص الحكمهذا 

م بجميع   لكن المفهوم أوسع من هذا، بل هو انتفاء حكم وجوب الإكرا

 بقى ملاكٌ ي؛ لا يملاكاته، بحيث لو انتفى القيد ولم يجئ زيد فلا يجب إكرامه، أ

مه بعد ان متصورٌ  فاء القيد، وهذا ما نعبر عننه بانتفاء طبيعي الحكم أو تلإكرا

 سنخه. 

ومن هنا صحَّ تعريف المفهوم بأنهّ: المدلول الالتزامي الدال على انتفاء 

 طبيعيّ الحكم المنطوق عند انتقاء القيد.
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 ضابط المفهوم

 المفهوم يتوقف على ركنين

 

 الشرح

د وما هو المعيار للتمييز بينه وغيره، وهنا نري ،كان كلامنا في تعريف المفهوم

 بحثاً  اهن هوكان المناسب أن نبحث ؟أن نفهم ما هي النكتة التي تدل على المفهوم
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، كمفهوم الشرط والوصف بحث أقسام المفاهيم الدخول في مستقلًا قبل

 . ونحوه

ج من المدلول الالتزامي النات هنتعريفنا للمفهوم الذي قلنا فيه إ وفي ضوء

لانتفاء، اطبيعة الربط بين الحكم والشرط في الجملة الشرطية، فهو الانتفاء عند 

ربط هذا الذي يستلزم انتفاء  مفاده: أي  في ضوء هذا التعريف نواجه سؤالًا و

لجمل التي افي  عندئذ   ضح الجواب نبحثعند انتفاء القيد؟ ثم بعد أن يت الحكم

 قيل عنها أن فيها هذا النحو من الربط وبالتالي فهي تدل على المفهوم.

 نهّلأأنتجه  إنّمانتج المفهوم أن هذا الربط الذي أ والمعروف عند المحققين

ه ركنان أساسيان: الأول: أنه ربطٌ لزوميٌ عليٌّ تامٌ انحصاريٌ، ومعنى يتوفر في

كونه ربطاً لزومياً، أي لم يكن اتفاقياً، فقوله: "إذا كان الإنسان ناطقاً فالحمار 

إذ لا علاقة بين نهيق الحمار ونطق الإنسان في نفس  لا مفهوم لها؛هذه جملة ناهق" 

ء ا ومن الممكن أن يكونجعلية لحاظية،  قةً الأمر، بل العلاقة بينهما تكون علا لجزا

ط اتفاقه صدفة مع شر كذلك اقترانه بالشرط فإنه من الممكن اتفق صدفةً كما 

 آخر.

ء معلولاً للقيد وليس العكس، فلو كان  ومعنى كونه عليّاً أن يكون الجزا

ا نلو قال: "إذا اعتصم الماء فهو كر" فهكما  فلا مفهوم، العكس بأن كان علة له

يمكن أن يكون للاعتصام عدة معاليل وليس معلولاً واحداً، فقد يكون من 

 العلة قد تخلق ألف لأنّ ، فلا توجد دلالة على المفهوم؛ مثلاً معلولاته النبع 

  معلول بحسب النظر العرفي.

ومعنى كونه تاماً؛ أي أنه لا يكون جزء العلة، وسوف يأتي أن المصنف  

 يناقش هذه التمامية.
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ء متوقفاً ومترتباً  اأمّ  افتراض أن الشرط انحصاري، فهو يعني أن يكون الجزا

مكن في  ؛أخرىعلّة   على علة ليس لها بديل، وإلا لو كان لها بديل لأمكن توفر

ء من هذه العلة الأخرى، فلو قال: إذا زالت الشمس فصل،  أن يوجد الجزا

ء لا يمكن الجزم بانتفاءوافترضنا أن العلة هنا لها بديل، فإذا انتفى القيد   ؛الجزا

 لاحتمال تحققه بالعلة البديلة.

 تالمشهور بتوفره في الربط الذي يثب هذا هو الركن الأول الذي قال

لتامة اللزومية االمفهوم، وأما الركن الثاني فهو أن يكون المرتبط بتلك العلّة 

 بانتفاء تلك يّ ينتفي الطبيع حتىه؛ ه، لا شخصَ الحكم وسنخَ  طبيعيَّ الانحصارية 

 شرحه في تعريف المفهوم. مرّ كما فقط؛  شخص الحكمالعلّة لا 

 ملاحظتان على الركن الأول للمفهوم 
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 الشرح

ه المشهور ضرورياً لتوفر لهناك ملاحظتان على ا ركن الأول الذي يرا

 .المفهوم

 :الملاحظة الأولى 

 مكأو الوصف الذي يرتبط به الح أو الشرط افتراض أن القيد لا حاجة إلى

ء كان جزءَ تامةً  علةً  أن يكون  أم لم علة   ، بل المهم هو الانحصار في القيد، سوا

ذا به أصلًا، فالمهم هو أن الحكم منحصٌر  حتى لو لم يكن علةً ، بل يكن كذلك

 الشرط والقيد، وهذا يكفي في اقتناص المفهوم كما هو مقتضى الانحصار.

لا ف ؛الحكم منحصر بالمجيءوافترضنا أن  ،فلو قال: إذا جاء زيد فأكرمه 

لة تامة أو عالمجيء بانتفاء المجيء سوف ينتفي الحكم، سواء فرض  في أنه شك

 جزء علة أو لم يكن علة أصلًا.

 :الملاحظة الثانية

عندما نواجه جملة شرطية مثلًا كما في  أننا :هذه الملاحظة مهمة، ومفادها

 ،(1) سرىاليملة الشرطية بالعين تارة ننظر إلى الجف قوله: "إن جاءك زيدٌ فأكرمه"

م زيد متوقف على مجيء  ،الشرطجهة  إلىمن جهة الحكم  :أي فتكون الجملة: إكرا

هذا البيان من قبل تلميذ الشهيد الصدر: السيد كاظم الحائري، في أحد دروس بحث الخارج  (1)

 التي كنت أحضرها.
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كون فت إلى جهة الحكم، الشرطأي من جهة  ؛وتارة ننظر لها بالعين اليمنى زيد.

 الجملة: مجيء زيد مستلزم لوجوب إكرامه.

ء متوقفلو كان النظر بالعين اليسرى فسوف تدل الجمل  ف ة على أن الجزا

في   شكلاف ففي حالة انتفاء الشرط أو الوص هأن وملتصق بالشرط، وهذا يعني

بلا  ،والتوقف قالمتوقف عليه وهو الحكم، وهذا هو مقتضى الالتصاانتفاء 

حاجة إلى أن يكون الوصف علة أو جزء علة، وبلا حاجة إلى فرضية الانحصار 

ء، ، بل حتى لا حاجة إلى افترأيضاً  اض أن يكون هناك تلازم بين الوصف والجزا

ءُ  التصقَ  يكفي أن بل  باب الاتفاق. ومن بالشرط صدفةً  الجزا

 نعم عندما يكون نظرنا بالعين اليمنى، فسوف تدل الجملة على أن الشرط

ء تلزمٌ مس أو الوصف م لا ينتج مفهوماً،  ،الجزا تفي حينما ين لأنهّوهذا الاستلزا

ء،  يدل  ه لا الشرط أو الوصف، فإن يد فمادام مجيء زبالضرورة على انتفاء الجزا

يستلزم وجوب -كمرضه مثلاً -مستلزم لإكرامه، فقد يكون هناك شرط آخر 

مه أيضاً.  إكرا
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 الشرح

على أن  ل  عي من جمفيما اد  الآن نا الضابط في تحقق المفهوم، ندخل بعد أن بيّ 

 فيها أم لا؟ لنبحث هل أن ضابط المفهوم متحققٌ  ؛على المفهوم دلالةً  لها

دلالتها على المفهوم هي الجملة  عيَ وأول وأهم هذه الجمل التي اد  

كي الذي ينبغي توفره ل الشرطية، وقد ذكرنا في ضابط المفهوم أن الركن الأول

اً  أن يكون الربط عند المشهور تدل الجملة على المفهوم  عن حالة لزوم  عِلي    معبر 

 انحصاريّ.

  :وفي هذا الركن نقول

ء رب على لا شكّ في دلالة الجملة الشرطيةف: أصل الربط اللزومي اأمّ  ط الجزا

هذا الربط،  وقع الاختلاف في الدالّ على نعم فليس الربط فيها اتفاقياً، بالشرط؛
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 نفيي مابين هذا الربط، على بالوضع فالرأي المعروف أنّ أداة الشرط هي الدالة

إذ أن هذه الأداة لا تدل إلاّ على تقدير الشرط، الأداة،  الدال هو كونصفهاني الأ

أي أنها تدل على كون الشرط قد فرض وقُدّر، وأما ترتب الجزاء على الشرط 

المتكلم هو الذي يرتب الجزاء على  إنّماوارتباطه به؛ فهو ليس من مفاد الأداة، 

ً عن الشرط، إما عن  ء متأخرا طريق ذكر حرف "الفاء" أو أن يأتي بذكر الجزا

الشرط، أو بنفس هيئة الجملة الشرطية المتكونة من شرط وجزاء. إذن مفاد الأداة 

ال هو بد إنّماب والارتباط هو تقدير الشرط وجعله مقدراً ومفروضاً، والترتّ 

 آخر.

ة في الجمل أن العلة، أي ةأن يكون هذا الربط بنحو العلية الانحصاري اأمّ و

وأن الجزاء منحصر في  (لها لا جزء علة ولا بديلالشرطية تكون منحصرة )

 فهنا يقال:خصوص هذه العلة المذكورة في الجملة؛ 

ن هذه إف، إنّنا بالإمكان أن نثبت الانحصار، وذلك من خلال أداة الشرط

ء. الأداة )إن أو إذا( موضوعة لغةً للربط العِلي   الانحصاري    بين الشرط والجزا

وحيث إنها موضوعة لغة للعلية الانحصارية، فقد استعملها المتكلم في هذا 

ء.  وعندئذ  الافتراض،   لو انتفت هذه العلية فحتمًا سوف ينتفي معه الجزا

 تفيد الانحصار لغةً  أداة الشرط أنّإشكال على 
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انت ك إذافيما ؛ ر يمكن استفادته لغةً اصعاء أن الانحعلى ادّ  يردُ  إشكالٌ  ثمّةَ 

 ؛الأداة موضوعة لذلك، فلو استعملت في الكلام دلت بلا شك على الانحصار

 فهذا هو نتيجة الوضع اللغوي.

 اصل هذا الإشكال: أنّ هذه الأداة لو كانت موضوعةً للانحصاروح

و مجازاً، وه عندئذ   لزم أن يكون استعمالها صارواستعملت في غير مورد الانح

هكذا:  مثلاً . فلو استعملنا أداة الشرط خلاف الوجدان؛ لأننا لا نشعر بالمجازية

، وهنا نعلم أن نجاسة الماء لا تنحصر "وقعت قطرة دم في الماء تنجسإذا "

داة لأبوقوع قطرة الماء، فالمورد هنا ليس من موارد الانحصار قطعاً، وحيث إن ا

لا بد أن يكون الاستعمال هنا  عندئذ  ، فعىهو المدّ للانحصار كما  موضوعة لغةً 

وهذا  ، لكننا لا نشعر بثقل المجاز.استعمال في غير ما وضع له اللفظ لأنهّ ؛مجازياً 

 وغيره. الانحصار، أي للجامع بين عمعلى أن الأداة موضوعة للأ يدل  
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 الشرح

يمكن  لمو ،إشكالاً  ثابت بالوضعبعد أن واجهت دعوى أن الانحصار 

ات ومقدمر يمكن استفادته من خلال الإطلاق اصأن الانح عيَ  عنه، اد  التفصّي 

 الحكمة، وذلك بأن يقال: 

إثبات  لا بد من :أولاً  ؛ينبغي إثباتها لكي يثبت المفهوم هناك ثلاثة أمور

ء لم يكن اتفاقياً وكيفما كانالربط بين الشرط والج أي أن ،اللزوم لا بد  :ثانياً و .زا

ٌ من  أن هذا اللزوم  :وثالثاً  .أعم من ذلك لا أنه لزومٌ  إثبات أن هذا اللزوم علي 

  هو انحصاري.العلّي 

ا بدليل أنن ؛زومالأمر الأول فتتكفل به الأداة لغة، فهي موضوعة للّ  أمّا

ة الاتفاقية في القضايا الشرطي نافإنّ ؛ نشعر بالمجازية لو استعملت في غير اللزوم

المجاز، بخلافه في غير  وعلامة ف أمارةف؛ وهذا التكلّ لتكلّ نشعر بالمؤونة وا

 تكون أداة الشرط موضوعة لغةً للزوم. ؛الاتفاقية، وعليه
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ب تّ قد رُ  )الإثبات( الأمر الثاني: فنقول: لا شك بحسب عالم الكلام أمّا

ء فرع مثلاً الفاء حرف الجزاء على الشرط ب ء كانت ظاهرة أو مقدرة، فالجزا ؛ سوا

 الشرط.

 لامتطابق بين عالم الك ثمّةَ ، فنقول: )الثبوت( ثم نأتي إلى مقام الواقع 

ء معلولاً والشرط علة بحسب مقام الكلام،  فإن، الواقعوعالم  خارجاً  كان الجزا

 كذلك. أيضاً فإذن بحسب مقام الواقع 

ء علة والشرط معلولاً   ن كان "إ؛ مثل قولنا: وأما لو انعكس بأن كان الجزا

بحيث كانا معلولين  ؛واحد أو كان في عرض   "جوداً فالشمس طالعةالنهار مو

  الكلامفيبينما  ،ع وترتبلا يوجد تفرّ في عالم الواقع لعلةً واحدة، فهذا معناه إذن 

ن نحمله أ تطابق بين عالم الإثبات والثبوتوتفرع، فمقتضى أصالة ال يوجد ترتبٌ 

.العلية تثبت وهكذا، على العلية

 ثالث وهو الانحصار فيثبت بالإطلاق، وبيان ذلك:الأمر ال أمّا

جيء هو العلة هنا ندعي أن شرط الم "إن جاءك زيد فأكرمه"لو قال المتكلم: 

؛ وهذا مثلاً ؛ إذ لو كان للشرط بديلٌ كمرض زيد إكرامهالمنحصرة لوجوب 

ويترتب عليه وجوب  ،البديل يتحقّق عوضاً عن المجيء في بعض الأحيان

؛ لكان ينبغي على المتكلم أن يقيد الشرط المذكور في الجملة بذلك أيضاً الإكرام 

"إن جاءَ زيد أو مرض فأكرمه"، : مثلاً ل وونحوها، فيق البديل بحرف "أو"

وحيث لم يذكر ذلك في الكلام، وأُلقي الشرط منفرداً؛ فيثبت بذلك عدم وجود 

 الانحصار. البديل، وهذا هو معنى
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 ضوعالشرط المسوق لتحقيق المو 

 

 الشرح

مثل  في جزاء،جملة ، المتكونة من شرط وإذا لاحظنا عناصر الجملة الشرطية

لة جمنجد أن فيها ثلاثة عناصر، الأول: الحكم في  "إن جاء زيد فأكرمه"قوله: 

م المستفاد من صيغة  وهو هنا (فأكرمه) زاءالج ، فعل الأمروجوب الإكرا

ي جملة "أكرمه" ، فففي الجزاء وع، ونقصد به متعلق المتعلقوالعنصر الثاني: الموض

د امتثاله في الخارج وهو هنا فعل  ،هناك حكم وهو الوجوب، ومتعلق وهو ما يرا

أي ما تعلق به الإكرام، فقد تعلق  ؛وهو متعلق المتعلق ،الإكرام، وهناك موضوع

 يعتبر موضوعاً بحسب الاصطلاح الأصولي. هنا بزيد، فزيدٌ 

 نصر الثالث هو الشرط، وهو المجيء في المثال. والع
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 نحوين:يمكننا تصنيفها إلى  عموماً  الشرطية وفي الجمل

جملة يكون الموضوعٌ فيها ثابت في حالتي وجود الشرط النحو الأول: 

زيداً  فإنسواء حصل المجيء أم لا،  إذا جاء زيد فأكرمه""وعدمه، ففي مثال: 

ولا ينعدم في حالة عدم مجيئه، ولا يكون المجيء  ين،الحالت كلافي  وثابت موجود

 . وفي هذا النحو يثبت مفهوم الشرط.لزيد هو المحقق

النحو الثاني: فهو جملة يكون الشرط فيها هو المحقق للموضوع، بحيث  أمّا

 "إذا رُزِقتَ ولداً فاختنه"نعدم معه الموضوع؛ ومثاله المعروف: الو انعدم الشرط 

ة الجزاء: أن الحكم هو الوجوب، والمتعلق هو الختن، فنلاحظ هنا في جمل

هو متعلق المتعلق، والشرط هو رزق الولد. وهذه  لأنهّ ؛والموضوع هو الولد

هو الذي هنا العناصر هي ذاتها العناصر في النحو الأول، لكن نجد أن الشرط 

ء، بحيث لو انعدم الشرط ولم يتحقق   فإن ؛زقالريحقق الموضوع في الجزا

ء سوف ينتفي ولا يبقى له أثر وهو الولد وضوعالم  فإنهنا  ومن ؛في جملة الجزا

يس من باب لكنه ل ،بلا شك أيضاً سوف ينتفي  المرتبط بالموضوع وجوب الختن

 .موضوعهبل من باب انتفاء  ،المفهوم

ولهذا يقال في مثل ذلك لا مجال للمفهوم؛ إذ مع عدم الشرط لا موضوع 

 الشرط في حالات  من هذا القبيل نفي الحكم عنه، ويسمّى لكي تدلّ الجملة على

 بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع.



 مفهوم الوصف

 الشرح

ير "أكرم الفق، فلو قال الآمر: لها مفهوماً  نأ عيّ مما اد   أيضاً الوصفية  الجملة

 ،لقاً مط ذكره لكن لم يترك ،فهنا نجد أنه ذكر موضوع الحكم وهو الفقير العادل"

ني أنه في فهذا يع ؛للجملة الوصفية مفهوماً قلنا إنّ فلو بل قيده بوصف العدالة، 

الإكرام  بسوف ينتفي وجو ؛العدالة في المثال أي انتفا ء ؛حالات انتفاء الوصف

ده عن الفقير.  بجميع أفرا

 وهناك بيانان للقول بأن للجملة الوصفية مفهوماً:

 البيان الأول لثبوت مفهوم الوصف

 الشرح

 لو لم يكنالوجه الأول لثبوت المفهوم للجملة الوصفية، هو أن يقال: 

 "عادلأكرم الفقير ال"عندما قال: للجملة الوصفية مفهوم، فهذا يعني أن المتكلم 
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م الفقير ا لة يبقى يريدذكره قيد العدامع فهو   قيدعني أن هذا يولفاسق أِيضاً، إكرا

 أن في عرفي ظهور وهذا يتنافى معلم يكن له دخل في الحكم،  العدالة الذي ذكره

 .(1)القيد له دخل في الحكم

 يدقثبت للموضوع فيما لو تحقق  إنّماالحكم  لأنّ وهذا يعني ثبوت المفهوم، 

 كم للفقير. ، فلو انتفت لا يثبت الحالعدالة

 هذا هو البيان الأول.

 إشكال على البيان الأول

 الشرح

كلام على دلالة ال هذا البيان يحتاج أولاً إلى توجيه فني، ونقول في توجيهه:

رى جقد  وفقاً لقاعدة   هلأنّ وذلك  ؛أن القيد له دخل في الحكم، هذا مما لا شك فيه

 سيأتي في الإشكال التالي سبب هذا الظهور. (1)



 مفهوم الوصف 319

 قيد يُذكر في كلّ مفادها: أن  كان ذكرها سابقاً وهي قاعدة احترازية القيود التي

المتكلم يريده جداً وواقعاً؛ هذه القاعدة الناشئة من ظهور  فإنالكلام؛ مرحلة 

دهمتطابق مع  إثباتاً  كلامهأن  حال المتكلم في ره في عالم ما يذككل ؛ وأن ثبوتاً  مرا

د الجدّ  عالميريده في فهو الكلام   فإنيده، ير ولهذا لو شككنا أن القيد قد لا ؛والمرا

 .وواقعاً  قاعدة احترازية تنفي هذا الشك وتثبت إرادة القيد جدّاً 

، لاحيالاصط ولا تنتج المفهوم لا تثبت كما بيّنا سابقاً  لكن هذه القاعدة

د الحكمانتفاء  يعنيالذي  نها شأن هذه القاعدة أ لأنّ  ؛عند انتفاء الوصف كل أفرا

حكم  كلّ ن ، فقد ذكرنا سابقاً أأفرادهوجميع  تنفي شخص الحكم ولا تنفي طبيعته

المذكور في  له ملاك خاص بلا شك، وهذا الحكم بملاكه متوقف على القيد

 أنه لا الخاص ، وعندما ينتفي هذا القيد سوف ينتفي هذا الحكم بملاكهالكلام

 فراجع. ،ينتفي بجميع ملاكاته. وقد تقدم ذلك

 الوصف فهوملثبوت م البيان الثاني
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 الشرح

سوف نحاول التوضيح بنحو مفصل وبشرح أسهل؛  الثانيفي هذا البيان 

 لغموضه وصعوبة عباراته، فنقول:

ومفهومها هو نفي ثبوت  ،مفهوماً بلا شك "أكرم الفقير العادل"لجملة ن إ 

بيعي ، أي نفي طخارجاً  طبيعي الحكم للفقير الذي لا يتصف بوصف العدالة

م ل مه  ،لفاسقالفقير وجوب الإكرا بحيث لا يتصور أنه هناك ملاكاً يستدعي إكرا

 ما دام فاسقاً.

ور فهذا يلزم منه محذ ؛بهذا المعنى مفهومٌ الوصفية لجملة ذه اوإذا لم يكن له 

 ولهذا لا بد أن يثبت المفهوم. ؛هاغوية من المولى، والمولى منزه عنالل

جعله الأول، الذي قال  فهو أنه لو كان المولى في ؛بيان محذور اللغوية أمّا

 فيهدكان لكن مع هذا ، مثلاً  إنصافه ومناط بملاك "أكرم الفقير العادل"فيه: 

م  ، فلماذا نوبجعل ثا بملاك آخرلكن  أيضاً أن يجعل للفقير الفاسق وجوباً للإكرا

فإنه كان يمكنه أن يكتفي في مرحلة الخطاب بأن يقول أكرم  ؟إذن ذكر القيد

فقير له شاملًا للوبهذا سوف يكون جعذكر قيد العدالة،  ويستغني عن ؛الفقير

 .معاً بلا حاجة إلى جعلين الفاسق والعادل
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م  دالمقيّ  الأول بجعله فلو لم يكن  يريد أن ينفي الملاك الآخر لوجوب الإكرا

صدر ت وحفاظاً على ألّا  من ذكره للقيد. يلزم اللغوية وعدم الفائدةإذن للفاسق؛ 

ده ، نقول إن طبيعي الحكممن المولى اللغوية لشخص سوف لا يثبت ل بجميع أفرا

 الفاقد للقيد، وهو الفقير الفاسق. وهذا هو المفهوم.

م لا يقتضي المفهوالبيان الثاني وفي الجواب عن هذا البيان: نقول هذا 

ية. زئي للجملة الوصفبل غاية ما يقتضيه هو ثبوت المفهوم الج ؛المصطلح

 وتوضيح ذلك:

ض أن القيد لا فائدة من ذكره ما لم نقل بأن الحكم يثبت بيان قد افتُر الهذا في 

صار  وإذاه. الفاسق بكل ملاكات للفقيروينتفي ثبوته  ،العادل الفقير لخصوص

 هكذا فهو له فائدة.

 حتى مع عدم متحققة فائدة ذكر القيد: نقول ؛وفي مقام الجواب عن ذلك

ا هذ نّ لأوذلك ؛ لجملة الوصفيةلفهوم بالمعنى المصطلح والواسع ثبوت الم

ء فق ة، فلو كان عندنا عشرله حالات متعددة لا شك في أن الشخص الفاسق را

ء، واثنان  ةاء وثلاثمنهم كرم ةفساق، وكان ثلاث بخلاء، وكان اثنان منهم شعرا

 لفاسق. احالات  تتنوع وتتعددفهنا  ونحو ذلك، يحسنون لأبويهم،

 عن يحترزأن  بالقيد أراد ربماف "قير العادلأكرم الف": المولى وعندما قال

ه ولهذا ذكر قيد العدالة، فلو لم يذكر، دون البقية منهم؛ مثلاً  البخلاء من الفساق

 .سوف يكون الحكم شاملًا لهم جميعاً 

 طلحالمص مع عدم الاعتقاد بالمفهوم ،للقيد فائدةبهذا أمكن تصوير أن و

د م د العدالةالتي لم تتصف بقي وهو سلب كلّ الأفرا  .طبيعة وجوب الإكرا
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أو قل: غاية ما يقتضيه محذور اللغوية أن الحكم مع القيد من غير المعقول 

د الف كلّ أن يشمل  لا لو شملهم جميعاً فلا اسق واحداً واحداً وكل حالاته، وإأفرا

التخلص من إشكال  عندئذ   شك أن القيد سوف يكون لغواً ولا يمكن لنا

د، فرق ب ثمّةَ  لكناللغوية؛  شموله  ينف وبينين نفي شمول الحكم لجميع الأفرا

د الفاسقلبعض الحالات، فإنه يمكن للحكم أن يشمل بعض  عض في ب أفرا

 حالاتهم من دون أن يستلزم اللغوية.

حدود ب ه محدودلجملة الوصفية لكنل بالمفهوموهذا يعني أننا سوف نؤمن 

بالسلب الكلي، أو قل نؤمن بعض الحالات. وهذا نسميه بالسلب الجزئي لا 

د الفاسق :أي ،بالموجبة الجزئية في مفهوم الوصف الات في ح أن بعض أفرا

 .دون بقية الأفراد في حالات أخرى سوف ينتفي عنهم طبيعي الحكم خاصة

ففي مثال: أكرم الفقير العادل، نقول: يثبت المفهوم الاصطلاحي عند 

وجد مجموعة من غير العدول أو ما يعبر  انتفاء قيد العدالة، لكن لا مطلقاً، فلو

د حالهم من فرد لآخر،  د، وهذه الأفرا عنهم بالفساق، هؤلاء مجموعة من الأفرا

فقد يكون فيهم بعض الفساق ممن يتصف بالشهامة والشجاعة والغيرة، بينما 

غيرهم ليس كذلك، فطبيعي الحكم وسنخه ينتفي عن خصوص من لا يتصف 

من يتصف بذلك منهم فلا ينتفي عنهم الطبيعي، فربما  اأمّ بالشهامة والغيرة، 

 تعلق بإكرامهم.ميكون للمولى المتكلم جعل ثان مستقبلًا 

فاء بانت انتفاء شخص الحكموبين  المقدار من المفهومهذا  والفارق بين

 حكم واحد بملاك ينتفاء شخص الحكم سوف يكون المنتفأننا في ا، القيد

اً من نؤمن بأن كثيرفي المفهوم الجزئي  أمّاعلى القيد، واحد، وهو الملاك المعلق 

 تنتفي بانتفاء القيد، لكن ليست جميعها. سوف اأشخاص الحكم وملاكاته
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لشرطية، للجملة اوأخيراً ربما يأتي للذهن أننا لماذا لا نقول بالمفهوم الجزئي 

ظاهر و ه إنّمافي الجملة الشرطية  الشرطي والجوب أن القيد بنفس هذا البيان؟

 برجوعه لذات الحكم بخلاف القيد الوصفي الذي هو راجع للموضوع؛ فتنبه.

 أنواع الوصف

 

 الشرح

تارة يكون وصفاً معتمداً على  له حالتان: بقي أن نقول: إن الوصف

ثال: "أكرم الفقير العادل" وتارة يكون وصفاً غير معتمد، موصوفه، كما في الم

كقول المتكلم: "أكرم العادل" أو قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا 

لوصفية الجملة ا ه في. وقد ذكروا في علم الأصول أن المفهوم المتنازع فيأيديهما"

ن وإلا لو لم يك هو فيما إذا كان الوصف معتمداً على موصوف مذكور في الكلام،

حيث أجمعوا على أن اللقب لا  (1)بمثابة مفهوم اللقب لأنهّ ؛مذكوراً فلا مفهوم

 مفهوم له.

ء كان مشتقا أم جامد- كلّ اسم هولمقصود باللقب ا (1)  كما لوللحكم،  موضوعاً  وقعقد -اً سوا

، فلا يدل  على انتفاء وجوب الإطعام بجميع أفراده عن غير الفقير، نعم هو " أطعم الفقير "قال: 
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كر من البيان أو الوجه الأول لثبوت مفهوم الوصف لو كان تاماً وما ذُ 

وسالماً من الإشكال، فهو يجري في الحالة الأولى؛ أي فيما لو كان الوصف 

 الحالة الثاني؛ أي فيما لو كان الوصف غير معتمد.معتمداً، وكذلك يجري في 

البيان أو الوجه الثاني وهو محذور اللغوية، فهو لو كان تاماً فإنه يختص  أمّا

في الحالة الأولى، أي فيما لو كان الوصف معتمداً على موصوف مذكور في 

 نلوصف فقط، فلا يكوالو كان الموصوف لم يذكر في الكلام وذكر  أمّاالكلام، 

ً كما هو واضح عندئذ   ذكره سوف يكون ذا فائدة بلا شك؛ إذ لولاه لا  لأنهّ، لغوا

 يتم الكلام.

 الاستثناءوجمل الغاية 

يدل  على انتفاء شخص الحكم بانتفاء الفقر عن الإنسان. أو قوله: "محمد رسول الله" فهو لا يدل  

جتك: "هند جارتنا طباخة ماهرة" فقد حكمت على على أن غير محمد ليس برسول. أو إذا قلت لزو

أن هند بالطباخة الماهرة، فلا يدل  على أن غيرها ليست بماهرة، فلا يصح أن تعترض عليك 

 زوجتك: كيف تقول عنها )عن زوجتك( طباخة غير ماهرة؟!
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 الشرح

عاء المفهوم للجملة الشرطية والوصفية، هناك جمل مضافاً لما تقدم من ادّ 

دلالتها على المفهوم بمعناه الاصطلاحي المعروف، ومن  أيضاً عي ادّ د ق أخرى

" الليل صم إلىالغائية والجملة الاستثنائية، ومثال الأولى: " هذه الجمل: الجملة

 ".أكرم العلماء إلا الفساق منهمومثال الثانية: "

ومفهوم الجملة الغائية: أن حكم وجوب الصوم ينتفي بعد تحقق الغاية وهو 

 ليل في المثال. ال

م ى منه الثابت للمستثن ومفهوم الجملة الاستثنائية: أن حكم وجوب الإكرا

 عن المستثنى وهو العالم الفاسق. ينتفيسوف 
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تطبيقاً  ؛ولا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على انتفاء شخص الحكم

وهو  جاً تحققها خارأي عند - انتفاء الغاية بمعنى أنلقاعدة احترازية القيود؛ 

م الذي على انتفاء شخص الحك يدل  الجملة الغائية في  – ثبوت الليل في المثال

واحد من الحكم وبملاك واحد، فلا يجب  ق على الغاية، وهو بلا شك فردٌ لّ عُ 

 .الليل الصوم بهذا الملاك بتحقق

لمتكلم به اوكذلك تدل ا لجملة الاستثنائية على أن شخص الحكم الذي رتّ  

م ؛منه للمستثنى وغير ثابت للمستثنى وهو العالم  منتف   ،وهو وجوب الإكرا

الجملتين ليس من المفهوم  لاكالفاسق، وهذا الانتفاء لشخص الحكم في 

د الحكم لا نفي فرد واح كلّ المفهوم بمعناه الواسع هو نفي  لأنّ  ؛المصطلح د أفرا

د وجوب و ورمنه، أو قل نفي طبيعي الحكم بجميع ملاكاته المتصورة، بحيث ل

الليل فهو يتنافى ويتعارض مع المفهوم الذي ينفي أي ملاك  تحقق للصوم بعد

وكذلك في الاستثناء، فلو ثبت بدليل خاص وجوب . لوجوب الصوم بعد الليل

م للعالم الفاسق فهو يتعارض مع مفهوم الاستثناء  ملاك  كلّ  ذي يفيد بنفيالإكرا

م للعالم الفاسق، ولابد  هذا التعارض. من حلّ  ندئذ  ع لوجوب الإكرا

يثبت للجملة الشرطية  إنّماوالمفهوم بمعناه الاصطلاحي الواسع 

طبيعي ل ءاواستثنالاستثناء هو غاية ثبت كون الغاية أو  إذاوالاستثنائية فيما 

 مثلاً طلاق بالإ الحكم، كما هو الحال في الجملة الشرطية، فلو استطعنا أن نثبت 

، ع أفرادهميقد جعلت لجالغاية لغاية هو الطبيعي، بمعنى أن با ىأن الحكم المغيّ  

د بلا شك،  خارجاً  فلو تحققت الغاية كم الذي أو أن الحسوف ينتفي جميع الأفرا

نتفي هذا سوف ي عندئذ   انصب على المستثنى منه هو طبيعي الحكم وكل الأفراد،

 الطبيعي للحكم عن المستثنى.
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 صطلحالم إثبات المفهوممن  عندئذ   نتمكنفلا إذا لم يمكننا إثبات ذلك،  أمّا

أي  ؛بنفس حدود مفهوم الوصفنعم، يثبت لهما مفهوم  للغاية ولا للاستثناء.

مفهوم  في مرّ ، وذلك بنفس بيان محذور اللغوية الذي يثبت المفهوم الجزئي

 .الوصف

 ثابتاً وبعد تحقق الغاية حتى لو كان طبيعي الحكم ثابتاً  وبيان اللغوية: 

للمستثنى ولو بجعل آخر، كان ذكر الغاية من المتكلم أو الاستثناء لغواً ولا مبرر 

 له عرفاً.

بعد الليل  حتى ثابتاً فلو كان وجوب الصوم في مثل قوله: "صم إلى الليل" 

ً ولا مبرر  ولو بجعل آخر ينشئه المتكلم لاحقاً، فهنا سوف يكون ذكر الغاية لغوا

 ها وعدمه واحد.لها كما هو واضح، فيصبح ذكر

وكذلك وجوب الإكرام في مثل قوله: "أكرم العلماء إلا الفساق" لو كان 

 منفرد يجعله الجاعل لهمهذا الوجوب شاملًا حتى للفساق ولو بجعل آخر 

لكي و ،صوناً لكلام المتكلم عن اللغوية؟ وعندئذ   ، فما فائدة ذكر الاستثناءلاحقاً 

 المفهوم. ثبوت د من افتراضفائدة لا ب ءوللاستثناتكون للغاية 

ننا إ؛ نقول كما قلنا في مفهوم الوصف: هذا المحذور عنوفي مقام الجواب 

، ومبلا حاجة إلى القول بالمفه ،ور فائدة للغاية وكذلك للاستثناءصّ يمكن أن نُ 

ء كان الغاية أم الاستثناء-القيد وذلك بأن نفترض أن  لكلام ذكر في ا إنّما-سوا

 ،المكلف بعد الغاية، وبعضها في المستثنىلم بعض حالات لكي يلاحظ المتك

أن  د المتكلما، فأروعدة أحيان بعد الليل له عدة حالات مثلاً  المكلف صوم فإنّ 

 فإن ؛، وكذلك بالنسبة للاستثناءأو بعض أحيانه ينفي الحكم عن بعض حالاته

 اسق.لفالمتكلم بذكره قيد الاستثناء أراد أن ينفي الحكم عن بعض حالات ا
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وهكذا يثبت للغاية والاستثناء مفهومهما الجزئي بنحو السالبة الجزئية لا 

 الكلية.



 التطابق بين الدلالات
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 الشرح

 ،الدلالة التصورية :دلالات بحث الوضع أن للكلام ثلاثتقدم في 

لثالثة هي انا عنها بالدلالة التصديقية الأولى، وهي ما عبّر  الاستعماليةالدلالة و

 .ا بالدلالة التصديقية الثانيةهنا عنعبّر  التي الدلالة الجدية

الكلام له كان له ظهور في معنى  أن ذكرنا أن الدلالة التصورية تعيّن  كوهنا 

عندما ، فالمعنى الموضوع له اللفظ هذا المعنى هو فإنّ ، خاص في مرحلة التصور

يقول المتكلم: "اذهب إلى البحر" وكانت كلمة البحر ظاهرة في معنى البحر 

المعنى الذي وضع له هو هذا الظهور اللغوي  فإنالمتعارف لا في الرجل العالم، 

 لا المعنى المجازي. لفظ البحر

نى معخطار : إرادة المتكلم لإا نعني بهاكنّ كما أن الدلالة التصديقية الأولى  

ا، لكن لتفت لهالذهن لا يُ  كثيرة في معاني ثمّةَ  فإنالكلمات والجملة في الذهن، 

ون د ،بإخطارها وإحضارها سوف يتمكن الذهن من النظر لها بشكل تفصيلي

ن م هذه الدلالة الاستعمالية قد تنعدم فيما لو صدر الكلامقلنا إنّ بقية المعاني، و

يما يقوله ف الدلالة التصديقية الثانية فكنا نقصد بها أن المتكلم جادٌّ  أمّا .مثلاً نائم 

: أن السماء ممطرة، فهو جاد مثلاً فيما يقول، فلو أخبر  جدية فله إرادة من كلام،

 الخارج هي ممطرة. فيفعلًا وواقعاً  أن السماءيخبر فيما يقوله ويريد أن 
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ه لفظ لو كان ل كلّ الشك في هذه الدلالات، فنقول: إلى وهنا نريد الإشارة 

إخطار  يقصدهو بالفعل  المتكلم الذي قاله فإن؛ في معنى معين تصوري ظهور

 خطارإفي أن المتكلم هل يقصد  ولهذا لو شككنا؛ هذا المعنى بالخصوص وتفهيم

نى المع إخطار ظاهر حال المتكلم أنه يقصد فإن؟ المعنى الحقيقي أم المجازي

ي بقاً بين المدلول التصورإلى أن هناك تطا عرفاً  ه، وهذا مردّ لا المجازي لحقيقيا

ث على ما سوف يأتي في بح ؛الحال هذا حجةٌّ  لتصديقية الأولى، وظهوروالدلالة ا

ا ما هذ ونطلق على حجية هذا النوع من الظهور بأصالة الحقيقة.حجية الظهور، 

 يتعلق بالدلالة التصديقية الأولى.

 جيراني" كلّ رم "أكقال المتكلم:  ، فلوا ما يتعلق بالدلالة التصديقية الثانيةمّ أ

وحددنا الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، بأن عرفنا أن الكلام ظاهر في 

عموم الجيران، وأن المتكلم أراد إخطار هذا العموم في الذهن، وشككنا أن 

 ،فلعله لا يريد هذا العموم عاً أم لا،هذا العموم واق إرادةفي  المتكلم هل هو جادٌّ 

م بعض الجيران، نه؛ بل أراد إكرا بق هنا سوف نط وإنما جاء بالعموم مجاملة لجيرا

نفس ما تقدم في الدلالة التصديقية الأولى حينما شككنا فيها، فنقول: ظاهر حال 

هور ظأنه جاد فيما قاله، أي أنه جاد في التعميم لجميع الجيران، وهذا الالمتكلم 

لثانية، بين الدلالة التصديقية الأولى واتطابقاً  ، فالعرف يرى أن ثمةعرفيمنشؤه 

ونطلق  ،وواقعاً، وهذا الظهور حجة فكل ما أخطر معناه للذهن هو يريده جداً 

 لأنهّ ؛صالة العموم، وقلنا بخصوص هذا المثالبأ عليه في خصوص هذا المثال

فقد  داً""أكرم زيمثال آخر لو قال المتكلم:  لكن في ".كلّ بالأداة " يتضمن تعميماً 

م زيد، وإنما ذكر في أنه جاد في كلامه أيضاً نشك  ، ونحتمل أنه لا يريد واقعاً إكرا

ل ذلك كما لو كان خائفاً وقا ،مثلاً لذلك كالتقية  ألجأته ذلك بسبب ظروف معينة
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نا سوف فإنه، حفاظاً على حياته، وهنا ما دمنا نحتمل ذلك ولم يحصل لنا القطع ب

م زيد فعلًا وأن الجهة التي دعته للكلام  نحمل كلامه على الجد، وأنه يريد إكرا

ببركة أصالة التطابق بين المدلول  أيضاً هي إرادته الجدية لا التقية، وهذا 

 .بأصالة الجهة ور حجّة، ويسمّىوهذا الظهالتصديقي الأول والثاني. 

رات: تصوري، وتصديقي أول تقدم نلاحظ: أن هناك ثلاثة ظهو وبما

 يتأثر بأي لا ا بين هذه الثلاثة، نجد أن الظهور التصوريوتصديقي ثان، ولو قارنّ 

لظهور اقرينة وأي احتمال، ولا علاقة له باحتمال أن المتكلم أراد معنى آخر، بينما 

لو قال المجازي، فالتصديقي الأول يزول بقيام القرينة على إرادة إخطار المعنى 

" جعلت المدلول يرميكلم: " رأيت أسداً يرمي" لا شك أن القرينة هنا "المت

التصديقي في أن المتكلم أراد إخطار المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. هذا 

 في القرنية المتصلة.

لى لا تتزعزع وتبقى ع جميع هذه الظهورات فإنّ في القرينة المنفصلة،  أمّا

  مفاد القرينة المنفصلة، وتوضيح ذلك:، نعم يحصل تعارض بينها وبينحالها

 عقد ظهور تصوري وتصديقي" فهنا قد انالعلماء كلّ " أكرم  لو قال المتكلم:

م" فساق منهقال: " لا تكرم ال زمنية ، ثم في كلام منفصل وبعد مدةأول وثان

م الفساق من العلماء، وهذه يجينعقد ظهور لهذا الكلام في أنه لا  أيضاً فهنا  وز إكرا

م  للكلام في السابقة لقرينة المنفصلة لا تؤثر على الظهورات الثلاثةا وجوب إكرا

جميع العلماء حتى الفساق منهم، نعم يحصل تعارض بين الكلام الأول والثاني، 

فالأول يفيد إكرام جميع العلماء حتى الفساق، والثاني يفيد بعدم وجوب إكرام 

الجمع العرفي التي سوف يأتي  وفقاً لقواعد الفساق، وهذا التعارض يرتفع
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وذلك بتقديم الخاص على العام، والحصيلة تكون: إكرام  الكلام عنها لاحقاً،

 جميع العلماء باستثناء الفساق.

 الموضوعومناسبات الحكم 
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 الشرح

وضوع بية، فالمعلاقة السب هي علاقة تشبهُ  مرّ علاقة الحكم بالموضوع كما 

لة القيود الدخي كلّ هو  كما تقدم له اصطلاحان: الأولالموضوع سبب للحكم، و

ية إلى من حالة الشأن  خارجاً  عند تحققها في فعلية الحكم والتي ينتقل الحكم 

صطلاح الثاني هو متعلق المتعلق، كما في قول المتكلم: لا والا حالة الفعلية.

 مرّ الخمر، وقد عنوان الاصطلاح الثاني هو بتشرب الخمر، فالموضوع هنا 

و ه والمقصود من الموضوع في مناسبات الحكم والموضوع توضيح ذلك سابقاً.

 الاصطلاح الثاني.

 تعلقلعنوان هنا هو المونقصد با عنوانما حكمٌ مرتبطاً ب لفقد يُذكر في دلي

له حصصاً متعددة، لكنّ العرف  وهذا العنوان له معنى عام، أي أن أو الموضوع

  لحصة خاصة من هذا العنوان. يفهم أن الحكم ثابتٌ 

أو قد يرتبط الحكم بعنوان خاص، لكن العرف يفهم ثبوت الحكم بنحو 

 ولجميع حصص هذا العنوان. ،عام

معونة ب لمقارنته بين الحكم مع الموضوعلذي نتج ا-هذا  العرفيالذهن  فهمُ 

ونقصد هنا ؛ أو يعممه سوف يخصص الحكم بحصة خاصة-الارتكاز

التي ترتكز في  (1) والارتكازاتبمناسبات الحكم والموضوع، هو المناطات 

 .الذهن العرفي عندما يلاحظ الحكم مع موضوعه

نتيجة عدة حصل  إنّماوهذا الارتكاز الذي حصل في الذهن العرفي 

صابه إذا أملابسات وظروف خاصة، فمثلًا: عندما يقول المتكلم: "اغسل ثوبك 

 الارتكاز: هو ما يرتكز وينتقش في الذهن. (1)
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والموضوع هو الثوب، وعنوان الغسل  "وجوب الغسل"البول" فالحكم هنا هو 

 ،وان عام، فهو يشمل الغسل بالماء المطلق والماء المضاف أو أي سائل آخرعن

 ؛وبمعونة ما ارتكز في ذهنهوجوب الغسل والثوب، وعندما قارن العرف بين 

 ،يرلا غ المطلق يكون بخصوص سائل الماء إنّما للثوب أن الغسلالعرف  فهم

 والذي يتناسب مع ذلك ،وذلك بمناسبة أن المقصود هو إزالة القذارة من الثوب

 هو الماء المطلق لا المضاف.

، بأن يفهم العرف التعميم أخرى هذا في حالة التخصيص، وهناك حالةُ  

المثال  في نفس، كما لا غير أن ما ذكر من عنوان خاص هو من باب المثالو

العرف لا يفهم  فإنإذا أصابه البول"  اغسل ثوبك"السابق، عندما قال: 

ه من باب المثال؛ ف خصوصية للثوب، بل والعباءة  ثلاً مى لغيره كالجبّة يتعدّ يرا

الغسل والثوب،  ف المناسبة بين الحكم وهو وجوبوهنا لاحظ العرونحوها، 

 .فعمم بلحاظ الموضوع

أن قربة ماء وقع فيها نجس، فما هو  :الراويلو ورد في سؤال أو كما 

 حكمها؟ فأجاب الإمام: "لا تتوضأ منها ولا تشرب".

ربة، فهي التي أجاب عنها ففي السؤال نجد أن مورده هو خصوص القِ 

اً لحكم، ولا يجعله خاصالإمام بأن لا تتوضأ منها ولا تشرب، لكن العرف يعمم ا

 إناء يقع فيه نجس لا يجوز التوضؤ منه ولا يجوز شربه. بل كلربة، بخصوص القِ 

ع عند سما العرفي ذهن الإنسان ينسبق إلىبسبب هذه الارتكازات إذن 

 .أخرىالتخصيص تارةً، والتعميم  :الدليل
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 واب:والجوبعد هذا نقول: ما هو الدليل على حجية مثل هذه الارتكازات؟ 

وكل ظهور  ،، والانسباق ظهورإلى الذهن هذه الارتكازات هي انسباقات

 .وفقاً لقاعدة حجّيّة الظهور، كما يأتي إن شاء اللََّّ تعالى حجّة؛

 إثبات الِملاك بالدليل
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. 

 الشرح

 عنه تقدم سابقاً أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وهو ما نعبّر 

 ولهذه المصالح، أو مفسدةً  إما أن يكون مصلحةً  ؛حكم له ملاك ، فكل  بالملاكات

أو  فينشأ على ضوئها إما الوجوب في رتبة شديدةوالمفاسد مراتب، فقد تكون 

 .اب أو الكراهةوإن كانت بنحو أضعف فينشأ الاستحب ،الحرمة

 ،: دلالة على مضمونه وهو الحكمأن فيه دلالتانوكل دليل لو دققنا فيه نجد 

اء لى وجود ملاك يقف ورودلالة ثانية ع بالمطابقة على الحكم؛ يدل  فكل خطاب 

لا يمكن أن يكون هناك حكم من دون ملاك. فلو وجدنا دليلًا  لأنهّالحكم،  هذا

الروائي له مدلول مطابقي  الهلال، فهذا الدليل دل على وجوب الدعاء عند رؤية

أي على وجوب الدعاء عند رؤية  ؛مستفاد من منطوقه وهو دلالته على الحكم

، بل مفي الحك ويذكر لفظاً  لم ينطق التزامي الهلال، والمدلول الثاني هو مدلول

 .هذا الحكم ك استدعى تشريعوهو وجود ملا ،نحن نستكشفه عقلاً 

أن دليلًا تعذر فيه إثبات الحكم على المكلف، أي أن مدلوله فإذا افترضنا 

، كما لو افترضنا أن الدليل هو وجوب صلاة الظهر، وكان قد سقطالمطابقي 
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، فمدلول الدليل المطابقي ساقط في حق المكلف العاجز؛ تكويناً  المكلف عاجزاً 

ود ل وجبالقدرة، فهنا هل يمكن أن نثبت بهذا الدلي تكليف مشروط كلّ  لأنّ 

ول: قد تق ؟وإن كان عاجزاً  في عهدة المكلف مصلحة للصلاة ثبوت :أي ؛الملاك

ً ولا يستطيع الصلاة؟ وما  ذا نصنع بهذه المصلحة ما دام المكلف عاجزا

والجواب: إن هناك أثراً وثمرة لهذه المصلحة على القول بإمكان إحرازها، 

 يما لو ارتفع عنه العجز.وهي أن هذا المكلف يجب عليه القضاء خارج الوقت ف

 الدال على حكم وجوب صلاة الظهر ن هذا الدليلإهل يمكننا أن نقول ف

 ن أحدهما مطابقي والثاني التزامي، وقد سقط الأول، فيبقى الثاني؟لالوله مد

بط  والجواب عن هذا التساؤل يختلف باختلاف المباني والآراء في مسألة ترا

سابقاً  قد مرّ هذا البحث، والحجيّةة في الوجود وفي الدلالة الالتزامية مع المطابقي

ن في الحلقة الثالثة إن شاء الله، وهنا نقول: إن اعتقدنا بأ هسوف يأتي تفصيلكما 

بالدلالتين مستقلتان، ولا تر بقى لو سقطت واحدة يمكن أن ت عندئذ   ،ط بينهماا

 .الأخرى

بطاً ببين الدلالتين في اعتقدناذا إ أمّا  هذا مقتضىو، الحجيّة أن هناك ترا

 نه بسقوط أحدهما سوف تسقط الثانية جزماً.أ عندئذ الترابط

 أن نجزم بوجود الملاك في الصلاة في عندئذ   لا يمكننا :ثانيوعلى الاعتقاد ال

 عندئذ  وعلى الملاك بعد سقوطهما معاً،  يدل  فلم يبق شيء المثال الآنف الذكر، 

 وب القضاء. لابد أن نلتمس دليلًا آخر على وج

الاعتقاد الأول: يمكننا أن نجزم بوجود الملاك وبقائه في حق العاجز وعلى 

عجزه، ولهذا لو انتفى عنه  ب الصلاة بسببووإن سقط عنه الحكم وهو وج



شرح الحلقة الثانية  340

ويوجد  ،ثابت من الأول في ذمته لأنهّه يجب عليه استيفاء هذا الملاك، نالعجز فإ

  .العقلية عليه وهو الدلالة الالتزامية يدل  ما 

نؤمن بوجود التبعية والترابط بين  إنناأي  والصحيح هو الرأي الأول،

لاك بعد ات المإثب عندئذ   فلا يمكننا ت واحدة تسقط الثانية؛طالدلالتين، فإذا سق

 .سقوط الدلالة المطابقية

حالة  يتعذّر فيها إثبات نفس الحكم  كلّ "ن قاعدة مفادها: نكوّ  وعندئذ  

  في الدليل ما يثبت وجود الملاك". ىبالدليل لا يبق

ل ما إذا كان الدلي أيضاً وهذه القاعدة لا تختص بالحكم وملاكه، بل تشمل 

مبالمطابقة ودالاً  دالاً على حكم  لو على حكم آخر، كما لا على ملاكه، بل  بالالتزا

ن بالالتزام على أ يدل  دل الدليل على وجوب صلاة العيد، فهذا الدليل نفسه 

هناك تلازماً بين الوجوب والجواز. فلو سقط  لأنّ ، لا محرمة ة العيد جائزةصلا

إن لم  يدعصلاة الأن الدليل المطابقي وتم نسخ هذا الحكم، فهل يمكننا أن نثبت 

 ولا محذور في أدائها حتى مع النسخ؟ ؛تكن واجبة فهي جائزة

ية التبعقلنا ب فإنوالكلام في هذا الفرض هو ذاته في الحكم والملاك. 

والارتباط فسوف لن يبقى شيء بسقوط المطابقية، وإن قلنا بالاستقلال فيمكن 

 أن نثبت الجواز. والصحيح هو الأول.



 الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ 

 الشرح

، يكون غير لفظي وأخرىسابقاً أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظياً  مرّ 

ن من دون أالشرعي ما له دلالة على الحكم  كلّ  :ونقصد بالدليل غير اللفظي

 ير.وسكوته المعبر عنه بالتقر المعصوم ، فيدخل في هذا الإطار فعليكون لفظاً 

، لمعصوماتارة عن الدليل غير اللفظي المتمثل في فعل  عندئذ   فسوف نتكلم

  .هوتقرير هوتارة عن الدليل المتمثل في سكوت

 لة الفعلدلا
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 الشرح

له لفظي هو فعل المعصوم، وهذا الفعل النحو الأول من الدليل غير ال

الدليل تسب فيك ، كون الفعل في مقام التعليميّن عنة تأنحاء؛ فتارة يقترن بقري

، (1)على اللزوم أو الاستحباب ونحوه التعليم يدل  الحال، فقد  هذامن مدلوله 

كم : ما أقبح بالرجل منفة، عندما قال له الإمام الصادق كما في رواية حماد بن عيسى المعرو (1)

أصابني في ف :قال حماد !دة بحدودها تامةً حيأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة وا

 ؛قبلة منتصباً ال مستقبلَ  فقام أبو عبد الله  ؛مني الصلاةعلت فداك فعلّ نفسي الذل، فقلت: جُ 

. 311ص  3ج  ،الشيخ الكليني ،الكافي إلخ. ...ه، قد ضم أصابعهعلى فخذي فأرسل يديه جميعاً 

 .3نشر دار الكتب الإسلامية، طهران، ط



 دلالة الفعل 343

يكون فعل المعصوم مجرداً عن أي قرينة تعين كونه تعليمياً، وحينئذ  أخرىوتارة 

ماً وصدر  صدور يدل   هذا الفعل من المعصوم على عدم حرمته؛ إذ لو كان حرا

نه معصوماً؛ لكن ه عن المعصية بحكم كوزّ منه، وهو من منه لكان ذلك معصيةً 

 هذه الدلالة متوقفة على عدم احتمال كون هذا الفعل من مختصات المعصوم وإلّا 

لله عليه )صلى ا على عدم الحرمة، كما في زواج النبي يدل  لو كان من مختصاته فلا 

 أكثر من أربعة. وعلى آله(

 ترك الفعل من المعصوم على يدل  الفعل على عدم الحرمة كذلك  يدل  وكما 

بحكم عصمته لا يمكن أن يكون  لأنهّعدم وجوبه؛ بنفس السبب الذي تقدم؛ 

 يتركه. واجباً ومن ثمَّ 

على الوجوب أو  يدل  ثم إن صدور الفعل من المعصوم لو كان عبادياً هل 

الوجوب  لأنّ  ؛الوجوب فلا دلالة فيه على ذلك أمّاوالجواب: الاستحباب؟ 

ام له دلفعل الصامت واجباً. نعم الفعل ما كون ابحاجة إلى قرينة خاصة تعيّن 

أنه مشروع، ومعنى كونه مشروعاً أنه  على دلالة على عدم الحرمة، فهذا يعني

راجح ومطلوب، ومعنى المطلوبية أنه مستحب، فذات الفعل يساوق 

وهكذا لو أحرزنا وعلمنا أن الفعل  .أخرىالاستحباب بلا حاجة إلى قرينة 

يكن صدوره منه بأي حافز غير الحافز الشرعي،  عندما صدر من المعصوم لم

 يتعين كونه مستحباً. عندئذ  ف

 اعتراض عام في المقام
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 الشرح

نا الدلالات التي يمكن اكتشافها لفعل المعصوم أو لتركه، يبقى وبعد أن بيّ 

تتم فيما لو أحرزنا أن الفعل أو الترك لم يكن  إنّماأن نشير إلى أن هذه الدلالات 

ها الظروف الزمانية والمكانية وغير مختصاً بزمان المعصوم، فلم نحتمل اختلاف

 فيما بيننا وبين زمان صدور الفعل من المعصوم.

ا نبي أو إمام، ن المعصوم هو إمّ إومن هنا يمكن أن يثار اعتراض حاصله: 

والفعل أو الترك عندما صدر منه فقد صدر وظرفه النبوة أو الإمامة، ومن 

صوم يكون من مختصات المعفوصية فيه، المحتمل أن يكون للنبوة وللإمامة خص

 ولا يشترك فيه غيره.

 جواب الاعتراض



 دلالة السكوت والتقرير 345

 الشرح

وجواب الاعتراض: إن احتمال دخل ظرف النبوة والإمامة يمكن نفيه 

لكم في "  :لأدلة كثيرة منها قوله تعالى ؛ بهنا التأسّ ينبغي ل بكون المعصوم قدوةً 

 أن لا يكون للنبوة والإمامة دخلٌ في :رسول الله قدوة حسنة"، ومقتضى التأسّ 

ت من مختصاته إلا إذا ثب أفعاله وسلوكه، فلا يكون الفعل الصادر منه حينئذ  

 بدليل خاص أنه كذلك. 

 التقريرودلالة السكوت 

 الشرح

الإمام،  يتمثل هذا الدليل في فعلتكلمنا في الدليل غير اللفظي، وقلنا تارة 

 وثانية يتمثل في سكوته وتقريره. والآن نتكلم عن الثاني، فنقول:

يناً، سلوكاً مع فيما لو واجهقد يقال إن سكوت المعصوم دليل على الإمضاء 

 أن هذه المواجهة على نحوين: وقد ذكرنا في الحلقة الأولى
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كأن يمسح أمام  ؛المعصومخاص يتصرف أمام  مواجهة سلوك فرد   :أحدهما

 اجتماعيسلوك مواجهة  :والآخر .ويسكت عنه المعصوم في وضوئه منكوساً 

كون يسل-بما هم عقلاء-كان العقلاء  كما إذا ،وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية

 .، ويسكت العصوم عن هذه السيرةفي عصر المعصوم ناً معيّ  سلوكاً 

 الإمضاء. وفي كلا النحوين يكون السكوت دليلًا على

 أساس دلالة السكوت على الإمضاء

 الشرح

أساسان، أحدهما عقلي والآخر  ادلالة السكوت على الإمضاء له

 استظهاري، وسوف نشرح كلا الأساسين مفصلًا.

 الأساس العقلي



 الأساس العقلي 347

 

 الشرح

 مناطين، وتوضيح ذلك:لحاظين أو بالأساس العقلي فيكون ب أمّا

مع هذا اللحاظ  وعندئذ  ف، مكلّ  أن المعصوم شخصٌ  لحاظناهو  :الأول

المعصوم وسكت عنه لو لم يكن مقبولاً عنده  يقال: إن السلوك الذي واجههُ 

 فف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مكلّ مكلّ  لأنهّلوجب النهي عنه؛ 

كوته سو ،فعدم نهية وعدم تعليمه ؛بوجوب تعليم الجاهل كما هو مقتضى إمامته

 عنه يكشف عقلًا عن رضاه بالفعل.

وهذا اللحاظ مشروط بتوفر شروط وجوب النهي عن المنكر، كالأمن من 

 ، فلو لم يكن أحد الشروط متوفراً لا يمكن الاستكشاف عقلًا.مثلاً ر الضر
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شارعاً وهادفاً، بمعنى أنه الحافظ للشريعة كونه المعصوم أن نلحظ  :الثاني

: إن سكوت المعصوم عن عندئذ   وأغراضها، فيقال هاوتطبيقها وتحقيق أهداف

رض تاً لغسكوته مفوّ  لو لم يكن مرضياً ومقبولاً عنده لكان الفعل الذي واجههُ 

 لأنّ  ؛سكوته ا صحَّ ولمَ  ؛ب عليه الوقوف ضد هذا الفعلوجَ ولَ  ؛الشريعة

، ولا يمكن للشارع العاقل أن ينقض غرضه مع التفاته للغرض السكوت نقضٌ 

 لذلك.

د بتفويت  :وشرط هذا اللحاظ أن يكون السلوك المسكوت عنه مماّ يهد 

بأن يكون مرتبطاً بالمجال الشرعيّ مباشرةً، أي أن يكون  ؛غرض  شرعي  فعلي  

الفعل الذي سكت عنه المعصوم ليس من الأفعال العادية وغير المرتبطة 

مما  –ير عدم الوقوف بوجهه على تقد-أن يكون  بالقضايا الشرعية، بل لا بد 

العمل بأخبار الآحاد  غرض الشريعة، كالسلوك الخارجي القائم على يهدد

الثقات في الشرعيّات، فهذا السلوك لو لم يكن مرضياً لهدد غرض الشريعة، 

ير العمل غ أخرىفي طريقة بلا شك هو  لم يكن مرضياً  أنه على تقدير فغرضها 

 بأخبار الآحاد.

ً  كان، بل لسلوك المسكوت عنه ليس فعلًا خارجياً كان ا أو  ناشئاً منأمرا

رض نحو  يتعرّض الغ المجال الشرعيّ على نكتة  تقتضي بطبعها الامتداد إلى

ان يقابلًا للامتداد والسَر ذهنياً أي كان ارتكازاً  الشرعيّ للخطر والتفويت،

في المجالات العرفيّة  كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائماً  للمجال الشرعي،

 .ةعند الحاج أيضاً الشرعيات  السريان إلىولكن بنكتة  تقتضي بطبعها 



 الأساس الاستظهاري 349

 الأساس الاستظهاري

 الشرح

الأساس الثاني هو الاستظهار، بأن يقال: إن ظاهر حال المعصوم عند 

المعصوم هو  لأنّ هو ارتضاؤه بهذا التصرف؛  يواجههُ  سكوته عن تصرف  

سؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الانحراف، فلو لم يكن راضياً بالسلوك الم

وهذا الأساس ما دام استظهارياً فهو  لكان عليه التنبيه على الانحراف الحاصل.

 .أخرىجة إلى شروط ايخضع لحجية الظهور بلا ح

 السيرة
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 الشرح 

تقدم أن مواجهة المعصوم لسلوك معين تارة يتمثل في مواجهة ما تكلمنا في

السلوك  وهو ؛مواجهة سلوك جماعيفي  أخرىسلوك فرد من الأشخاص، وتارة 

الاستدلال بهذه السيرة عن نعبر عنه بالسيرة العقلائية؛ ومن هنا أمكن الذي 

 .عنها طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم



 السيرة 351

وجدير بالذكر هنا التنبيه على أن الإمضاء المستكشف بالسكوت عن 

السلوك الاجتماعي الذي واجهه المعصوم والمعبر عنه بالسيرة العقلائية لا 

قلائياً، أي عالنكتة المركوزة يتعدى ليشمل  ، بلفقط ينصب على الفعل الخارجي

أ السلوك والذي بسببه نش في الذهن العقلائيالثابت رتكاز الإمضاء يكون للاأن 

 وهذا يترتب عليه أمرين: الخارجي،

 تدل لاصامتاً لكي فعلًا وسلوكاً خارجياً : أن النكتة الممضاة ليست الأول

ز فقط، بل  ولهذا يمكن ؛هي مفهوم ثابت في الذهن مضىالمُ  إلا على الجوا

ز،  ضائهابإم اجتماعي قائمًا على  كما لو كان هناك سلوكٌ إثبات أكثر من الجوا

فهو ممضى، وحيث إن الممضى هو  ؛التملك بالحيازة، وقد سكت عنه المعصوم

يمكن إثبات حكم ف ؛النكتة المركوزة التي تولد عنها ذلك السلوك خارجاً 

اك سلوك و كان هنأ .كحرمة التصرف بالمال المملوك بالحيازة ؛تكليفي بالإمضاء

بات فيمكن إث ؛بالحيازةالبحر  المصطاد من تملك السمكعلى  اجتماعي قائماً 

  ة التي هي حكم وضعي.يالملك

فلا يختص الإمضاء بالعمل : أن الإمضاء ما دام للنكتة العقلائية الثاني

له  مشابه   فعل كلّ الممارس والمباشر في خصوص زمن المعصوم، بل يمتد ليشمل 

 لا يختص بزمن خاص. كلي   الإمضاء كان بقالب   لأنّ  ؛ن غير المعصومفي زما

في زمن المعصوم كانت الحيازة سبباً للملكية، لكن كان  ومثال ذلك:

مصداقها في ذلك الوقت هو حيازة الحطب وما شابهه، واليوم في عصرنا الحاضر 

 ؛تإلى مصاديق جديدة من خلال تطور الوسائل والآلاالحيازة انتقلت قد 

وحيث إن المعصوم أمضى  فأصبحت حيازة للمعادن والغابات ونحو ذلك،

النظر عن المصداق وقت  بغض   "من حاز ملك"النكتة بنحو كلي، فكأنما قال: 
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يمكننا إثبات إمضاء المعصوم للملكية بالحيازة في مصاديقها  عندئذ   زمانه،

ارجي والنكتة الجديدة. وهذا هو أحد ثمرات الفارق بين إمضاء الفعل الخ

 الارتكازية.

 توضيح المفردات

 .كان الظاهر من حال المعصوم إمضاءَها كبرويّاً وعلى امتدادهاقوله: 

ء ،الملكية سببحيازة فهي  كلّ : مثلاً : أي بنحو كلي، "كبروياً " كان  سوا

 حاز حطباً أم معدناً.المُ 

 لكل زمان حتى زمان غير المعصوم. ممتدة : أي"امتدادها"

 أن السيرة المتأخرة معاصرة للمعصوم توهم



 السيرة 353

 الشرح

تكون  أن المعصوم لا بدكما اتضح أن السيرة لكي تكون كاشفة عن إمضاء 

 ،دائمًا حتى في زماننا هذا توهم أن هذا الشرط متحققٌ ومن هنا قد يُ  ؛معاصرة له

تقع في مرأى أن  لا بدّ سيرة  وهو زمان غيبة الإمام المهدي عليه السلام، فكل  

ليس هناك من سيرة غير معاصرة  وعندئذ  ولم يردع عنها؛ وقد سكت  ،منه

 على إمضائه.-لائية متأخرةعن أي سيرة عق-للمعصوم، فيدل سكوته 

 والجواب على هذا التوهم بأن يقال:

ناك أن ه مرّ إن سكوت المعصوم في غيبته لا دلالة فيه على الإمضاء، وقد 

 :استظهاري؛ وكلاهما مفقود في المقام وأعقلي إما أساسين للإمضاء، 

 عن ف إما بالنهيالعقلي الذي كان مناطه أن الإمام المعصوم مكلّ  أمّا الأوّل

تعليم كر وبالنهي عن المن غيبتهفي حال  لا تكليف لهفالمنكر أو بتعليم الجاهل، 

 الجاهل.

على الغرض بدرجة تستوجب الحفاظ بطريق غير  الحفاظنعم لو كان 

 فسوف يتدخل الإمام في غيبته، لكن ليس الأمر كذلك. ؛الطريق الطبيعي
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حال المعصوم، ومن فلأنّ الاستظهار مناطه  الاستظهاري؛ وأمّا الثاني

 لا يساعد علىلا ظهور فيها لكي يقال ظاهر حاله كذا، ف الواضح أنّ حال الغيبة

 .استظهار الإمضاء من السكوت

وبهذا يتضح أن ملاك كشف السيرة عن إمضاء المعصوم هو السكوت لا 

أن الشارع سيد العقلاء، فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن ما اتفق عليه العقلاء 

سيد العقلاء، هذا التقرير ليس صحيحاً،  لأنهّ ؛متفق معهمأيضاً أن الشارع  لا بد

لا يعني بالضرورة أنه متطابق معهم تماماً، الشارع حينما يكون سيد العقلاء  لأنّ 

طئته لهم في تخ يقتضيوقد  ،ذلك تميزه عنهم في بعض المواقف يقتضي بل قد

 المواقف التي لا تعبر عن فطرة سليمة.

قنا نسأل الله تعالى أن يوفوالحمد لله رب العالمين، نهي الجزء الأول، نُ وبهذا 

 ين.لإكمال الجزأين المتبقيّ 


